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كتاب الشرب | 


5 ره 
وهو النَصِيبُ من الماء . وقسمة الماء بين الشركاءٍ جائزةٌ ويجُورٌ دعوّى 1 


(وهو النَصِيبُ يِن الماءِ) للأراضي وغيرها. قال تعالى: اشرب .١‏ 
وکر شرب يوم مَعلوْ © [الشعراء: .]٠٠١‏ 1 

قال: (وقسمَةٌ الماء بين الشركاء جائزة)ء وبُعِتٌ بل والنامث جا 
يفعلوته فأقرّهم عليه وتعامَلّه الناسُ إلى يومنا من غير نكير» وهو قسمة ٠.‏ 
باعتبار الِحَقٌّ دون الملك» لأن الماء غير مملوك في النهرء والقسمة |#! 
تارة تكون باعتبار الملكِ» وتارة باعتبار الحقٌّء كقسمة الغنائم . 

قال: (ويجُورٌ دعوى الشرب بغير أرض) استحساناًء لجواز أن 
يكون الشربٌ حقّاً له بدون ارم بأن اشتّرى الأرضّ والشّربٌء ثم | 
باع الأرضّ وبقي الشربٌ» أو وَرِنّه وقد يُمْلَكُ بالإرثِ ما لا يُمْلَكُ |..| 
بالبيع» كالقصاص والحَمر. وإذااشهدوا شرت يرم من من الهر الا ي 
د ا بن ولو ادَّعى أرضاً على نهر شرْيُها منه ٠‏ 
فشهدوا له بالأرض قُضِي بها وبحِضّتها من الشّربء لأن الأرض لا # 


: ْ في (س): فشهداء والمثبت من (م).‎ )١( 
0 


1 

a 
1 ا‎ 

26 
وز 


5 1 2 9 
a e 0 : 3 


ويُورَتُ» ویوصی بمطته ذو ریه ولا اع ولا بوب ولا بصق به. 1 
ولا يَصلحُ مَهْراً ولا بدلا في الخُلّع ولا بَدَلاً في الصّلح عن دَعوّى المال e‏ 


ولا في القصاص . 
والمياة أنواع : ماء البحر› وهو عام لجميع الحَلق الانتفاعٌ به بالشفة 
وسَمّي الأراضي وشَّقَّ الأنهار. O‏ 


تنفكٌ عن الشّرب. ولو اذعى الشّربَ وحدّه فشهدوا له به لا يقُضَى 
بشيءٍ من الأرض . 

قال: (ويُورَتُ» ويُوصّى بمنفعته دون رَقَبَتَه) لأنه حقٌّ مال 
فيجري فيه الإرثُ» وجهالة الموصّى به لا تمنع الوصيّة» لأن الوصية 
من أوسع العقود» حتى جازت للمعدوم وبالمعدوم. 

قال: (ولا يبع ولا يُومَبُء ولا يُتَصَدَقْ به) للجهالة الفاحشة 
وعدم تصؤر القَبْضٍ» ولأنه ليس بمتقوم» حتى لو سُقي به غيره لا 

(ولا يَصلحٌ مرا لما بيناء ويجب مهرٌ المثل؛ (ولا بدلا في 
الخُلع) حتى تَرْدّ ما قبَضَّتْ من المهرء (ولا بدلا في الصّلح عن دَعوَى 
المالٍ ولا في القصّاص) ويسقٌّطُ القصاص وتجبٌ الدّيّة . 

(والمياة أنواعٌ): الأوّل: (ماءٌ ا وهو عام“ لجميع الحَلْقٍ ا 
الانتفاع ا وسقي الأراضي وشَّقٌ الأنهار) لا يُمنع أحدّ من 

(۱) الشَفة: هي حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي. وسمي 
بذلك. لأن الشرب يكون عادة بالشفة . قال العيني في «شرح الهداية» :۳٠۲ /١١‏ - 


3 


E 
Rf; 
: 
3 


۰ 5 والأدوي؟ والأنهاد 5 العظا ىون يحون اليل والفرات وجل 0 


فالنَاس مشت مُشَْرِكُونَ فيه في الشَفَةٍ سي الأراضي وتَصْب الأرجية . وما يجري ١‏ 
٠‏ في نهر خاصٌ لقريةٍ فلعغيرهم فيه شَرِكَةٌ في الشَفَةٍ . 0 


2 


شيءٍ من ذلك» كالانتفاع بالشمس والهواء. 0 
7 (و) الثاني: (الأدويةٌ ا العظام كجَيْحُونَ وسبحون والثيلٍ ١‏ , 
بها والقّراتِ ووَجلةء فالنَّاسُ مُشترِكُونَ فيه في الشّفَةِ وسَفي الأراضي أي 
4 ونضب الأرجية) والدوالي إذا لم ا ذلك بان تح ا 0 
چا وشو شق نهراً لسَفيها ليس في ملك أحدٍء لأنه مباحٌ في الأصلء وَعَلََُ 4 
3 الماء تمنع َهْرَ غيره واستيلاءه عليه» وإن كان يضرٌ بالعامة فليس له ٠‏ . 
# ذلك لأن دفع الضّرر عنهم واجبٌء وذلك بأن يكسر ضمَته» فيميلٌُ © 
٠‏ الماء إلى جانبهاء فتغرق الأراضي والقُّرى» وكذا شق الساقية للرحَى ٠‏ 
> :والدالية: 
« (و) الثالث: (ما يجري في نهر خاصٌ لقريةٍ يق فلِغيرِهِم فيه شرك 
4 في الَف و الشرب وسقي الدواب» ولهم أذ الما للوؤضوء 
i‏ وغل الثياب والكّبز والطيخ لا غير وإن أتى على الماء كله . روي أنه 
0 وَرَدَتَ على أ حنيفة مسائل من خراسانٌ» فدفعها إلى رُفْرَ ليكتب 
#ا فيهاء منها: رجلٌ له ماءٌ يجري إلى مَرارعه» فيجيٌ رجلٌ فيّسقي إبلّه 


E 
ا‎ 
7 
۳ 
4 
1 
ا‎ 


# 


|- أصل الشفة: شفهة» ولهذا يقال في تصغيرها: شفيهة» وفي جمعها: شفاف جوا 
ا 5 8 1 2 ٤‏ 00 
i‏ وحدفت الهاء تخفيفاء والمراد هنا الشرب بالشفاه» يقال : هم اهل الشفة»› أي : .5 
5 لهم حق الشرب سقاءهم وأن يسقوا دوابهم . a‏ 
0 
| 


RK‏ ص KM EK‏ ل عر ل 


جه ا ی س ب خم صم م م ست ا ر ات يس سے ی م حت ا ی ا بح بج م باس ی م ست ات کی ر سیم 0 


وما أحررٌ في جب وتحوه» فليسس لأحَدٍ أن يأخُدَ منه شيئاً بون إذنِ صاحبه» 
وله نعف ولو كانت البئرُ أو العَينُ أو النَِّرُ في مِلكِ رَجُل له مَنْعُ مَن يريد 
الشَّمَةَ من الدَّخُولٍ في ملكه إن كان يَجدُ غيره بقُربه في أرض مُباحةٍء فإن لم 


ودوابّه منه حتى يُنفده کلَّه» هل له ذلك؟ فكتب زفرٌ: ليس له ذلك | 
ا ماعلل بى ف رضي الله عن فتلطه قال لضاحب الال 
| ذلك» لقوله عليه السلام : «اللَاسٌ شرَكاءٌ في تَلاثِ. . ١72.‏ الحديث» * 
|:| والحديث يشمَلٌ الشربَ والشربَ» إلا أن الشرب خصصّ في النهر |١|‏ 
الخاصٌ دفعاً للضرر عن أهلهء وقي نحن الشفة للضرورة: إما لشدة ٤‏ 
الحاجة» أو لأنه لا يقدِرُ على استصحاب الماء فى كلّ مكان. والبئرٌ | 
والحوض حكمها حكم النهر الخاصٌ . 
٠.‏ ء َء و 0 “KI‏ 3 و اه * 
8 (و) الرابع : (ما أحررً في جب ونحوه فليس لأحَدٍ أن يأخذ منه شيئا 
a E E Ag a‏ 
SS 5‏ 
# 
| 
| 
| 
ْ 


e‏ قال : (ولو كانت البث او العينُ أو الله في لكِ رَجُل» له من 
**| يريد الشَّمَةَ من الدّخُولٍ في ملكه إن كان يَجدٌ غيرَه ا 


| E E E EE مباحة‎ 1 


)١( 0000‏ أخرجه من حديث رجل من أصحاب النبي اة أبو داود »)۳٤۷۷(‏ وهو | 
۳ في «المسند» (۲۳۰۸۲) . وإسناده صحيح . ۰ € 
0 وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة في «السنن» وغيره» ذكرناها في | أ 

1 «المسند» تحت الحديث )۲٠۸۲(‏ فانظرها هناك . 58 


yT‏ إليه› إن ته وهر حاف ال عر ار تله قال 
5 بالسّلاح» المُحْرِرٌ بالإناء قله بغي سلاح ‏ والطَعامٌ حالة المَخْمَّصَّةَ كالماء 
| 


١ وه 9 رز بالإناء‎ J 


| قائله بالتّلاح) لما روي: أن قوماً وَرَدُوا ماء» فسألوا أهلّه أن يَدُلُوهم 
| على البثر فأبّوا» فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبُواء فقالوا لهم : : إن أعناقنا 
5 وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع» » فأبّوا أن يُعطوهم» فذكروا ذلك لعمرَ 
0 رضي الله عنه» فقال: هاا وضعتم فيهم السلاح؟“ ولأنه منع المضطرٌ 
| عن حمّه لأن حقّهِ ثابت في الشّفَةء فكان له أن يقاتله بالسلاح . 


1 «والمُحْرِرٌ بالإناء باه بغير سلاح) لأنه مله بالإحراز» حتى كان 
| له تضمینهء إلا أنه مأمورٌ أن يدفع إليه قَدْرَ حاجتهء فبالمنع خالفَ 
الاھ وده 
(والطّعَامٌ حال المَحْمَّصَةَ كالماء المُحْرَزٍ بالإناء) في الإباحة 
| والمقائلة والضّمان لما بيناء ولو كان النهرٌ أو البئرٌ في مَرّات قد أحياه 
فليس له أن يمتح صاحب ال من الدخول إذا كان لا يكير السا 
لأن المّوّات كان مشتركاً» والإحياءٌ لِحَقٌّ مشترك» فلا يقطع حى الشفة. 
والأصل في ذلك قوله كلِ: «المسلمون» وفي رواية «النَّاس 
مشت رکون في نَلاثِ: في الماءِ والكلاً واللار»› نبت الشركة فنها 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص١717:‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» عن 


أبي حنيفة › عن الهيثم › عن عمر» بلفظه» وهو منقطع . 
(؟) صحيح» وقد سلف في الصفحة السالفة . 


(أو بُخْرِج هَ الماءَ إليه» فإن مَنَمَه وهو يَخافٌ العَطش على تفيه أو مَطِبتِه | 
ا 
0 


كَرْيّ الأنهار الهظام على بيتِ المالٍ» A‏ 


ا 


للناس كافة» المسلمون والكفارٌ فيه سواءٌ» فحكم الماء ما ذكرنا. 
اي وأما الكل إن كان في أرضٍ مباحةٍء فالناسُ فيه شركاءً في ي 
٠ ٠‏ الاحتشاش والرَّعْيء كاشتراكهم في ماءٍ البحرء وإن كان في أرضٍ 0١‏ 
5 مملوكة وقد نَبتَ بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يَمنمُ عنه» وله المع من د 
0 الدخول: في ملك وإن لم يجد غيرّه فعلى التفصيل الذي ذكرنا في 3 
2-5 العاف وإن أنه في أرضه فهو مملوك لهء والكلا: ما انبَسَط على ان 
3 الأرض ولا ساق له» كالإدْخِر ونحوه» أما ما له ساق فهو شج وهو | ٠‏ 
چ ملك لصاحب الأرض» لأنه عليه السلام إنما أثبّت ت الشركة في الكل لا 35 
0 في الشجر» والعَوْسَجَ من الشجر . 
3 وأما النارٌ فلو أوقد ناراً في مفازة» فالجَمْر ملکه» ولیس له أن يمنّم هھ 
ل أحداً من الاستضاءة والاصطلاء وأن يتخذ منها سراجاء لأن الجمرَ من !2 
الحطب وأنه ملْكُهء والنارٌ جوهرٌ الجمرء ولأنا لو أطلقنا الناس في | 
۱ او ا ولا ما يخبز ويطبّخ به» وإن أوقد 
| النارٌ في ملكه فله أن يمنع غيرّه من الدخول في ملكه لا من النارء كما | 
مرّ في الماء والكلا . 


أ 
| 
| 
| 
*# 
١‏ 
| 
| 
ا 


|4 ١كَرِيْ‏ الأنهار(" العظام على بيتِ المالِ) وهي التي لا دحل فى 


)١ 85‏ كري الأنهار: أي : حفرها وإخراج طينها . 


٠١ 


ا 


e.‏ وما هو ملوك للعائة 500 ا ٠‏ وتو الگزي 


إذا جاور أرض رجُلٍ تُرْقَعْ عنه (سم)ء O‏ 


4 po 7 se ۳ 35 ١ 
ف المقاسم» كسيحون وإخوته: جيحون والنيل ودجلة والفرات وما‎ 


7 شبههاء لان متفعتها للعامة ؛ بكرن في الوم > فان لم يكن في بيت 


1 المال شن أجبر الناسٌ على کزیه إذا ع إلى الکڙي إحياء لخن 
العامة ودفعاً لفون عنهم ۰ لكن بُخرج م الإمام من يُطيق لكر 


| ويجعل مَؤّونتهم على المَياسير الذين لا يُطيقونه. 


(وما هو مَمِلُوكٌ للعامّة مه فَكَرْيُه على أهله) لأن منفعته لهم (ومّن أبى 


۱ منهم يجبرٌ) دفعاً للضرر العام - وهو ضررٌ الشركاء ‏ بالضرر الخاصٌء 
كيف وفيه منفعتّه» فلا يعارضه» وإن كان فيه ضررٌ عاةٌ بأن خافوا أن 


320 بنش النهة فيخرج الماء إلى طريق المسلمين وأراضيهم. فعليهم 


تحصيئه بالجصص» وإن لم يكن فيه ضر عام لم يُجبرواء وأير كل 


واد أن تحصن ته رال المملوك لجفاعة مخصوصين: 'فكائه 
علیهم» ومّن أبى منهم» قيل: يُجِبّر لما مَرّ» وقيل: لا يُجبّره لأن كل 
واحدٍ من الضَّررين خاصٌ» ويمكن دفعه بالكزي بأمرٍ القاضي» ثم 
يرجم على الآبي» ولا كذلك الأوّل. 

قال: (ومَؤُونهُ الكَري إذا جاور أرض جل رفع مم عنه) وقالا: 


ْ الكَرْيٌ عليهم جميى”" من أوله إلى آخرة خض الشرب والأراضي» 


| لأن الأعلى يحتاجٌ إلى ما وراءً أرضه لتسييل ما فصل من مائه كي لا 


. لفظة : «جميعاً» أثبتناها من (م)ء ولم ترد في (س)‎ )١( 


م 


HE ا‎ 


لیران آمل الشقز شي ون الكري. هر جلي جري في أرض غير 
* ليم لصاحب الأرض مَلمه. تهر بينَ قوم اخَصَمُوا ذ في الشرب فهو بيهم 


ولأبي حنيفة أنه متى جاور الكري أرضه تمكّن من سقيهاء فاندفعت 
| حاجتّه فلا يلزمّه ما بعد ذلك» حتى لو أمكنه السقيئٌ بدون الكَذي لا 
| يجبُ عليه الكري» وما ذكر من الحاجة يندفع بسدّه من أعلاه» وليس 
على صاحب المّسيل عمارته» كمن له على سطح آخرٌ مسيلٌ ماء. وإذا 
م جاوز الكري أرضَ رجلٍ هل له أن يفتح الماء؟ قيل : له ذلك لأن 
| الكري قد انتهى في حقّه» وقيل: لاء لأنه لا يختصصٌ بالانتفاع بالماءء 
| ولهذا جَرَتٍ العادةٌ بالكّزي من أسفل النهر» أو يترك بعضّه من أعلاه. 
| قال : (وليس على أهل الشفة د شَيِءٌ مِنَ الكزي) لأنها شر كه عامة . 
ع قال : (تَهْرٌ لرَجُل يجري في أرض غَيرِه ليسَ لصاجب الأرض مَنْعُه) 
| لأن e e‏ 
| المَصَبٌ في نهر أو على سطح» والميزابٌ والطريق في دار" غيره 
. إلا أنه لا بد له أن يقول في الدّعوى : مَصَّتٌُ ماء الوضوءء أو المطرء أو 
| غير لمكان التفاوت . 

قال : (نهرٌ بين قوم اختصّمُوا في الشربء فهو بيهم على قَدْرِ 

8 أراضيهم) لأن ال من الشرب سقيٰ الأرض فيتقدر بقدرهاء 
بخلاف الطريق» لأن التطوُقٌ إلى الدار الواسعة والضيقة سواء. ولو 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : «ذلك»» والتصويب من (م). 


| كان لبعض الأراضي ساقيةٌ وللبعض داليةٌ» ولا شيء للبعض» وليس |# 
"| لها شربٌ معلوم» فالشّربٌ بينهم على قذر أراضيهم التي على حاف 7 
# النهرء لأن المقصود من النهر سقيٌ 00 لا اتخاذ السواقي * 
والدّوالي» شري جال قينا مر التقضرده اولان الاراضي, في 
# الأصل لا بِدَّ لها من شرب» وإن كان لها شربٌ معروفٌ من غير هذا [ 
1 النهر لا حقَّ له في هذا التهر . 
| قال: (وليسَ للأعلى أن کُر“ حٌى يستوفي إلا بتراضيهم) لما | ر 
3 قمع ان اکن وهو منمٌ الماء عنهم في بعض المُدَّة ولأنه . 
.| يحتاج إلى إحدار شيءٍ في وسط النهرء ورُبّما کبس" ما يحدر فيه ١‏ 
ل o‏ 
١‏ فإذا رَضُوا بڈلك جار لأن الحنّ لهم» وكذلك لو اصطلحوا عل أن 0 
| يَمْكرَ كل واحدٍ في نوبته جاز» لما قلنا. للكن لا يَسْكرٌ إلا بلوح أو 
0 باب» ولا يَسْكرُْ بالطين والتراب لأنه يكبس”" النهرَ وفيه ضررٌ» وإن لم [ 
2 نكر باللوح فبالتراب . | 
قال : (وليس لأحدهم أن يشو شق منه نهر أو يَنصِبَ عليه رَحىّ» أو 


2 
اي ص 
58 3 0 
و ا 8 ایک “مين 


0 النيق ای سد عن کرت التهر شکرا آئ ٠‏ سددت عن 
(۲) في (س): ينكس » والمثبت من (م). 
48 في (): يكسرء والمقيت شن لاس ): 
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ميق رمد 
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o 


ا عد حلكه ج ا أو ر إلى أرضن مو د 
0 إلا بتراضيهم ۰ ولو كانت القسمَةٌ بالكُوَى فليس لأحدهم ا 
ش ولامناصَفَة ولا يزيد كَُةٌ وإن كان لاش بالباقِينَ. 


: كه أ 


Si 
e 
e 


.| يتخ عليه جسرا أو بوسح فمَه» أو يَسُوقَ شربه إلى أرض ليس لها شِرْبٌ ٠‏ 
o‏ 5 6 0 0 1 5 ا 
إلا بتراضيهم) أها شق ال ونصبُ الرخى ااافا ك اهر" 
وشغل ملك الغير.ببناثة» إلا أن ضر الرحتى بالتهز ولا بالماء» ویون ` 
ا كانه لام الع لأنه تصرف في ملكه من غير إضرار بالغير . 
وات ااذ او فهو کطریتي جار ع م والقنطرة .جا 
0 كالجسر. وأما توسعة فيه لأنه يكسرٌ ضفة النهر ويزيد على مقدار ٠٠٠‏ 
ا حقه. . وأما سوق شِْيه إلى أرضي أخرى فلانه ربّما تقادم العهدُ فيدّعيه 3 

1 . ويستدلٌ به على أنه له» فإذا رَصُوا بذلك جاز لأنه حقّهم‎ ٠ 

قال: (ولو كانت القسمَةٌ بالكوَى”" فليسن لأحدِهم أن يَقْيِمَ ' 
بالأيّام» ولا مُناصَفَةٌ) لأن الحيّ ظهرَ بذلك» فيُتِرَكُ على حالهء إلا أن ' 
يقزاضيا لأن الحى لهم . 
ا 7 أ نير 0 
0017 قال: (ولا يَزِيد كوّة وإن كان لا يَضُرُ بالباقينَ) لما بيناء بخلاف #/ 
٠‏ النهر الأعظمء لأن له أن يشي فيه نهراً مبتدأء فزيادةٌ الكوّة أولى . 01 


3 a 


)١( 07‏ كُوى» بضم الكاف والقصرء جمع كَرّة بفتح الكاف وضمهاء قال في 5 
ب «القاموس»: هي الخرق في الحائط . قال العيني في «شرح الهداية» :84/١11‏ 
ثم استعير الكوى لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداولء فيقال: كُوى النهرء 
بالكسر والضم. 
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E‏ 
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كتاب المزارعة 


ل ا 5 5 و وء 
وهي عقد على الزرع ببعض الخارج› وهي جائزة عند ابي يو سف 


(وهي) مقأعلة من الززاعة»..وهى : الكزث والفلاحة» وتسمى: ٠‏ 
الدوايطة ا ا ر وهو الأكاريه اريس الخنرة 5 
بالضم: النصيبء أو من القان وكا الأرض ا بر مي :. 
المُحاقلة» مشتقةٌ من الحَفْل وهو الزَّرْحُ إذا تشمّبَ قبل أن يعلط سوق #1 
وكتل» التحفل ١‏ الأرفل الط السالضة سن قان القع الصالحة 00 
للوراعة و وميه آهل العزاقة ارا 8 

وفي الشرع : (عَقدٌ على الرَّرِع ببَعضٍ الخارج؛ وهي جائرّةٌ عند بي . 0 
وشت ومحمد) لأن لنب وله عامل آهل خيبرَ على نصف ما يخرج من 0 
تمر وزرع""» ولان النناجة اة الا لان صاع الأرض كله , 


(۱) انظر ما بعده . 
(۲) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۲۲۸۰۵) و(۲۳۲۸)» ومسلم 
»)١601١(‏ وهو فی «المسند» .)٤٦٦۳(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


1١6 


FIR هه‎ #1 


8 2. 
a O DS OS RA AE SS . وعند أبى حنيفة : هى فاسدة‎ 


يقدِرُ على العَمّل بنفسه» ولا يجذ ما يستأجرٌ به والقادر على العمل لا 
يجدٌ أرضاً ولا ما يعمل به» فدعتٍ الحاجةٌ إلى جوازها دفعاً للحاجة» 
كالمضارية: 

(وعند أبي حنيفة: هي فاسدة) لما رَوى رافع بن خديج قال: نهانا 
رسول الله بيه عن أمر كان لنا نافعاًء نهانا إذا كان لأحرنا أرضٌّ أن 
نعطِيّها ببعض الخارج ثلثٍ أو نصفب وقال: «من كانت له أرضضٌ 
فليّررعها أو يَمنخها أخاه»» وهذا متأخ”ث عما كانوا يعتقدوته من 
الإباحة ويعملونه» فاقتضى نَسْخَّه . 

وعن زيد بن ثابتٍ قال: نهى رسول الله ية عن المُخابّرة قال: 
قلف وما الا و قال : «أن تأخذ أرضاً بثلثِ أو بنصفب أو ربع»”” . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 5/ ۳٤٤‏ عن أبي بكر بن عياش» عن 
أبي حصين» عن مجاهد» عن رافع بن خديج فذكره. 

وأخرج قوله: «من كانت له أرض . . .» الحديث من حديث جابر البخاري 
تتخرفةة ومسلم )١655(‏ (۸۸) و(٩۸)»‏ وهو في «المسند» ,)١5555(‏ 
و«(صحيح ابن حبان» .)0١154(‏ 

وعن أبي هريرة أخرجه البخاري »)۲۳٤۱(‏ ومسلم .)٠١٤٤(‏ 

وانظر حديث رافع بن خديج وابن عباس في «المسند» (7094), وحديث 
رافع وحده فيه برقم .)۱٥۸۰۸(‏ وانظر تمام تخريجهما فيه. 

(۲) أخرجه أبو داود (7401). وهو في «المسند» (71771). وإسناده 
صحيح . وانظر تمام تخريجه فيه. 
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Pr |‏ - 2 م ef‏ 
والفتوّى على قولهماء ولا بد فيها من التاقيت› ا E‏ 


وعن ابن عمر قال: كنا نخابرٌ ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن 


خديج أنَّ رسول الله بی نهى عن المخابرة" فتركناه من أجل 
قوله. 

ولأنه استئجارٌ بأجرة مجهولة معدومة. وذلك مفسد» ولأنه 
استئجارٌ ببعض ما يحصّل من عَمَلِهه فلا يجوزء كقفيز الطحّانء 
وحديثٌ خيبرَ محمولٌ على أنه خراج مُقَاسَمَةَء فإنه عليه السلام لما 
فح خيبرَ عَنُوة ترك خيبر على أهلها بوظيفةٍ وظفها عليهم» وهي نصف 
ما يخرجٌ من نخيلهم وأراضيههم'"' . 

(وَالمَتوَى على قولهما) لحاجة الناس» وقد تعامّلَ بها السلفُ. 
فصارت شريعة متوارثة وقضية متعارفة. قال الحصيري رحمه الله: 
وأبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي فرع هذه المسائلَ على أصوله لعلْمِه 
أن النامرت لا يأذون بقوله. 

قال: (ولا بد فيها مِنّ التأقيت) لأنها تنعقدٌ إجارة ابتداء» وتَدِمُ 
شركة انتهاءً. لأنها ترد على منفعة الأرض أو العامل» فلا بدَّ من تعيين 
المدة كالإجارة. 


4 أخرجه مسلم 2)١941(‏ وهو في «المسند» .)١90/807(‏ وانظره فيه . 


.)1١9/705( وهو فی «المسند»‎ »)۲۳٤٤(و‎ )۲۳٤۳( 
. ٠١ سلف فى الصفحة‎ )۲( 


م ا ا م م م يم ويد O OEP‏ وبصت بوه ا ا 0 


| | ومن صلاحية e‏ للرَراعة ومن معرفة رار ومعرفة حسبه» 
6 : 
ل ونصيب 1 والتخلية : ا 0 وأن گور 8 م مُشتركاً ا 
د باخ رت 56 ا أو اراي فَسَدَتْ وإن شَرَط رفع | اشر جاز» : 
0 قال: (ومن صَلاحية الأرض للرْرّاعة) ليحصلٌ المقصودء إذ ھی 5 


قال: (ومن معرفة قَدرِ"'' البذر) قطعاً للمُنارّعة . 3 


5 0 
(ومعرفة جنسه) ل كن : 


5 (ونصيب الآخَرِ) لأنه يستحقّه عِوَضاً بالشرطء ولا بدَّ أن يكون‎ ٠ 
| ي افر مقلا‎ 
قال : (والتخلية بين الأرضٍ والعامل) لما مر في المضارَبة ا‎ 1 
# «(وأن يكُونَ الخارِجٌ مُشتركاً بيتهما) لما مر في المضاربة» فكل‎ # 
0-8 شرط يؤدّي إلى قطع الشركة يُفسدّها (حتق الواشرّطا لأحدهما قُفْزاناً‎ 0 
ا أو ما على السّوَاتي» أو أن يأخڌ رَتُ ب البذر و أو الخَرَاجَ‎ 
فَسَدَتْ) لأنه يؤدّي إلى قطع الشّركة» وقد مر في المضاربة.‎ 

قال : (وإن شَرَط رَفْعَ العُشر جاز) لأنه لا يودي إلى قطع الشّركة. ّْ 
لأنه لا بد أن يمى بعدّه تسعةٌ أعشارء فتبقى الشركة فيه» بحلاف بي 
الكَرَاج والبَذرء لأنه قد لا يُخرجٌ إلا ذلك القذر أو أقلٌ منهء فيودّي إلى | ١ ٠‏ 
قطع الشّركة فيطل . 


000 في (م): ارب»» والمثبت من (س) . 


05 کانت الأرض لواحد والباقى لآخرَء أو كان العمل من واحد والباقى 
| لآخَرَه فهى صحيحة) لأنه استئجارٌ للأرض أو للعامل . 


ع داك ايليا اجر رن لكا 0 
0 شرَط على الخيّاط أن يَخِيط بإبرة صاحب الثوب . 


5 قبل الحديث .)۲۲۷٤(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (27094» وابن 
:| الجارود »)٠٠١١(‏ والدارقطني (١۲۸۹)ء‏ والحاكم ٤4/١‏ والبيهقي في 
5 «السئن» 79/7 من طرق عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة. 
|| وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي» وقال أحمد: ما أرى |٠٠١‏ 
اا تن الجملاء زد او هج من طريق أخرى. = اا 


وإذا كانت الأرض والتدة لواحت والعمَل والبقّه لاخر أو كانت الأرفض ٠٠٠١‏ 
لواحدٍ والباقي لآخرّء أو كان العمل من واحدٍ والباقي لآخَرَ فهي صحيحة . 55 


وإذا صَحَتِ المُزارعة فالخارج على الشّرط» RESA‏ 


قال: (وإذا كانتٍ الأرض والبَذْرُ لواح والعمّلْ والبقَرُ لآخَرَ أو 


أما الأوَّلٌ: فلأنه استئجارٌ للعامل» والبقرٌ آلة العمل» فكانت تابعة 


وأما الثاني : فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدراهم 


وأما الال فهو انار لجال لجل بال اسيل كما إذا 


(وإذا صَحَتٍ المُزارعةٌ فالخارجٌ على الشرط) عَمَلاٌ بالتزامهماء 


فلت اليغازي ب الجن فى كاب الإجارة: ات اجر اة + 


ER 


ا 
ا 
| | 

٤ 
j ۱۹ 
2 ِ ا‎ 
. 00 


TE FHCRC #‏ وو و 
فان لم يَخرّج شيءَ فلا شيءَ للعايل › وما عدا هذه الؤجوه فاسد» ADS‏ 


(فإن لم يرج شيءٌ فلا شيءَ للعايل) لأنها شركة في الخارج» ولا 
#] خارج» وصار كالمضارب إذا لم يَرْبَحْء وإن كانت إجارة فقد عيّن ‏ * 
الأجرةء فلا يستحق غيرّهاء بخلاف الفاسدةء لأن أجرّ المئْل يتعلق |^ 
| بالدّمّة» فلا يفوت بِقَوَات الخارج . 

قال: (وما عدا هذه الوجُوه فاسد) وهي ثلاثة أيضاً: وهي أن يكون امن 
البقرُ والآلاث من رب الأرضٍ» والبَذْرُ من العامل» أو يكون البَذْرُ من 
|= وأخرجه ابن أبي شيبة كما عند الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» | ر٠‏ 
YAY /Y‏ حدثنا يحبى بن أبي زائدة. عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» 1 : 
| عطاءء قال: بلغنا أن رسول الله بها قال: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا 
أ مرسل» قوي الإسناد. 
ا وأخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» 
عن جده مرفوعاً الترمذي (1707)» والحاكم »٠١١/4‏ والدارقطني (۲۸۹۲)ء 
#* وإسناده ضعيف جداء كثير بن عبد الله ضعيف بمرة» وأبوه مجهول» لكن يعضده 
ما قبله وما بعده. 

وأخرجه من حديث رافع الطبراني في «الكبير» (5405)» قال الهيثمي في 
:]| «مجمع الزوائد» :7١9/4‏ وفيه حكيم بن جبير وهو متروكء وقال أبو زرعة: 
بيا محله الصدق إن شاء الله . 
: وأخرجه بإسناد ضعيف أيضاً عن عائشة الحاكم 7/ 450-49 والدارقطني 
| (”189). 
1 وأخرجه بإسناد ضعيف من حديث أنس الحاكم ۲/ ٠١‏ . 
وبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث إن شاء الله . 
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أحدهما والباقي من الآخرء أ قوق الأرف م انعد وال من اح 


- 7 2 32 5 n 
والبذر من اخرّ» والعمّل من اخر.‎ E 


أا الول فالمد كور :روَالة«الأضل ١2‏ :وترو عن أبن برضف 


۶ جوازه» لأنه استئجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجورٌ» ويُجعل البقرٌ 


الا عن جل ها للا وجه الطاه :أن فة البفرامن 


| جنس منفعة العامل» لأن الكل عملٌّء فأمكن جَعْلها تبعاً للعامل» 


0 وليست من جنس منفعة الأرض» لأن منفعة الأرض قو في طبعها 


بَِلْق الله تعالى» يحصلّ بها النماءٌ» فلا يمكن جعلها تبعاً. 
وأما الثاني فلأنه شركة بين البَذْر والعمل» ولم يرذ به الشرع . 
وأما الثالث فلما روي أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله عليه 


| السلام : من قبل أحدهم الأرض» ومن قبل الآخر البَذْرُء ومن قبل الآخرٍ 


البَقَرْه ومن قبل الآخر العمل» فأبطلها يَلِةِ. قال أبو جعفر الطحاوي 


*5] في «شرح الآثار»: فرَّرَعوا ثم حَصَّدوا ثم أتوا النبيّ كَل فجعل الزرع 
2 الفدّان كل يوم درهماء وألغى الأرضّ في ذلك" . 


ووحة اخ افاسد اشا وهو أن يكوة التذر والبقة من :حاتت 
والعملٌ والأرضٌ من جانب» لما مر فى الوجه الثاني . 


. من قوله : قال أبو جعفر إلى هنا سقط من (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 
. ١١9/5 هو عند الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )۲( 


0 


وإذا فسّدت فالخَارِجٌ لصاحب البذر» وللآخَر أجِرُ عَمله أو أجرُ أرضهء لا 


يراد على قَدَرِ المُسَمَّى (م), نان اس و د وج و وبر ما ده 


قال: (وإذا قَسَدَت فالخَارجٌ لصاحب البَدْر) لأنه نما ملكهء 


والآخرُ إنما يستحقّه بالتسمية» وقد قَسَدّت. (وللآخَرٍ أجرُ عَمله) إن ٠٠٠‏ 
000 


كان البَذْر من رب الأرض (أو أجرٌ أرضه) إن كان البَذْر من قبل العامل 


٠:‏ ا( لا يراه على قذر المُسمى) لان رضن بقد ر المنتكن. 


اا 


وقال محمد: تجب بالغةً ما بَلَعْ» وقد سَبَقَ في الإجارة. وإذا كان . ٠‏ 


ادر لزنت لار فق الشرارعة اة طا له جم الأنه ا 
بذره في أرضهء وإن كان من العامل طابّ له قَذْرُ بذره وقَذْرُ أجر ٠‏ 
الأرض» وى بالفضل » لأنه حَصَلَ من بذره» للكن في أرضٍ | 
مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ فأوجَبَ خبثاء فما كان عِوَضَّ ماله طابٌ له ٠‏ 
وتصدّق بالفضل» وإن شرّطا عملهما جميعاً فهي فاسدةٌ لأن البذر إن ' 


- كان من صاحب الأرض وقد شَرَط عمله لم توجد التخلية بين الأرض ١!‏ 


والعامل» وقد بينا أنها شرط» وإن كان من العامل فالعاملٌ قد استأجَر '* 
الأرضّ» فإذا شرَّطٌ عَمَل صاحبها لم يسلم له ما استأجرّ فيبطلٌ» ولو "١‏ 
شرطا الخارج كلّه لأحدهما والبذرُ من صاحب الأرض جارّء فإن | 


شرطاه له يكون مستعينا بالعامل ليزرع E‏ وإن شرطاه للعامل 
يكون إعارة للأرض وإقراضاً للبّذر منه» وإن كان البذرُ من العامل فإن 
شرطاه لربٌ الأرض فسَدّتء والخارجٌ لربٌ البذر» وعليه مثلٌ أجر 


0 الأرض» لأنه يصير ماخر الأرضَ بجميع الخارج» وأئة يقطع 
1 0 الشركة» وإن شرطاه للعامل جاز. ربكو ا ار 


0 
8 
7 
1 
1-7 
0 


ر لبن لت ابر صح وإن رطا لار لا بص اداس 


وهم 


فامتتع صاحبٌ البذر يحبر › ا ال و EEA ASA‏ و د 


قال: (ولو شَرَطا التبْنَ رات البذر صح فا ا شرط الح # 


بينهماء لأنه حكم العقدء لأن التَّبْن من البذر. 


(وإن شَرَطاةٌ للآخَرٍ لا يَصِحٌ) لأنه ربما لا يخرج إلا التبنْ» وهو , 
إنما يستحقّه بالشرط» ولو شَرَطا الحبٌّ نصفين ولم يتعوّضا لبن .. 
صحّث الشركة في المقصود. والتبن لور البذر» لأنه تماء e‏ ۰ 


وقيل: بينهماء تبعاً للحبّ» ولو شرطا التَببن لأحدهما والحبٌ للآخر 
فهي فاسدة» لأنه ربما يصيبّه افةٌ فلا ينعقدٌ الحبٌ. 

قال: (وإن عَقّداها فامتتعَ صاحبٌ البذر لم يُجْبّر) ولا شيءَ عليه من 
عَمَّل الكرّاب”'' في القضاءء ويلزمه TT‏ لأنه غرّه» والأصل 


فيه أن المزرعة غيرٌ لازمة فى حقّ صاحب البَذْرء لأنه لا يمكنه الوفاء ' 
بالعقد إلا بإتلاف ماله وهو البَذْرء وهى لازمة فى حى الآخرء لأن منفعة ' 


العامل أو منفعة الأرض صارت مستحقة للآخرء فيجبُ عليه تسلمُيهاء 
والمعاملة لازمة من الجاتبيخ» لأن ضاحت التخيل مستا ج وإن كان لا 
يُجبر على إيفاء المنفعة إلا أنه لا ضرّرَ له في ذلك بإتلاف مالوء وفيه . 
| منفعة للعاملء لأن بمُضيٌ المدة تثمرُ الأشجارٌ لا محالة لك 
| الأجرء ومنفعة العامل مملوكةٌ لصاحب النخيل» فيُجبّر على إيفائها . 


)١(‏ «الكراب» قال في «لسان العرب»: من كرب الأرض يكرُبُها كزباً 
وكراباً: قلبها للحرث وأثارها للزرع . 


1 1 


0 


ê 


# نفع لأحدهماء فصار كاشتراط الحَمْل عليه. 


عا جح مر حا مو حك موي ا RH‏ م و ا 


e 


وإن امع لآحٌَ ير إلا أن يكُونَ عدر تسح به الإجا رةٌفتفسَحٌ به المُزارَعةٌ ١١‏ 
0 ك 


قال : (وإن امع لآَرٌ أجير) لأن العقدَ لازم كالإجارة ولا ضرر 
عليه في الوفاء به (إلا أن کون عُذْرٌ تُفسَحٌ به الإجارةٌ فتفسح به 
المُزارعة) لأنها في معنى الإجارة» وإذا لزم رب الأرض دين واحتاج 
إلى بيعها فيه» باعها الحاكجٌ كما في الإجارة. 


(ولبين لايل أن تطالريا جاده الكرَابٍ وَحَفْرٍ الأنهار) لأن المنافع | 


إنما تتقرّم بالعقد. وإنما ر بالخارج وقد انعدم» ولو نْبَتَ الزرع 
ولم يُحصّد لا تباع الأرضُ حتى تحصد لما فيه من إبطال حى 
المُزارع» وتأخيرُ حقّ رب الدّين أهونٌ» ولا يحبسّه القاضي لأنه ليس 
بظالم» والحبسنُ جزاء الظلم . 

قال: (وأجِرَةٌ الحَصَّادٍ والرّفاع”"2 والدياس والتذرية عليهما 
بالحصّص) لأن العقدَّ انتهى بانتهاء الزرع لحصولٍ المقصودء فبقي 
مالا مشتركاً بينهما بغير عقدٍ فتكون مَؤُونتُه عليهماء فإن أنفق أحدهُّما 
عليه بغير إذن الآخرء ولا أمر القاضي فهو متبرع“ إذ لا ولاية له عليه . 

(ولو شَرَطا ذلك على العايل لا يجُورٌ) وأصلة أنه متى شَرَّط في 
الا فاا اعا لأنه شرط ل يتفي الد وه 


)١‏ الرّفاع : رفع الزرع إلى البيدر. 


#2 -_ CEI كه‎ ST RF CC OF 0 عو 22 و‎ oC اع‎ 


وعن أبي يُوسُفَ جِوَارُه وعليه الفتوى . TET‏ 


(وعن أبي يُوسُفَ جوَارٌَه وعليه الفتوى) للتعامّل» كالاستصناع . 
'**) ولو شَرَطا ذلك على رب الأرض لا يجورٌ بالإجماع لعدم التعارف» 
00 وإن شرّطا ما هو من أعمال المزارعة لا يفسدّهاء وهو كل عمل ينبت 9 
| ويزيد في الخارجء وما لا ينبت ولا يزيد ليس من عملهاء وكلّ شرط | ر 
ظ ينتفع به رت الأرض بعد انقضاء المذة يفسذهاء ككزي الأنهارء 
0 ل E‏ کک ل 5 0 
1 تبقى» وقيل: إن كان ة في الحُضرة لا تنشد أيضاء فان منفعته لا بق ١‏ 
| بعدهاء فإنه لو کرب 0 لا تبقى منفعة بسقي واحدٍء ولو بقيت | 
فسّدٿ . 1 
واختلفوا في التثنية» قيل: هو أن يكرّبّها مرتين» وهو المشهورء 
وفيه الكلام» رل أن بك هيعد الحعياةاويسك الأرفن مك ي 
٠‏ وهذا فاس بكلّ حالٍ» فكلٌ عمل قبل الإدراك مما يحصل به الخارج 1 
بها كالحفظ والسَّنّى على العاملء لأن رأس المال العملء وما بعد أب 
5 الإدراك قبلَ القسمة عليهما على ما ذكرناء كالحصاد وإخوته» وما بعد 0 
# القسمة كالحَمْل والطخن عليهما بالإجماع. ولو أراد قصل الزرع | * 


سر ہیں ٠‏ 


فق القَصْل : القطع. والقصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر. 


يع ينض RR ET ERC‏ لسك 


ا 


قصيلاً. أو جَداد الثمرة بُسْراَ» أو التقاطً الرُطّبء فهو عليهماء لأنهما 


أنهيا العقد بِعَزمهماء فصار كما بعد الإدراك . 


مات ب الأرض» والزرع لم تخ 0 حتى يُحصّد مراعاة 
للحقّين» > وينتقض فيما بقي إن كان العقدٌ على أكثر من سنةء لأن بقاءه 


مقابلة عمله. وقد مرٌّ. 


قال: (وإذا انقضتِ الحِدَةٌ ولم يدرك الرَّعٌ فعلى المُزارع أجرَةٌ ٠‏ 


0 نصيبه من الأرض حتی يُستحصّدٌ) لأن إبقاء الزرع بأجر المثل نظراً 
للجانيين. 


.0 قال: (ونققة الرّرع عليهما حتى يُستَحصّدَ) لانتهاء العقدِء فصار ٠‏ 
. عملاً في مالي مشتركِ» فيكون عليهما. ولو مات رب الأرض والزرعغ 
© بَقْلٌّء فالعملٌ على العامل لبقاء العقد ببقاء مدّتّه. 
فصل 
ومن سّقى أرضه فسال من مائه إلى أرض غيره فغرّقهاء أو بَرّت 
1 إليهاء فلا ضمان عليه. معناه: إذا سقاه سقياً معتاداًء أما إذا كان غر 


٠ yT 1‏ وذا ضح لولم ذرك الو فعلى | 
* المُزارعٍ أجرة ييه من الأرض حى تحصد ونمَقَُ الرَرع عليهما حتى ْ 


قال: (وإذا مات أحد المُتعاقدين بطلّث) لما مرّ في الإجارةء ولو ' 


في السنة الأولى لما ينا من الشذر»"وقد رالو لا ضرَرَ فيه على العامل ١‏ 
5 لما تقدم» ولو مات بعد ما کرب وحُفْرَ انتَقَضْتْء ولا شيءَ للعامل في [ 


OS 2 
RE وم‎ a 


معتاد ضمن لأنه متعدٌ» لأنه تسبّب لتغريق أرض الغير غالبا ولو کان 
في أرضه جُحرٌ فأرة فخرج منه الماءٌ إلى أرض جاره فغرقث إن لم يعلم . :* 
به لم يضمن لعدم التعدّي» وإن عَلِم ضمن للتعدي» وعلى هذا إذا فتح . 

رأس نهره فسال إلى أرضٍ جاره فر ق کان مادا لا يعس لمانا 
د ا وال حزق العلا والعصانة في اه لاعيك ار 
فأحرقت شيئاً لغيره إن كان إيقاداً معتاداً لا يضمن وإلا ضَمِنَء وقيل: 5 
إن كان يوم ريح وعلم أن النارٌ تتعدّى ضمِنّ . 


نا لا ألا 


(۱) في (س): فذهب» والمثبت من (م). 
۷ 


2 


كتاب المُساقاة . 


وهي كالمرارعة د في الخلاف والحكم وفي الشروط إلا الحُدّق 8 


كتاب المساقاة 8 


1 
جي ا مفاعلة من السقي والعمل» وهي . أ يقوم بما ٤‏ 
2 


يحتاج إليه الشجرٌ من تلفي وعسّف» وتنظيف السواقي› وسقي ) ذا 


0 
1 
1 
5 
ا 
3 
ا 
ا 
وحراسة»› وغير ذلك . ۴ 
| 


(وهيِ كالمرارعة في الخلاف والشكو) وقد مرّ. قال: (وفي | 
الشُروط إل الد والقياسٌ أن تُذكر المدةٌ لما فبها من معنى الإجارة. 


| 
وفي الاستحسان: يجورٌ وإن لم يُبيّنهاء وتقع على أوَلٍ ثمرة تخرج» ٠‏ 
لأن وقت إدراك الثمرة ة معلوم» والتفاوت فيه قليل» ویدخل فيه « 
المتيفرث » بخلاف الرّرع» فإنه يختلفُ كثيراً ابتداءً وانتهاءً» ربيعاً | ٠‏ 


ا 


١ 
0 
1 


وخريفاً وغير ذلك» وفي الوْطَبةِ إدراكٌ بَذْرِهاء أن له ثهاية معلومة . 
معناه : إذا دفعها بعد ما تناهى ناتّها ولم تُخرج البَذْرَ فيقومٌ عليها | ٠‏ ۰ 


لِيُخْرِجَ البَذْرَ أما إذا دفعها وقد نبت» أو دفع البَذْرَ ليبّذرَّه فهي فاسدة. 5 
إن كان وقت جَرّهَا معلوما جازء ويقع على الجزّة ة الأولى كالثمرة في 

اجر :ولو ادوع عرزن خر أو كزع ف على وم ييلع ار 0 ) 
يقوم عليه» والخارج نصفان» فهي فاسدة لجهالة المدةء فإنه يختلف إبي 


3 ا‎ E 
0 2: 
Fa ١ 


# ر م 2 لا ان 


و 


وان کيا مه لا ترج اثر في يلها فهي ايء وإن دقح خلا أو أضول | 
رطبة ليقُوم عليهاء وأطلىء» لا يجُورٌ في الرَطبة | إلا بده و مُعلُومةٍ, وتحُورٌ 0 


3 


بقوّة الأرض وضعفهاء فلا يُدرّى متى تحملٌ» فإن سمّيا مدة يُعلم أنها 
تثمرٌ فيه جاز . 


۱ 0 المُساقاةٌ في الشحر ر والكرْم والرّطاب وأصول البازنجان إذا كانت يديد بالسَّقَى ١‏ 1 
0 و العمل E al sS ES‏ 


قال: (وإن سَمّيا مُدَةَ لا تحرج الَّمَرةُ في مِثْلها فهي فاسِدَةٌ) لفوات ٠‏ 


المقصود: وهي الشركة في الخارج. وإن شَرَطا وقتاً قد تدرك الثمرةٌ 


فيه وقد تتأخرُ عنه فهى موقوفةًء لأنا لا نتيقّن قرات المقصودء فإن 2" 


أدركت فيه تبيّن أنها كانت جائزة» وإن لم تدرك ففاسدة» وله أجِرُ مثله ٠ ٠‏ 
لاد العتةء لذلك إن اج ج كن تلك الها لا غ 


أحال في تلك السنة فلم تخرج شيئاً فهي جائزةٌ» لأنه متى كان خروجٌ 
الثمرة موهوماً انعقدت موقوفةً فلا تنقلب فاسدة. 
قال : : (وإن فح تخلاً أو أصُولَ رَطبة لِيقُوم عليهاء وأطلقٌ» لا يحور 


في الرطبة إلا ية تعلو لاه لسن ها نة معلومة: لأنها تنمو ما 
ركفا الارض ا المدة» ومعناه: إذا لم يُعلَم وقثُ جزازها 2 


على ما تقدم . 
قال: (وتحُورٌ المُساتاءٌ ذ في الشّجَّرِ والكزْم والرّطاب وأصول 


الباذنجان) لأن لعمَله E‏ فی نمائه وجودته» لعموم الحاجة في 0 
a:‏ ال 1 و 8 5 ا 
ii‏ الكل واهل خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرّطاب . وإنما يجوز ٠.‏ 
ذلك (إذا كانت تزيد بالسَمّي والعَمّل) كالطلع والبلّح والبُلر ونحو . . 


۳٠ 


| ولط بالموت. 


Mo‏ ال ولا ايد هه لآ بحرن لأنه لا أثرَ 


7 و 3 1 


00 2 ع8 
|٠‏ قال: (وتَبْطلٌ بالموتٍ) لأنها فى معنى الإجارة وقد مرّء فإن مات | 


EE‏ 2 03 و 5 و 2 و 
2 رب الأرض والخارج م فللعامل ان يقوم عليه حتى تدرك الثمرة» 


0 انام لك وإدخال الضرر على نفسه لو ر زا أن 


سنو الت فى افر أو يُعطوه قيمة نصيبه بُسْرء أو ينفقوا على ش 


0 البَسّر ويرجعوا به في حصّة ة العامل» لأنه ا له إلحاقٌ الضرر بهم » 
ودفعه متعيّن بما ذكرنا. 


1 وإن مات العاملٌ فلورثته أن يقوموا مقامّه» وإن كره رب الأرض ٠.‏ 
E‏ لما ذكرناء وفيه نظر للجانبين» وإن أزادوا قطعه برا فلضاحب الأرض 
الخيارات الثلاث على ما بينا. 

وإن ماتا ور كل واحدٍ كالمورّث. ونظيره في المزارعة» إذا ۱ 
مات المزارع وقد نَبَتَ الزرع فلورثته افر ودرا E‏ وله ال رت 
.| الأرض لما بيناء وإن أرادوا قَلْعَّه فللمالك الخياراث الثلاث على ما 
بي بيناء وإذا انقضت مدَةٌ المُساقاة فهو كالموت» وللعامل أن يقومً عليها , 


| ذلك» حتى يکو لعمله أثرٌ يستحقٌ به شيئاً من الخارج» حتى لو دفعها | 


لله وهو انها فحن بده وم فيندتك ماقا فله اجر دة وقد 
بيناه» وعلى هذا الزرع إن دفعه وهو بقل جاز» وإن كان قد استحصّد لا | 


' وإن أبى الورثةٌ ذلك دفعاً للضرر عنه» ولا ضرَرَ عليهم في ذلك. ولو‎ ٠ 


E 
3 


EE EET a 


1 


$ 


ا 
ا 


شن درك ول اجر غل ت ا 0 الارن يخود 
استئجارها ولا يجوز استئجارٌ الشجرء والعملٌ كله على العامل» 


بخلاف المزارّعة حيث تكون عليهماء لأنه لا أجرَ عليه هناء فيكون 2 


أما في المزارعة لمّا وَجَبَ عليه مثل نصف أجر الأرض لا يستحق 2# 
عليه العمل» وتفسّخ بالأعذار» كما في الإجارة. ومما يختصٌ بها من ٠|‏ 
الأعذار: كون العامل سارقاً يسرق السَّعْفَ والخَشّبَ والثمرة قبل * 
الإدراك» لأنه يلزمٌ المالكَ ضررٌ لم يلتزمه» ومنها: مرضٌ العامل إذا 08 
أعجرّه عن العمل» لأنه يلزمّه الاستئجار بزيادة أجرء وأنه ضر لم | 
يلتزمه. وليس للمالك الفسح بغير عذر لما بينا في المزارّعة أن 
المساقاة تلزمٌ من الجانبين» والله أعله”" . 


لا لا لا 


| 

| 5-5 - E 

| هذا اخر المجلد الأول من نسخة (س) وقد جاء في اخره: آخر المجلد‎ )١( 
١ الأول:من الاختيان بشريم المختار :وجوه فق الثائق إن شاء الله تعالى كنات‎ 
1 النكاح والحمد لله رب العالمين وحده» وصلاته على سيدنا محمد وآله أجمعين‎ 
۱ . الطيبين الطاهرين‎ 
أ‎ 


1 ضرت مثا لقوم يجتمعون على أمر لا يدرون ما يصدرون عنه 


5 وحكى المبرّد عن البصريين» وغلام ثعلب عن الكوفيين: أن النكاح 1 


0 عبارة عن الجَمْع والضّم. 


هله واو هد و وا و قاع هاه هاو واو ود و و هود ود واو واد ما وعد قاو و وا ورا مد OSD‏ هد هد 6د ٠ ٠6ه ٠‏ 


كتاب النكاح 


وهو في اللغة: الضمٌ والجمعٌء ومن أمثالهم: أنكخنا القَر0") 


٠#‏ فسَتّرى» أي : جمعنا بين حمار الوحش والأتانٍ لننظر ما يتولدٌ منهماء 


حرفم 


وفي الشرع : عبارة عن ضهٌ وجمع مخصوصس وهو الوَطءٌ لأن _ 


5 الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضيٌ كل واحد إلى صاحبه» حتى 0 
يران #الششصن الوخد وقد تمل فى العقد مجازا لما أنه زول .+ 
#١‏ إلى الضمّء وإنما هو حقيقةٌ في الوطوء فمتى أطلق النكاح في الشرع # 


)١(‏ الفرا: هو حمار الوحش. 


9 الى فلنان المرب فر ماه اقد.طلبنا عالت الأمور فسترى. ٠‏ 
أعمالنا بعد قال ذلك تعلب» وقال الأصمعي : يُضرب مثلاً للرجل إذا عر بأمر 00 
- فلم ير ما يحب أي: صنعنا الحَزْمَ فال بنا إلى عاقبة سوء. وقيل: معناه: أنا قد ٠.‏ 
٠‏ نظرنا في الأمرء فسننظر عما ينكشف . 


E‏ ا نو 


يراد به الوطءء كقوله عليه السلام: «وُلدتُ من نکاح»» أي: من 


2 (۱) أخرجه من حديث ابن عباس الطبرانى فى «الكبير» 2))٠١8١7(‏ 
:: والبيهقي في «السئن» ٠۹۰/۷‏ من طريق هشيم» عن المديني» عن 5 


/ .. الجاهلية شيء» وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام». قال الهيثمي ۲٠٤/۸‏ : 


ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا. قلنا: شيخه أبو الحويرث من 
.. رجال «التقريب» واسمه عبد الرحمن بن معاوية. وقال الحافظ في «التلخيص» 
۳ : وسنده ضعيف . 

وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» 
(AA) ١‏ للبوصيري : حدثنا عمر بن خالد» حدثني الحلبي محمد بن عبد الله 


عن عبد الله بن الفرات» عن عثمان بن الضحاك؛ عن ابن عباس ضمن حديث ١‏ 


۰ وفيه : «ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من 
٠‏ بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط». وإسناده ضعيف . 

وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (84485)» 
والطبراني في «الأوسط؛ (4!/70) من طريق محمد بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه» عن جده» عن علي : أن النبي 


َة قال: «خحرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي ٠,‏ 


ا وأمي» وزاد ابن أبي عمر : «لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» . قال الهيثمي في : 
«المجمع؛ :۲٠١/۸‏ وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صح له الحاكم 1 
«التلخيص» ۱۷١/۳‏ : وفى إسناده نظر. وقال ابن قطلوبغا ص٤۲۷‏ : ومحمد بن 


في «المستدرك» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في ي 


قفاوا وه o»‏ وه هاه هد هده ف فاع ع a GSC‏ ود قاع عقا فاع عد هد هد هد واو ود ماع .د 60م .هد ماقام 


وطءٍ حلالٍ» وقوله: «يَحلٌ للرجل من امرأته الحائض كل شيءٍ إلا 
التكاح“"“. وقد وَرَدَ في أشعار العرب بمعنى الوطء أيضاًء قال 
الأعشى : 

و 
ومنكوحةغَيْرٍ مَهْهُورَة وأخرى يقال له: فاو" 
يعني مَسبيّة موطوءة بغير عقَلٍ ولا مهر. وقال اخر: 

أ قد ایک 4 ١‏ 00 
يعني وَطْءَ المسبّية بالرماح» إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. وإنما 
و. و 1 ره Tf.‏ 
يُفهم منه العقد بقرينة» كقوله تعالى: *٭ فَأنكِحوهن بِإِذْنٍ أهلهنَ * 
[النساء: 2175 لأن الوطء لا يتوقفٌُ على إذن الأهلء وكذلك قوله ٠‏ 
تعالى  :‏ نکاما طَاب لك ين ليسا الآية [النساء: ۳]ء لأن العقدَ هو 

1 = وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (۱۳۲۷۳) عن ابن جريج» قال: أخبرني جعفر 

ابن محمد» عن أبيه: أن رسول الله ي قال: أخرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح . ٠‏ 

وأخرجه كذلك مرسلاً البيهقي ۷/ ۱۹۰ من طريق سفيان» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه في قوله تعالى : « لد هڪم رَسُولك_ من شر كم عر 
0224 سس اس 5 re‏ 
عو ما عبر حرص حك 4 [التوبة: :]۱١۸‏ قال: لم يصبه شيء من 
ولادة الجاهلية» قال: وقال النبي بيا : «خرجتٌ من نكاح غير سفاح». 

)۱( حديث صحيح › وقد سلف تخريجه ۱۰۳/۱ . 

000( «ديوان الأعشى الكبير؛ ص ١70‏ » وهو من المتقارب» من قصيدة يمدح 
بها سلامة ذا فائش الحميري. ش 


0 


الذي يختصيٌ بالعدد دون الوّطءء وكذا قوله عليه السلام: «لا نكاح إل 
هره ان الود لا كرتون غل ارط ولانيها ال الق ١.‏ . 


() رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً كما ذكره ابن قطلوبغا في ١‏ 5 


«تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٤۲۷‏ . 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» )٤۰۷٥(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ** 


ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن 


رسول الله َي قال : دللا نكاح إلا بولي وشاهديٰ عدل» وما كان من نكاح على ش 


غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا» فالسلطان ولي من ولا ولي له . 


وأخرجه الدارقطني .)۴٠۳۴۳(‏ والبيهقي ۷ من طرق عن ابن 5 1 


به. وقال ابن حبان بإثره: ولا يصح في ذكر الشاهدَيْن غير هذا الخبر. 


وأخرج عبد الرزاق (47 02٠١‏ والطبراني في «الكبير؛ ٠٠ .)599(/1١4‏ 0 
والدارقطني .)۳١۳١(‏ والبيهقي ٠٠١/۷‏ من حديث الحسن» عن عمران بن * 


حصين » عن ابن مسعود . وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك. 
لكن رواه الشافعي ف في «الأم» 11۸/0 من وجه آخر 8 عن الحسن مرسلا . 
وقال: وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي كك فإن أكثر أهل العلم يقول به. 


وأخرج الدارقطني في «سننه» (077) على شرط الصحيح عن أبي هريرة ٠‏ 
قال : إن النبي مي قال : «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء . وکنا ' 


نقول: الي تروج نفسبها هي الفاجرة. 


وأخرج الترمذي )٠ ١7(‏ عن ابن عباس رفعه: «البغايا اللاتي ينكحن + 
أنفسهن بغير بينة». والصحيح أنه من قول ابن عباس كما قال الترمذي في لاسننه» 00 


.)۱۰٤(‏ وأخرجه كذلك عبد الرزاق ٠ ٠٤۸١(‏ ) و(5857١٠).‏ وار نا 
4 وهو في «سنن البيهقي» ۷/ ۱۲١-۱۲١‏ وقال بإثره: : رفعه عبد الأعلى ٠ ٠‏ 
في التفسير» ووقفه في الطلاق . 


77 


: مفترقان» وإنما يُطلق عليه التكاحٌ لإفضائه إلى الضّمٌء كقوله تعالى‎ ٠ 
.]۳١ ل ارد آغيم خَمْر) [يرسف:‎ 0 

0 وهو عقدٌ مشروع مستحتٌ مندوبٌ إليه» ثبتت شرعيئُه بالكتاب» 
: وهو قوله تعالى : ٭ وأنكحُوا الذي يك © [النور: ۳۲]» وقوله : « ماكحأ 
5 مالاب لک من ال43 [النساء: ۳]» وبالسنة : قال عليه السلام : «تناكحُوا ٠"‏ 
کرو فی أبامي بک الأسديؤة القامة ا وفال: الام ي 


ا وأخرج الشافعي ٠١/۲‏ عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل 0 
1 وولي مرشد. 0 
وانظر «مصنف عبد الرزاق» ۲٠۲-۱۹٥ /٦‏ و«سنن البيهقى» | ) 
۱۲1-۷ . ۰ 0 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص٤۲۷‏ وقال: روى أبو حنيفة» عن زياد بن علاقة» ١‏ 
: عن عبد الله بن الحارث» عن أبي موسى رفعه: «تناكحوا تناسلواء فإني مكاثر ٠‏ 
20 بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه طلحة بن محمد في «مسنده». انتهى . 0 
وأخرج أبو داود »)23506٠0(‏ والنسائي ٠٥/١‏ وهو عند ابن حبان في ١‏ 
ا(صحيحه) )1٠07(‏ و(001٠1)‏ من حديث معقل بن يسار عن النبي كَل قال: 
: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم». وإسناده قوي . 
e‏ وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد في «مسنده» (19۹4۸) بلفظ: 7 


٠ انكحوا أمهات الأولادء فإني أباهي بهم يوم القيامة». وهو حديث صحيح‎ ٠٠٠ 
. ا لغيره» يشهد له ما قبله وما بعده‎ 
ا ا اسن احج ف «مسنده» (۱۲۹۱۳)» وابن حبان في‎ 0 
0 = وهو حديث صحيح لغيره. أيضاً ولفظه: كان رسول الله‎ .)٤۰۲۸( 1 , E 


۳¥ 


4 م 
کدة 
كدة 


النكاحٌ حالة الاعتدال سنَهُ وخا التوّقان واجبٌء 
ا مَرغُو, 


وحالةَ حَوفٍ الجّور مكرُوة. 


فمن رَغْبَ عن سي فليس يي“ والنصوص في ذلك كثيرةٌ 
والآثارٌ فيه غزيرة» وعلى شرعيته إجماعٌ الأمة. 

قال : (التكاح حالة الاعتدالٍ سنه مُوَكّدةٌ مَرِعُوبةٌ» وحالة التَوقانِ 
واجبٌء وحالةَ حَوفِ الجّور مكرُوة) أما الأوّل: فلما تقدّم من 
التضوقئن ؛ افعضها أمرّء وأنه يقتضي الترغيبَ والتأكيد على فعله. 
وكذلك الحديثٌ الثاني ناطق بكونه سُنة» ثم آگده حيث علّق بتركه أمراً 
محذوراًء وأنه من خصائص التأكيدٍء كما في سُنة الفجرء ولأنه يل 
واظبَ عليه مده عمره» وأنه آية التأكيد. 

وأما الثاني : فلأن حالة التّرَقان يُخافٌ عليه أو يَغلبُ على الظَرٌ 
وقوعه في محرّم الزّنىء والنكاح يمنعٌه عن ذلك» فكان واجباًء لأن 
الامتناع عن الحرام فرضٌ واجٽ . 


= يا يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداًء ويقول: «تزوجوا الودود الولودء 
إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة». 

(۱) أخرجه ابن ماجه (1841) من طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم. 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله ل : «النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي 
فليس مني» وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كاه 3 اطول فايدقج لوقن ي 
يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم له وجاء» وإاستاده شعت ا عيسى بن ميمون 
متروك . 

وفي الباب حديثٌ أنس بن مالك عند البخاري (0077): ومسلم »)١401(‏ 
وفيه: «وأتزوج النساء» فمن رَعْبَ عن سنتي» فليسَ مني». 


۳۸ 


0 وركنه : الإيجاتث والقبول. يعمد بلفظين ماضييّن. أو بلفظين : أخدهنا 


يي ٠ه‏ 


. ماض والْآخَرٌ مستقبل ٠‏ كقوله : رَوْجْنِي ٠‏ فيقول : وَوَجْتَكَ . 


وأما الثالث: فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس 


5-6 ومنعها عن الزّنَى على سبيلٍ الاحتمال وتحصيل الثواب المحتمّلٍ 
0 بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحُده» والذي يَخاف الجَؤْر أو اليل يأئم 
ب بالجؤْر والمّيل» ويرتكبٌ المنهيّات المحرّمات» فينعدمٌ في حقّه 


0 المَصالح لرجحان هذه المفاسد عليهاء وفضيته قضسته الحرمة إلا أن 


© النصوص لا تَفصل ؛ فقلنا بالكراهة في حقّه عملا بالشريين بالقدر 
. الممكن. 


E 


(ورْكُنه : الإيجابٌ والقبول) لأن العقد يوجَدُ بهماء وركنٌ الشيء 


قال: (ويَنعقد بلفظين ماضيين) كقوله: زوّجتُك» وقول الآخر: 


٠#‏ تروّجث أو قبلتُ» لأن هذا اللفظ يُستعمل للإنشاء شرعاًء للحاجةء 


ولا حلاف فيه» (أو بلفظين: أحدمُما ماض والآخَرُ مستقبَلٌ» كقوله : 


٠6 


0 زوجني ۰ فيقول: رجت لأن 5 : زوّجني توكيل» والوكيل يتولى 


يوسف عن 0 حنيفة : لو قال: جئتّك 0 ابتتك» أو لتزوّجني 
ابنتك» أو زوَّجْني ابنتّك» فقال الأب : قد زوّجتُكء فالنكاح لازم 


| والمُسامّلةء والبيعٌ على المُماكّسّة والمُساوَمَة. ولو قال لها 


وليس للخاطب أن لا يقبّلء ولا يُشبه البيع» لأن مبناه على المُسامَحَة . 


E 


2050 ت 5 5 ا 0 00 
ينعد بلفظ التكاح والترويج والهبة والصَّدَقَةِ والتّملِيكِ والبّيع والشراء (ف)» 


أتروّجك. فقالت: قد فعلتٌ» جار ولزم لأن قوله: أتروّجك» بمعنى 
"7< مجك" خرف جولالة لضانم كنا "فى كلفة انهاه ولي قان: 
أنرَرجُنِي؟ فقال الآخر: زوَجنّك» لا ينعقدٌ النكاح» لأنه استخبارٌ 
واستيعاد» لا أمرٌ وتوكيلٌ» ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسّوم 
ينعقد به . 
قال: (ويَعَقَد بلفظ التُكاح والتزوبج) لأنهما صريحٌ فيه. 

٠‏ قال: (والهبةٍ والصَّدَقَةٍ والتملِيكِ والبّيع والشراء) لأن هذه الألفاظ 
e‏ الملك» وأنه سببٌ لملك المُتعة بواسطة ملك الرّقبةِ» كما في 
0 ملك اليمين» وال من طق المَجاز. 
.0 وأما لفظ الإجارة فروى ابن رُسْتُّ عن محمظٍ: أنه لا ينعقدٌ بهاء ١‏ 
u‏ وهو اختيارٌ أبي بكر الرازي» لأن الأجارة لا ملك المتعةء ولأنها ٠,‏ 
و ی هن لاب و ا في اكع وروی ال ن آي جر 


حنيفة: أنه يجورٌء وهو اختيارٌ الكرْخيء قال: لأن الله تعالى سمّى ٠.٠٠‏ 


2 المهرَ أجراًء فينعقدٌ بلفظ الإجارة كالإجارة. 


۰ وعن محمد: لو قال: أوْضيت لك بابنتی للحال» يتعقد؛ وإن 0 
٠‏ أوصى بها مطلقاً لا ينعقد» لأنها تُوجب الملك معلّقاً بشرط الموت» 7١‏ 


0 الله تعالى : كل لفظ يصح لتمليك‎ sk ١ 
الأعيان مطلقاً ينعقدٌ به التكاح . وروی ابن رُستم عن محمد أنه قال:‎ 0 
كل لفظ يكون في الأمة تمليكاً للق فهو نكاح في فى الحرّة.‎ ٠و‎ 


و 47 3 17 - 5 76 
ولا ينقد نكاحٌ المُسلمينَ إلا بخضور رججلين أو رَجُل وامرأتين. ولا بد في 
8 71 2 ر و 2 
الشهود من صفة الحريّة والإسلام» ولا تُشترّط العَدَالةٌ (ف) . 


قال: (ولا يَنمَقدُ نكاح المُسلِمِينَ إلا بحُضُورٍ رجُلينِء أو رَجُلٍ 
وامرأتين. ولا بد في الشّهُودِ من صفَة الحُرَيَة والإسلام» ولا مُصترَط 
العَدَالَُ) فالشهودٌ شرطٌ» لقوله عليه السلام: «لا يكاح إلا بشهووهء 
وروى ابنُ عباس عن النبيٌ عليه السلام أنه قال: «الرانية : التي تنح 
نفسّها بغير بين" . 

وأما صفةٌ الشهودء قال أصحابنا: كل من ملك القبول بنفسه انعقدٌ 
العقد بحضوره» ومن لا فلاء وهذا صحيحٌ لأن كلّ واحد من الشهادة 
والقبول شرطٌ لصحة العقد. فجاز اعتبارٌ أحدهما بالآخرء ولا بِدَّ فيه 
من اعتبار الحرّيّة والعقلٍ والبُلوغ في الشاهدء لأن العبد والصبيّ 
والمتجنون ليسوا من أهل الشهادة لما مر في الشهادات» ولا يملكون 
القبول بأنفسهم؛ ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين لعدم 
ولاية الكافر على المسلم . 

ويجوز بشهادة رجل وامرأتين اعتباراً بالشهادة على المالٍ على ما 
بيناه في الشهادات» وينعقدٌ بحُضور الفاسقين» لأن النصصّ لا يتفصل» 
ولان نلك القبول بنفسه كالعَذلء ولأنه غيرُ مسلوب الولاية عن 

(۱) سلف تخريجه ص٦۳‏ . 

(۲) سلف تخريجه ص١7‏ ضمن تخريج حديث : ١لا‏ نكاح إلا بشهود». 


:١ 


و 


00 و 0 ت ش 3 3 م 1 FE‏ ش 0 7 د 
وينعقد بشهادَة العميان. وإذا ترْوَّجَ ملم ذمية ينعقد بحضرة ذميين (م). ولا 
ينعقد بشهادة العميانٍ. وإذا تزوج دمية يتعقل صز ومين رم 
و ٥‏ وو 
يظهر عند جحوده . 


نفسه» فلا يُسلبُها عن غيره» لأنه من جنسه» ولأنه تحمّل» فيجوزء 
لأن الفسْق يور في الشهادة للنهمة وذلك عند الأداء . 

أما التحمُّلُ فأمرٌ مشاهَدٌ لا ثهمة فيه» وانعقاد النكاح لا يتوقفٌ 
على شهادة من يثبت بشهادته كمّن ظاهرّه العدالة ولا يُعلَمٌ باطنه, 
ولهذا ينعقد بشهادة ابتيهما وابتيها من غيره» وابئّيه من غيرهاء ولا 
يظهرٌ بشهادتهم عند دعوى القريب لما أن العقدَ لا يتوقفٌ إلا على 
الحُضور لا على من يثبتٌ بشهادته . 

قال: (وينعقد بشهادة العميان) لأنهم من أهلٍ الشهادة» حتى لو 
حَکم بها حاكمٌ جازء لأنه مجتهّدٌ فيه» فإن مالكاً رحمه الله يجوّز 
شهادته» وأبا يوسف يُجِيزُها إذا تحمّلها بصيراًء وإذا كان من أهل 
الشهادة صار كالبصير» ولأنه يملك القَبولَ بنفسه. 

والمحدود في القَذْف إن تاب فهو من أهل الشهادة» حتى لو حَكَمّ 
بشهادته حاكمٌ جاز» وإن لم يتب فهو فاسقٌ» وقد مرّ. 

قال: (وإذا ترَوّج مُسْلم وميه ينعقد بحضرة ذِميَيْنِ» ولا يَظهَرُ عِْدَ 
جحوده) وقال محمد: لا يجوز لأنه لا شهادة للكافر على المسلم» 
والسّماعٌ في النكاح شهادة فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة وحدها. 
ولهما: أن العقدَ يثبت بشهادتهما لو جَحَدَتْء ومن جاز أن يثبتَ 
بشهادتهما فلأن ينعقد بحضرتهما أولى» ولأن الانعقاد لا يتوقفُ على 


3 


فصل في المحرمات 
يحرم على الرّجْلٍ نكاح امه وجداته [ وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها 
وت أخيه وعمّته وخالته وأم ر وبنتها إن دحل بها وامرأة أبيه راح 


وبنيه وبتي أولاده. وَالجَمْمُ بينَ الأختين نكاحاً ووَطئاً بمِلْكِ يَمينِ. ويحرم 
من الرّضاع من ذَكَرْنا من النّسَبٍ]7" . 


سماع من يثبثُ به العقدٌ لما مرّء ولأن سماعٌ الكقّار صحيحٌ في حق 
المسلم» حتى لو أسلّمَّا بعد ما سيعا ذميين جازت شهادتهماء ولأن 
الشهادة شرطت في الانعقاد لإثبات العاف نهار لكر القع لا 
لوجوب المَهْر لما بيناء وقد وُجدت فيثبتٌ الملك» بخلاف ما إذا لم 
يسمعا كلامّه» لأن العقدّ إنما ينعقدٌ بكلامهء والشهادة على العقد 
رط 
فصل في المحرمات 

(ويخرم على الرَجُلٍ يكاح م امه وجَداته [وبنيه وبناتِ وليه وأخيه 
وبنتها وبنت أخيه وعَمِّته وخالته وأ امرأته وبنتها إن دحل بهاء وامرأة 
أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده. والجَمْعٌ بين الأختين نكاحاً ووَطئاً 


بلك يَمين. ويرم من الرّضاع من ذَكَرْنا) ما يحرم (من 
a‏ 


)۱( ما بين الحاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية» وأثبتناه من مطبوعة أبي 


دقيقة . 


A 


اعلم أن المحرّمات بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه عليه السلام تسعة 
أقسام: بالقرابة» وبالصهرية» وبالرضاع ؛ وا وبالتّقديم» 
وبتعلة ر لر اتم رات ت 

فالمحرّمات بالقرابة سبعة أنواع : الأمَّهاتٌ وإن عَلون» والبنات وإن 
فلن وال وات من أ جهة كو والتعالات والعكات يتين 
وبنات الأخ وبنات الأخوات وإن سَمَلنَء فهؤلاء محكمات بص 
الكتاب نكاحا ووَطباً: ودواعيه على التأبيد» قال تعالى: # حرمت 


يڪم أ سے واک و حون ے نحكم وعسدكم رگم وب و 09 

e‏ ۳ نص على التحريم مطلقاء فيقتضي 

حرمة جميع الأفعال في المَحلّ المضاف إليه التحريم» إلا فعلاً فيه 

تعظيم وتكريمٌ» فإنه خارج عن الإرادة» إما لأنه مأمورٌ به بالنصوص 

الوجبّة لصلة الرّحم وير الوالدين والإحسانٍ بهماء أو لوجوب ذلك 

عقلاًء أو بالإجماع . وما عداهنّ من القرابات محللات لقوله تعالى: 
ل وال لم اوه در 4 [النساء: 4 ؟7]. 


والمحرّمات بالصّهْرِيّة أربعةٌ: أمٌ امرأته وبناتهاء فتحرمٌُ أمها بنفس 


العقد على البنت» قال تعالى: « مهت نيكم 4 مطلقاً ولا 


تحرمٌ البنت حتى يدخلّ بالأم» قال تعالى: #«وَرَبَتِتيْحَكُمُ آل في 
حجُوركم ين سای کم آل دحلم بهن * الآية [النساء: *5]ء 
وتحرم الوبيبة وإن لم تكن في حجر الزوج» وذكرٌ الحجر في الآية خرَجَ 
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8 ا 


يتكيي نبي قي واي E‏ به اندها" ضهن الور وير بو شل كيفك فا اد Ry REE ETE EE E DD RE‏ ال الا ا 


مخرج العادة لآ للشرط» وكذا بناثُ بنتٍ المرأة وبناثُ ابنها لدخولهنٌ 
ب تحت اسم 4 يكيل الابنٍ واب 6 ل البنت وإن 0 1 


تابط ار 3 2011 
الآبن المتيى وحليلة الأب والجَّدّ من قبل الأب والأم وإن علا حرام 


ا على الابن» قال تعالى : 0 ول د تكحواما نكم ءابا وُكُم يت ت مر لاء 


إلا ما قَدَ َد سلف > [النساء: ۲۲]» وفي کل موضع يحرّم بالعقد إنما 


0 يحرم بالعقد ل دون الفاسد. لأن طن النكاح والزوجة 


والحليلة إنما ينطلق على الصحيح» واسمٌ الحليلة يتناول الزوجة 


” والمملوكةء غير أن الزوجةً تحرُمٌ بمجرّد العقدء والأمةٌ لا تحرُمٌ إلا 
. بالوّطءء لأن الفراش قائمٌ مقام الوطء» وهو موجود في ملكِ النكاح 


دون ملك اليمين» ولهذا لا يجوز أن يَجمَع بين الأختين بعقدٍ النكاح 


.. وإن لم يطأء ويجوز ذلك في ملكِ اليمين إذا لم يطأهما. ولو كان له 


جا فال وطكياء عنمت فلن أ وة ولو قال ذلك فى جارية 
الغير» لا تحّم أخذاً بالظاهر فيهما. ولو اشترى جارية من تركة أبيه» 
وَسعّه وطؤُها ما لم يعلم أن الأب وَطِئّها. ولو قصّدَ امرأته ليجامعها 
ST E‏ 


0 ب انوا رو جه حرمت کله امرات 


والمحرّمات بالرّضاع : كل من تحرّم بالقرابة والصهرية لقوله - 
تعالى : « وَأْمَهشُكُمْ آل تكم وڪم ت ألرَصعَةَ 4 9 


م 


E O REL E E E‏ بنط وال مهد “د أ رطق جل يود IEE‏ جنك صو" لان برقال لطا فت E EE‏ للا ع وق O‏ ل + GCS‏ ا ا 


[النساء: *؟] وقال عليه السلام : «يحرّمٌ مِنّ الرّضاع ما يحرم من 
الب ا 


والمحرّمات بالجَمْع : : لا يحل للرجل أن يجمّعٌ ؛ بين أكثرٌ من أربع 
نسوة» لقوله تعالى : # مق وت وزم [النساء ٠ء‏ نص على الأربع ؛ 
فلا يجورٌ الزيادة عليه . . وروي أن غَيلانَ الدَّيْلّمي أسلم وتحته عشرُ 
نسوةء فأمره عليه السلام أن يُمِسكٌ منهنٌ أربعاً ويفارق الباقي”" . 
ويستوي في ذلك الحرائر والإماءً المنكوحات» لأن النصنّ لم يفل . 
والجمع بين الإماءِ ملكا ووطئاً حلالٌ وإن كَدُرْنَء قال تعالى : ما إا 
نهم أو ما مك لْيَمَمْهُم 4 [المؤمنون: ]طلقا من غير حصر» 
خرج عنه الزوجات بما ذكرناء فبقي الإماءً على الإطلاق . 

ولا يَجمع العبد بين أكثرٌ من اثنتين» لأن الوّقَّ منصّففٌ» فيتنصفُ 


ملك التكاح أيضاً إظهاراً لشّرّف الحريّة» ولايجورًا لجمع بين الأختير: 
نكاحاء ولا بملك یمین وَطَبَاء لقوله تعالى : وان تَجْمَعُوا برک 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري »)۲٠٤٥(‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ 
وهو في «المسند» .)۲٤۹۰(‏ 

وأخرجه من حديث عائشة البخاري (5147). ومسلم »)٠٤٤٤(‏ وهو في 
«المسند» .)۲٤۱۷۰(‏ و«صحيح ابن حبان» (4777). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه »)١407(‏ والترمذي (۱۱۲۸)» 
وهو في «المسند» (5705)» و«صحيح ابن حبان» (5105). 
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re‏ 5ك ٠.‏ 2 5 وو 
0 ولو تزوج أختين في عَقَدٍ واحلٍ فسّد نكاخهماء ا م او ا 1 


مء 4 


الْحُخَصَبْنِ لد ما قد سكف » [النساء: ۲۳]» وقال عليه السلام: «من کان 
٠‏ يوم بالله واليوم الآخر فلا يجمعنّ ماءه في رَحِم أختين »10 E‏ 
٠‏ أن يَجمعّ بينهما في الملكِ دون الوّطءء لأن المراد بالنصّ حرمة الوّطءِ 
: ظ ماعا فان كان له أمة قد وَطئها فتزوّج أختها جاز النكاح لصدوره 
٠‏ من أهله وإضافته إلى محلّه» ولا يطأ الأمةء لأن المنكوحة موطوءة 
: حكماًء ولا يَطأ المنكوحة حتى يحرم الأمة عليه» فإذا حرّمها وَطِنْ 
المنكوحة» وإن لم يكن وَطِىَّ المملوكة وَطِىَّ المنكوحة وَحَرُمت 
المملوكة حي قارف الك 

قال : (ولو زوج أختين في عَفْدٍ واحدٍ فَسّدَ نكاحهُما) لعدم أولويّة 
جواز نكاح إحداهما. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ٠١١/۳‏ لفظ حديئنا هذا وقال: 
ويروى: املعون من جمع ماءه في رحم أختين»: لا أصل له باللفظين» وقد ذكر 
ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن 
عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة . انتهى . 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١14/7‏ وقال: غريب. 

وأخرج البخاري »)01١5(‏ ومسلم »)۱٤٤۹(‏ وهو في «المسئد'ا 
(55495), و«صحيح ابن حبان» )٤١١١(‏ ولفظه: عن أم حبيبة قالت: قلت: 
يا رسول الله» هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا؟» قلت : تنكح. 
قال: «أتحبين؟»» قلت: لست لك بِمُخْلِيَة» وأَحَبُ مَن شركني فيك أختي» 
قال: «إنها لا تحل لي». . . الحديث. 


۷ 


[ولو ت 34 بج اين في من ولا يدري أينهما أولى فرق بيه وبيتهما]" . 
وإذا طَلَقَ امرأتّه لا يحور أن يزوح خا ولا رابعَةً حتى تنقضي عدثهاء 


2ص 


[(ولو تروّج أختين في عُقدتينء ولا يدري أيّتهما أولى فرق بيته 
وبيتهما) لأن نكاح إحداهُما باطلٌ بيقينٍ» ولا وجه إلى التين لعدم 
الأولوية]'"*: وليجا نفنت المير ديم لجيالة ال ةة 
6 فإن تزوّجهما على التعاقب فسَدَ نكا الأخيرة ويفارقُهاء وإن عَلم 
القاضي بذلك فرق بينهما . 

(وإذا طلقَ امرأته لا جود أن يروج أحتها ولا رايم حى نقَضِي 
عدثّها) وسواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لبقاءٍ نكاح الأولى من وجه 
ببقاء العدة والنفقة والسّکنی› والفراش ب القائم في حقّ ثبوت السب 
وح من الخروج والبُروز والتزوّج بزوج آخرّء فتثبت الحرمة أخذاً ٠.‏ 
بالاحتياط في باب الحرمة . 

والمعتدة إذا لحِقّت بدار الحرب مرتدةً يحل للزوج نِكاحٌ أخيهاء 

وعدة أم الولد إذا أعمّقّها مولاها تَمنمُ نكاح أختها دون الأربع» لأن 
فراشها قائيٌ فيكون جامعاً ماءه في رحم أختين» وأنه حرامٌ بالحديث» 
وحرمة الأربع وَرَّد في النكاح» وقالا: لا يَمنع» لأن له أن يتزوّجها قبل 
العتق» فكذا بعده» للكن إذا عَقَدَ عليها لا يَطؤها حتى تنقضى العدة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في أصلينا الخطيين» وأثبتناه من مطبوعة أبي 


۸ 


اي E‏ 5-8 شر عن متي للا 
ولا مَعَهها ولا في عدټها (سم). ويجُورٌ نكاحٌ الحرّةٍ والأمَةٍِ على الأمَةِ ومَعَها 


وجوابه أن فراشها قبل العتق ضعيفُ يُقبِلٌ النقلّ إلى غيره بالنكاح» وبعده 
لاء فافترقاء والعقدٌ قائمٌ مام الوطء حتى يثبتَ النسبٌ منه» فلا يجوز. 

قال : (ولا يجمع ب بين المرأة وعَمَّتها أو خالتها) للحديث المشهورء 
وهو قوله يو : الا تكح المرأةٌ على عمّتهاء ولا على خالتهاء ولا على 
بنت أخيهاء ولا على بنتٍ أختهاء فإنكم إذا فعلتّم ذلك فقد قطعتم 


ويجوز أن يُجِمّع بر بين امرأة وابنة زوج كان لها من و لأنه لا 
٠‏ ) المحرّماث بالتقديم (لا يَجُورُ نكاحٌ الأمَةِ على الحُرّةقء ولا 
0< مَعَهاء ولا في عدتهاء ويجُورٌ نكاحٌ الحُرَةٍ والأمَةِ على الأمَةِ ومَعَهاء 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود »)5١764(‏ والترمذي )»)١١55(‏ 


8 والنسائى 5/5 وهو فى «المسند» ))46٠9٠(‏ وااصحيح ابن حبان» )6°1۸( 
و(۷١١٤)‏ ولفظه: «أن رسول الله ية نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء والعمة 


٠‏ على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تُنكح 


الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى». وإسناده صحيح . 
2 وأخرج الطبراني في «الكبير» لكر 6 5 وابن حبان في ااصحيحه )ا 
)1١١١(‏ ولفظه: نهى رسول الله ية أن تزوج المرأة ة على العمة والخالة قال: 


.. (إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». وهو حديث حسن . 


ش وانظر حديث أبى هريرة عند البخاري »)٥۱۰۹(‏ ومسلم ›»)۱٤١۸(‏ وهو في 
ا 5 ((YITY)‏ و 5 ابن حبان» .)51١17(‏ 


۹ 


وفي عدّتها) لقوله عليه السلام: «لا تنكحَ الأمة على الحُرَة وتكحٌ . 
الح غ : 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجورٌ نكاح الأمة في عدَّة الحرّة من 
طلاقٍ بائن» لأنه ليس بنكاح عليهاء حتى لو حَلَفَ لا يتزوّجٌ عليها لا 
يحنث بهذا . ولأبي حنيفة : أن نكاح الحرّة قائهٌ من وجه على ما بيناء 
واليمين مبناها على المقصود. وهو عدم المُزاحمة في الق 


(۱) أخرجه ضمن حديث الدارقطني »25٠07(‏ والبيهقي ۷/ ۳۷۰-۳۹۹ من 
طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ية : «طلاق العبد تطليقتان» ولا تحل له حتى تنكح زوجاًء وقرء الأمة حيضتان» 
وتتزوج الحرة على الأمة» ولا تتزوج الأمة على الحرة». ومظاهر ضعيف . 

وأخرجه من مرسل الحسن البصري عبد الرزاق (۱۳۰۹۹)ء و(١١٠١١)»‏ 
وسعيد بن منصور في «سننه» .)۷٤١(‏ وابن أبى شيبة 2١54/8/54‏ والطبري في 
«تفسیره» 0/ ۱۷ والبيهقي ۷/ ۱۷١‏ . ِ 

وأخرجه من قول علي رضي الله عنه ابن أبى شيبة ٠٤۸/٤‏ والدارقطنى 
٠ ١ 0 (VV)‏ 

وأخرجه كذلك عن جابر عبد الرزاق (۸۹٠١)ء‏ والبيهقي ۷/ ٠١١‏ . | 

وأخرجه من قول سعيد بن المسيب مالك في «الموطأ» ؟/ له 0 
وعبد الرزاق (۱۳۰۹۱) و(175097)» وسعيد بن منصور (۷۲۲) و٤‏ ۷۲)ء وابن 2 ` 
أبي شيبة ٠٤۸/٤‏ . 

وانظر «نصب الراية» ۳/ ٠۷١-۱۷۴٤‏ . 


O0۰ 


e 5 4‏ 4 7ج لس كلاه 
ويجُورٌ للحْرٌ أن يترّوَّجَ أربعا من الإماء . ويجُورٌ أن يترّوّجَ أمَةَ مع القدرَةٍ على 


2 La a TOS 
E e ش الحرّة . ولا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته‎ 


ولو تزوّج في عقدٍ واحدٍ أربعاً من الإماءء وخمساً من الحرائر» جاز 
نكاحٌ الإماء خاصةء لأنه لا يجورٌ نكاح واحدة من الحرائر لعدم 
الأولوية» فيبطلٌ نكاحهنٌ» فلم توجد المزاحمة . ْ 

(ويجُورُ للح أن يزوح أربعاً من الإماء) لأن قوله تعالى : < ثح 
لا قصل . 

(ويجُورٌ أن يترّوّجَ أمَهَ مع القّدرَة على الحْرَةٍ) لأن النصوص لا 
تفصل › وهي قوله تعالى : « أجل کم ما وه دلِحكُمْ # [النساء : ]0 
وقوله تعالى : ا فَأنكِحَُأمَاطابٌ لَكموِنَّ أليّسَآهِ4 [النساء : ۳] وغير ذلك . 

(و) المحرّمات بتعلّق حقٌّ الغير ف (لا يجُورُ أن يتَرّوّجَ رَوجَةَ الغير 
ولا مُعتَدَّنّه) قال عليه السلام : ملعن من سقى ماءَه زَرْعَ غیره»» 
ولأن ذلك يُفضي إلى اشتباه الأنساب» ولهذا لم يُشرع الجمع بين 
الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. 

(۱) أخرجه بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقٍ ماءه زرع غيره» 
من حديث رويفع بن ثابت أبو داود )۲۱١۸(‏ و(51909)» والترمذي »)۱۱۳۱١(‏ 


0 وهو في «المسند» »)۱٦۹۹١(‏ و«صحيح ابن حبان» .)٤۸٥١(‏ وهو حديث 


صحيح بطرقه وشواهده. 
ويشهد له حديث أبي الدرداء عند مسلم »)١554١(‏ وهو في «المسند» 
٠‏ (۲۱۷۰۳). وحديث ابن عباس فى «المسند» .)۲۳٠۱۸(‏ وانظر تتمة شواهده 


0١ 


5 
ا 


# سس 


ولا حالم ره لادی ف لوقن اونا قد 


ولا يَجُورٌ أن يروج أمَتهُ ّلا المَرأةٌ عَبْدَها. ولا يَجُورٌ نكاحٌ المَجُوسيًات ٠“‏ 


وَالوَنيّاتِ ولا وَطْوْمُنَ بملكِ يَمِينِ» 016 0 1011301010 


(ولا يرَوَحٌ حاملاً من عَيره) لما ذكرنا (إلاً ارانيد فإن فَعَلَّ لا ٠‏ 
3 يَطؤؤها حتى تَضَعَ) وقال أبو يوسف: النكاح فاسدٌّء لما سبق من 7 
الحديث» ولأنه حمل محترَّمٌء حتى لا يجورٌ إسقاطه. ولهما: أن 
الامتناع لئلا يَسقي ماءه زرعَ غيره في ثابت النسب» لحقٌ صاحب 
الما ولا اخرمة لزاني فدخيلت تحت قول تغالى : اک وال تک قاو 
دَِكُمْ 4 [النساء: ]۲١‏ فإن كان الحمل ثابتَ النسب» كالحامل من 
تبي وحمل آم الولد من مولاها ونحوم» فالتكاح فاس لما ينا 

(و) المحرّمات بالملك ف (لا يَجُورٌ أنْ روج أمَتهُء وَلا المَرأةٌ 
عَبْدَها) وملك بعض العبد في هذا كملكِ كلّه. وكذا حن الملك 
كمملوك المكاتب والمأذونٍ» لأن ملك اليمين أقوى من ملك التكاح» 
فلا فائدة في إثبات الأضعف مع ثبوت الأقوى» ولأن ملك النكاح 
٠‏ يُوجب لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر حقوقاً» والرّقُ ينافي ذلك. 

(و) المحرّمات بالكفر ف (لا يَجُورُ ر نكاح المَجُوسيًاتِ والوِنيّاتِ 
وَلا وَطْوْهُنٌ بملكِ يمين) قال تعالى : 9وک کک لرگ عل يزه 
[البقرة: ا وقال عليه السلام في المجوس : «سنُوا بهم سُنّهَ أهلٍ 
الكتاب» غير ناكجي نسائهم ولا أكلي ذبائجهه)”2 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۱٠٠۲۸(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ١۸ء‏ والبيهقى- 


o۲ 


0 ۱۹/4 من طريق سفيان الثوري» عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد: 


3 أن النبي ية كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل 


منه» ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . 


طالب القرشي المدني المعروف بابن الحنفية . 


وقال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

وأخرجه دون قوله: «غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» مالك في 
«الموطأ» »71/8/1١‏ والشافعى فى «المسند» ۲/ ١٠ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۰۰۲۵) و(197017١).»‏ وابن أبي شيبة ”/ 775 و ۲٤۳/۱۲‏ و٤٤۰۲‏ والبزار في 
المسئدهة) (كه١٠٠ا)ين,‏ والشاشى فى الامسنده) (01؟) من طريق جعفر بن محمد» 


عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقام عبد الرحمن بن عوف 


قائماء فقال: سمعت رسول الله عد يقول: لاسنوا بهم سنة أهل الكتاب). 


0 وإسناده منقطع : 


قال صاحب «التنقيح» 7/ 774: وقد روي هذا عن عبد الرحمن من وجه 


EE‏ > لکن فى إسناده من يجهل حاله» قال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم 


ابن الحجاج الشامي» حدثنا أبو رجاءء حدثنا الأعمش» عن يزيد بن وهبء 
قال: كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر مَنْ عنده علم من المجوس؟ فوثب 
عبد الرحمن بن عوف» قال : أشهد بالله على رسول الله ية لسمعته يقول: «إنما 
المجوس طائفة من أهل الكتاب»ء فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل 
الكتاب) . 

وللطبراني في «معجمه الکبیر» )۱٠١۹(/۱۹‏ من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي : «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»» وقال الهيثمي في «المجمع» 


= وفيه من لم أعرفه.‎ : ۱۳/١ 


or 


ويَجُورٌ تويج الكتابياتِ والصّابئات (سم) . والرّنى وجب حُرمة المُصَاهَرة 
وكذا المَسنُ بشَهرَةٍ منّ الجانبينٍء والنَطَدُ إلى القرج منّ الجانبين أيضاً. 


(ويَجُورٌ تَرُوبِجٌ الكتابيّات) لقوله تعالى: « لصتت يى اَذ أوثوا 
لْكتبَ من بيك 4 [المائدة: »]١‏ والذمية والحربيةٌ سواءٌ لإطلاق 
النصٌ» والأمة والحرّةٌ سواءٌ لإطلاق المقتضى . 

(و) يجوز نكاح (الصّابئات) عند أبي فة حلفا لها وعلى 
هذا حل ذبائجهم . وهذا بناء على اشتباه مذهبهم» فعنده: هم أهل 
كنات عدوا رای بولا در ا ا ا ا ت 
وعندهما: يعبدون الكواكبَ وليسوا أهلّ كتاب . 

والمحرّماثٌُ بالطلقات الثلاث» لقوله تعالى  :‏ إن طلقها 5 تيل له 

من بعد حى تنك روجا عيرةُ4 [البقرة: ..٠‏ وعليه الإجماع . 

قال: (والوّنى يوجبٌ حرمة المُّصَاهرة) فمّن زنى بامرأة أو وَطِئِها 
بشبهة حَرُمت عليه أصولها وفرومُهاء وتحرم الموطوءةٌ على أصولٍ 
الواطئ وفروعه (وكذا المَسنُ بشهو بشهوَة منَ الجانبينٍ» والنّطرُ إلى الفّرج منَ 
الجانبين أيضاً) والمعبَبَرُ النظرُ إلى فرجها الباطن دون الظاهر» روي 
ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح . وحكى ا د السلف 


= وأخرج البخاري «((T\0۷)‏ وأبو داود (TE)‏ والترمذي «(10AY)‏ 
وأحمد (۱۷) وغيرهم من طريق سفيان بن عيننة› عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة بن عبدة قال : لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن 
ابن عوف أخذها من مجوس هجر. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


0٤ 


في أن التقبيل والمسنّ''' عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة» والأصل 
فيه قوله تعالى: « وَلَا نکاما ت کح ءا بآوْكُم ير اليسآءِ4 [النساء : 
٢١‏ والحملٌ على الوطءٍ أولى لما بينا أن النكاح حقيقة هو الوطءء أو 
لأنه أعمّ فكان الحمل عليه أولى وأعمّ فائدة» فيصيرٌ معنى الآية والله 
أعلم : ولا تطؤوا ما وَطِىْ آباكم مطلقاًء فيدخل فيه النكاح والسّفاح» 
ولقوله عليه السلام: امن نی بامرأة حَرْمَتْ عليه أَمُهَا وابتنها»"» 
وقال عليه السلام: «مَن نَظرَ إلى فرج امرأة بشهوة أو لمّسها بشَهِوةٍ 
حمث عليه أمّها وابنثُها وحَرُمتٌ على ابنه وأبيه»» وإذا ثبت هذا 


)١(‏ في (م): واللمس. 

(۲) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٦۲۷‏ وبيض له . 

وأخرج ابن أبي شيبة ١77/4‏ و١١٤‏ عن شريك» عن عبد الكريم» عن 
عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه ابنتهاء وإن أتى ابنتها حرمت 
عليه أمها. 

وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 1977/9 . 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة ١70 /٤‏ عن جرير بن عبد الحميد» عن حجاج» 
عن أبي هانئ قال: قال رسول الله كِ: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا ابنتها». قال ابن حجر في «الفتح» ٠١٦/۹‏ : وإسناده مجهول. قاله 
البيهقي . 

وأخرج أيضا عن علي بن مسهر» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته . = 


00 


الحكم في موطوءة الأب» ثبت في موطوءة الابن» وفي وطء أمَّ امرأيّه ٠‏ 
0 وسائرٍ ما يثبت بحُرمة المصاهرة بالنكاح» لأن أحداً لم يفصل بينهماء 
ولأن الوطء سببٌ للجزئية بواسطة الولد» ولهذا يُضاف إليها كَمَادَ كما 


. يضاف إليه والاستمتاع بالجزء حرام» والمسنٌّ والنظرٌُ داع إلى الوطءٍء 
فيقام مقامّه احتياطاً للحرمة . 


< وأخرج عن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة 
0 امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهماء وقال إبراهيم : وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل 
على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعاً. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۷۸۲) عن ابن جريج قال: أخبرت عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني 
زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتهاء فقال النبي يَكلِ: لا أرى ذلك» ولا يصلح ذلك 
أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها . 
وأخرج )1177١(‏ عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كان يصيب 
امرأة سفاحاً أينكح ابنتها؟ قال : لاء وقد اطلع على فرج أمهاء فقال إنسان: ألم ٠‏ 
يكن يقال: لا يحرم حرام حلالاً» قال: ذلك في الأمة» كان يبغي بها ثم يبتاعهاء 
أو يبغي بالحرة ثم ينكحهاء فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك . 
وأخرج الدارقطني (787") من طريق الليث» عن حماد» عن إبراهيم» عن 
ش علقمة» عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتهاء 
وقال: حماد وليث ضعيفان. 
وأخرج عبد الرزاق (17749) عن هشام بن حسان» عن واصل مولى أبي 
عيينة؛ عن حمادء عن إبراهيم قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله 
عنه يوم القيامة . 


0٦ 


ومن جَمع بين امراتين إحدامُما لايل له يكالحها صَعٌ نكاح الأخرى 


ْ وكان الشيخ أبو الحسن الكرْخي رحمه الله يقول: إن المراد من 0 
و قوله  :‏ ولا َكِحوأ ما تک ٤اباؤ‏ م 4 : الوطء EAE‏ 
٠.‏ حقيقةٌ في الوطء» ولم يُرّد به العقدٌ لاستحالة كون اللفظ الواح حقيقة ... 
0 ومجازاً في حالةٍ واحد والتحريمٌ بالعقد ثبت بغير هذه اال 
5 الشهوة أن تعش العه بالنظر والمَّنّء وإن كانت منتشرة ة فتزداد شدّة 


واا 5 ب والعنَّية يتحرّك قلبّه بالاشتهاء» أو يزداد اشتهاء . 
4 


ا ولو مسّها وعليه 0 إن مَنَعَ وصول حرارتها إلى يده لا تثبت 
الحرمةٌ وإن لم تمنع تثبث. ولو أخذ يدها ليقبّلها بشهوة فلم يفعل بي 
3 حرمت على ابنه . و ولو مسل شعر امرأة بشهوة حرمت عليه أمّها وبنتها ا 

قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرة لا يجامع ليا اها ا 5 
0 تحرم عليه أمها . وقال أبو يوسف: تحرّم . ولو كانت ممن يُجامَع مثلها 0 
0 حرمت عليه أمّها بالإجماع لاني يوسف: أنه وَطءْ في بل »> فتحرّم 0 
١‏ كوطءٍ الكبيرة. ولهما: أنه ليس بسبب للولدء فصار كاللواطة» أ ا 


قال: (ومَن جمّع بينَ امرأتّين إحداهُما لا يحل له نكانحها صَعَّ 


1 | نكاح الأخرّى) معئاه : إذا تزوجهما في عمل واحدٍ. لأنه لا مانع من 
ع8 .| نكاح الأخرى لاختصاص المُبْطِلٍ بتلك. 


ا چ 2005 


5 اطل. 


ب وهو مَحمَل ما روي أنه عليه السلام نهى أن يَنكحّ المُحرم . 


e 


ا 


٠‏ ويَجُورٌ أن يروج المُحرِمُ حال الإحرام. ونكاح المُعَةٍ والثكاح المُوَقّتُ (ز) 


قال : (ويَحورٌ أن يتروّج المُحرمٌ جالة الإحرام) لأن النبيّ كله: ‏ * 
تروج مکو وهو محر . والمحظورٌ الوّطء ودواعيه» لد الخد 


قال: (ونكاح المُتعةٍ والتحاح المُوَقَتُ باطلٌ) أما المتعةٌ فلقوله 


3 : تمو اتیک کرک ایک خم مار e‏ و لوجم 


| اکا اروج من الار ا لجل يواسي 57 0 


ولحوم الخُجر الأهلية و0 بويا روي في ا EO‏ بإجماع 


وهو في «المسند» (۱۹۱۹)» و(صحيح ابن حبان» .)5١59(‏ 0 

0 )۲( أخر جه من حديث عثمان مسلم ٩(‏ °( وهو في «المسنده ١(‏ °( 0 
0 و(اصحيح ابن حبان» )٤۱۲۳(‏ . ولفظه : ١لا‏ يكح المحرمٌ ولا بنْكَحُ ولا يخطب». 0 
(۳) أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١409(‏ وص‌۳۷٥۱/‏ (۷ الل 


:. الصحابة رضي الله عنهم » وصح أنَّ ابن عباس رَجَّع إلى قولهم . 


' أن‎ 0)١541١( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ )١( 


(۲۲) قبل الحديث ۴ وهو في «المسند» (047). و«صحيح ابن حبان» * 
.)41١54(‏ 1 
تنبيه : قد ثبت عن رسول الله بيا أنه نهى عن المتعة عام الفتح وقال عن ذلك : اع 
«إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة٠»‏ فقد أخرج مسلم في (صحيحه» OED‏ 
.)٠١٤١( E‏ وابن أبي شيبة ٠۲۹۲/٤‏ وعبد الرزاق (41 20١40‏ - | 


0 = والحميدي (841)» والدارمي ”/ ٠‏ » وابن ماجه 2)١9477(‏ وأبو يعلى 
»)4۳٩(‏ وابن الجارود (149)» والطحاوي ۰۲۳/۰ والطبراني )5070-561١5(‏ 
والبيهقي ۲٠۳/۷‏ من طرق عن عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة 
الجهني : أن أباه حدثه : أنه كان مع رسول الله ية عام الفتح فقال: «يا أيها الناس 
إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتم منه شيئاً. 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» ۳/ 55٠‏ : وذكر تعليقا على حديث 
علي المخرج في «الصحيحين»: أن رسول الله ب نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية: قال رحمه الله : هذا الحديث قد صحت روايته 
بلفظين هذا أحدهماء والثاني : الاقتصار على نهي النبي يي عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن 
أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا 
عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثر الناس . انتهى . 
فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن» فرواه: حرم رسول الله كك 
المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث 
فقال: حرم رسول الله ية المتعة زمن خيبر» فجاء بالغلط البين . 

فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحد» وأين المتعة من تحريم الحمر؟» قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه ابن عباس في المسألتين» فإنه كان 
يبيح المتعة ولحوم الحمرء فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين» وروى له 
التحريمين» وقيّد تحريم الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريم المُتعة» وقال: إنك 
امرؤ تائه» إن رسول الله ية حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما 
قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا 
مقيدا لهما بيوم خيبر» والله الموفق. 
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فصل 
و و رك 0 ورو 000 0 
وعبارة النساء مُعبَبِرَةٌ فى النكاح» حتى لو رَوَّجَتِ الخرّة العاقلةٌ البالغة 
5 نفسّها جار وكذلك لو زوحت ره بالولاية أو الوكالة. وكذا إذا وكَلت 
غيرّها في تزويجهاء أو رَوّجَها غيرُها فأجارّتْ (م) . SE e‏ 


وأما النكاح المؤقت» فلأنه أتى بمعنى المُتعة» والعبرة للمعاني» 
وشؤاة طالت المدة أو تصرف» e‏ تافلت 

وصورة نكاح المتعة : أن يقول الرجلٌ لامرأة: 000 
من الدراهم مدة كذاء فتقول له: 0 00 000 


5 لان‎ ICT قا‎ i 


3 النكاح لا يطل بالشرط الفاسد» وجوابه ما مر . 


یل ات 
(وعبارة التساء معتبرَة فى النكاح » حتى لو رَوَّجَتِ الحرّة العاقلةٌ 2 


8 البالغة نَفسَها جار وكذلك لو رَوَّجَت غَيرَها بالولاية أو الوّكالق وكذا‎ E 
إذا وكّلت غيرَها في تزويچهاء أو رَوَّجَها غيرُها فأجارّتْ) وهذا قول أبي‎ 2 
حنيفة وزفرٌ والحسنء وظاهرٌ الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد: لا‎ ٠ 


يجوز إلا بإجازة الوليّ» فإن ماتا قبلا لا يتوارثان» ولا يقع طلاته ولا | 
: ظِهارٌه؛ ووَطؤُه حرامٌ» فإن امتنع الول من الإجازة ذكر الطحاويٌ عن ٠”‏ 


7 محمدٍ: يجدّد القاضي العقدّ بينهما. وذكر هشامٌ عن محمد: فإن لم ر 


0 


E 


0 يجزه الوليٌ أجِيرّه أناء وكان يؤمئذ فاقيا فصار عنه روايتان. وروي 
7 عنه أنه رَجَّع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . ٠‏ 
وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني : أن امرأة جاءت إلى محمدٍ قبل 
! موته بثلاثة أيام» وقالت: إن لي ولبّاء وهو لا يُرَرّجْني إلا بعد أن يأخذ ِ 
.. مني مالا كثيرء فقال لها محمد: اذهبي فزوّجي نفسّكء وهذا يؤيّد ما 


تيعد الأول وی روا 0 روحت سهان كف وال رقف وان 

3 8 a . 20 

7 كان من غير كفءٍ توقف"١‏ على إجازة الولي . 

وجه عدم الجواز: ما روت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال: ١‏ 

|  ٌلطاب يما امرأة تكحث نفسّها بغيرٍ إِذْنٍ وليها قيكاحها باطلٌ‎ ١ 
7 باطل)0' . وقوله عليه السلام: «لا يكاح إلا بول“ ولأنها كانت‎ 


)١(‏ في (س): يقفء والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه أبو داود »)7١417(‏ وابن ماجه (14817/9)» والترمذي (؟١١١)2‏ 
| وهو في «المسند» (55706؟)2 واصحيح ابن حبان» (401/4). وهو حديث 
صحيح . وانظر تمام التعليق عليه وتخريجه في «المسند». 

ع (۳) أخرجه من حديث أبي موسى أبو داود (۲۰۸۵)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» » 
ا والترمذي »)١١١١(‏ وهو في «المسند؛ »)۱۹١١۸(‏ و«صحيح ابن حبان»  ٠‏ 
(EVV) +‏ 


1 وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها عند حديث ابن عباس في ٠.‏ 
١‏ «المسند» .)۲۲٠١(‏ فانظرها هناك . 
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موَلَّياً عليها قبل البلوغ في حقٌ العقد والنفاذ لعدم رأيهاء فلو زال إنما 
يزو بما حَدَث لها من الرأي والعقل بالبلوغ» وإنما حَدَثَ لها رأيٌ 
وعقلٌ ناقصٌء ومن لم يحدث له رأي أصلاً كمَن بَلَ مجنوناً لا تزول 
عنه الولاية أصلاً. ومن حَدَثَ له عق كاملٌّ ورأيٌ واف كالرجل تزول 
الولاية أصلاًء فإذا حَدَثَ الناقصٌ فكأنه حَدَثَ من وجه دون وجه» 
فتثبت لها إحدى الولايتين» وهو الانعقاد دون النفاذ عملا بالشّبّهين. 

ووجه الفسخ إذا لم يُجز الوليٌ أن النكاح إلى الأولياء بالحديث» 
فيتوقفُ على إجارَتِه» ويرتدٌ برد كما إذا عََدَ وتوقف على إجازتهاء 
فإذا بطل يدد القاضي النكاح . 

ووجه رواية هشام: أنه عقدٌ صَدَر من المالك» ويُوقف”' على 
إجازة صاحب الحقٌء فلا ينفسخ برده» كالراهن إذا باع الرهنّ وره 
المُرتهنْ» فإنه لا ينفسحٌ البيع» حتى لو صَبرَ المشتري إلى حين انفكاك 
الرّهن نفدَء وإذا بقي العقد أجارّه القاضي إذا امتَنمَ الول لظلمه 
بخلاف ما ذُكر من المسألة» لأن المرأةً هي المالكةء فتبطل بردّهاء كما 
إذا باع المُرتهن ورد الراهن . 

وجه قول أبي حنيفة : قوله تعالى : 3ح تكح روجا غَيرة4 [البقرة : 
۰ وقوله تعالى : 9 فَلَا جاح مَل فما َعَلَنَ ف اَنُه الْمَمْو» 
... [البقرة: 174]» وفي آية أخرى :: 8 من مروف [البقرة: ١٤۲]ء‏ أضاف 


(1) في (م): وتوقف » والمثبت من (س) . 


1۲ 


جه ابن رفيع» 


#4 ود واوا هد ت دچ„ و وه فاع ¢ .د oo‏ عقا فد قا ود ود ف فى HCG‏ ورد قاع قاعد اه عفد فاع مثاث ا 6م 


ده التكاح والفعل الوق »«وذلك يدث على صك ارهن وفادها لاه .. 
0 أضاف إليهنّ على سبيل الاستقلالٍ» إذ لم بذكو مهيا وها و 


زوّجت نفسّها من كفء بمهر المثل فقد فعَلتْ في نفسها بالمعروف» 


. فلا جُناح على الأولياء في ذلك‎ ٠ 


وروی ابن عباس: أن فتاةً جاءت إلى رسول الله يله فقالت: 


يا رول الله إن ا نل 


صر 


)١(‏ لم نجد الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس» وقد جاء عنه بلفظ : أن 


٠#.‏ جارية بكراً أتت النبي يك فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي يكل. 
4 ا أحمد في «مسنده» (71479)» وأبو داود (457 ۰). وابن ماجه .)1١1481/8(‏ 
5 وإسناده صحيح . 5 
7 وأخرخ أحمد في المسنده) .»)٠٠١٤۳(‏ والنسائي في «المجتبى» AV-۸1/ ٦‏ 0 
0٠‏ من حديث عائشة ولفظه: جاءت فتاة إلى رسول الله كلل فقالت: يا رسول اللهء إن + 

1 و 0 اليد . قالت: فإني قد أجزت . 
ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء .> وهو ا 


حديث صحيح . وانظر بسط الكلام عليه في «المسند» . 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عله = 5 


ل كازهة فقال لها: «أجيزي ما صح أبوك» فقالت: لا رغبة لي فيما ا 
0 حل ي قال : و م يد ةا 3 


0 ا يد والاستدلال به من وجوه: أحدها : قوله عليه 


r. 


م: «فانكحي مَنْ شئت». الثاني : قولها ذلك» ولم يُنكر عليهاء 
ع ا ل م 
«أجيزي ما صنع أبوك» یدل على أن عقده غير نافذ عليهاء وفيه دليل 
لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضاً. وفي البخاري: أن خنساء بنتَ 


خدام أنكحها أبوها وهي كارمّةٌ فردّه النبج لار . 


وروي أن امراة روحت ها يزضاهاء :فتجاء الأرلاء فتخاصعوها 
إلى علي رضي الله عنهء فأجاز النكاح"ء وهذا دليلٌ الانعقاد بعبارة 


أنق اة أيضاً هو عند النسائى فى «الكبرى» )٥۳۷۹(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (011"8)» وهو فى «المسند» (7717/85). 


= فقالت: يا رسول اللهء إن أبي ونعم الأب هوء خطبني إليه عم ولدي فرده» ١.5‏ 
2 وأتكحني رجلاً وأنا كارهة» فبعث رسول الله ية إلى أبيها EOE‏ 2 
0 فقال: صدقت أنكحتها ولم آلوها خيراً. فقال رسول الله كل: لا نكاح لك ٠‏ 
اب اذهبي فانكحي من شئت . قال الزيلعي بعد أن ذكره ۳/ 187 : قال ابن الجوزي: غ: 
e‏ الات أن الموجود في «الصحيح» أن أباها أتكحهاء وهي كارهة» فرد ١‏ '؛ 
رسول الله ية ذلك . وهو من حديث خنساء بنت خدام» وأما قوله : «انكحي من ۰ 
شئت» فرواه أبو سلمة مرسلاً. قلنا: وحديث خنساء سيأتي بعد هذا. ومرسل ٠, ١‏ 


ا 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳۳ /٤‏ عن أبى معاوية» عن الشيبانى» عن أبى ٠ ١‏ 


قيس الأودي» عمن حدثه عن علي : أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها. 


وأخرج اشا ۳/6 عن يحيى بن آدم» عن سفيان» عن ابي قيس » عن 5 


هزيل قال : رفعت إلى علي امرأة زوّجها خالها وأمهاء فأجاز علي النكاح . هكذا 2 
ذكره ابن قطلوبغا ص۲۷۸ وليس في النسخة المطبوعة عندنا من «المصنف» ٠.٠١‏ 


لفظ : «وأمها» . 


E 


النساءء وأنه أجارّ النكاح بغير وليّء لأنهم كانوا غائبين» ولأنها 
فت في خالص حقّهاء ولا ضرر فيه لغيرهاء فينفذ كتصرّفها في 
مالهاء والولاية في النكاح أسرع ثبوتاً منها في المال» ولهذا يثبت لغير 
الأب والجدّء ولا يثبتُ لهم في المالء ولأن النكاح خالصٌ حقهاء 
حتى يُجبِرُ الولئٌ عليه عند طلبها وبذله لهاء وهي اهل لاستيفاء 
حقوقهاء إلا أن الكفاءة حقٌ الأولياء» فلا تقدِرٌ على إسقاط حقّهم . 
ااا هن الويف ا بما رويناء فإما أن يُرجع 
ا الا وهر اا غل الان لآو ر نالحد 
فيُحمل ما رويناه على الحُرّة العاقلة البالغة» وما رويتموه على الأمّة 
0 كيف وقد ورد في بعض الروايات: «أيُّما أ نکی“ 
تفسّها»' فيُحمل المطلق على المقيّدء أو يرجح والترجيحٌ معناء 
Ty‏ وما ا لمحي عر 
أبي العباس المروزي قال: سمعتٌ يحيى بن 0 يقول: ثلاثة 
أحاديث لم تثبت عن النبيّ يَلِ: «كلّ مسكر حرام «ومن مَسنَّ 


. الحديث بلفظ : «أمة» بيّض له ابن قطلوبغا ص۲۷۸‎ )١( 

وانظر ما تقدم تخريجه ص١5‏ بلفظ : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها» . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر مسلم )7٠٠١7(‏ وهو في «المسند) 
(6"555), ولاصحیح ابن حبان» (05515). 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في 
(المسند) عند حديث ابن عمر . فانظرها هناك . 
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. ذكره فليتوضأه”"©: «ولا يكاح إلا بول وشاهدي عدليه”". ووافقه + 


على لله اح متسل و ای راهقة على أنا نقول: المرأة © 


وليه نفسهاء فلا يكون نكاحاً بلا وليّ» فلم قلتم: إنها ليست 'ولياً؟ 


2 ولو ذلك استغنيتم عن الحديث» وكذلك الحديث الآخرء فإنه 


0 


من رواية سليمان ابن يسار عن الزهري» وهر ضعيفٌ» ضعَفه 
0 البخاري وأسقط روايّته. وروي أن مالكاً وابن جريج سألا الزهري 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» والراوي إذا أنكر الخ دل على 
بطلانه» كالأصول مع الفروع» ولأن من مذهب عائشة جوارٌ النكاح 
٠‏ بعبارة النساءء فإنها زوجت بنتَ أخيها عبد الرحمن حين غاب 
٠‏ بالشام7", ودلك دليل على م صك الخدت ورزر اها ل أو على 
نسخهء أو على رُجحان ما ذكرنا. 

قوله: الحادث لهاء رأيّ ناقص» قلنا: المعتبر في باب الولاية 
مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان» فإن الناس يتفاوتون في 
٠‏ الرأي والعقل تفاوتاً فاحشاًء ولا اعتبارٌ به في باب الولايات» فإن 
: كامل العقل والرأي ولاينّه على نفسه وماله كولاية ناقصهماء وكم من 


النساء من يكون أوفر عقلاً وأسدَ را چ كرون اال ولأن في 1 


. ٥٥/۱ سلف تخريجه‎ )١( 


() سلف تخريجه ص75 ضمن حدیث : "لا نكاح إلا بشهود». 
۰ (۳) أخرجه مالك في «الموطأ» 000/۲« وعبد الرزاق »)١١9٠٠0(‏ وابن 
E‏ 


a: e E ا‎ 


ولا إجبارَ على البكر البالغة في التكاح . Ee RR‏ 


اعتبار ذلك حَرَجاً عظيماً وهو حرج التمييز بين الناس» فلم أن 
المعتبر أصلٌ البلوغ والعقل» وقد وُجدا في المرأة» فيترتبُ عليهما 
ما يترتبٌ عليهما في الرجل قياساً على المال. 

ل ل ا ل 
اليكر تستأمّر في تفسها فإن صَمَنّت فهو إِذْنْهاء وإن أَبَثْ فلا جوارً 
عليها» 6" وقال عليه السلام : «شاورُوا النساءَ في ابضاعهً»› قالت 


)١(‏ أخرجه بلفظ : «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنهاء وإن 
أبت» فلا جواز عليها» أحمد فى امسنده» (7/0110), وأبو داود (۲۰۹۳)» 
والترمدي (١١١۹.‏ والساتي 6۸۷/١‏ .وهو عند ابن خان في «صحات: 
(ؤلا١:).‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرج البخاري O‏ قالت: قلت: يا رسول الله» يُستأمر 
' النساء في أبضاعهن؟ قال: « نعم قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت› 
0 قال: DS‏ ل ل ١16‏ ). 

وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم )١570(‏ بلفظ : «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». وهو في «المسند» (۱۸۸۸)ء 
و(صحیح ابن حبان» .)5١085(‏ 

:5 وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (0175)» ومسلم )١519(‏ بلفظ : 
الا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». وهو فى «المسند» )/١11(‏ و(٤١٤۷).‏ 

وانظر لاحقيه . ٠‏ ظ 

7 إفة أخرجه من حديث عدي بن غفيرة الكندي البيهقى فى «السنن الكبرى» 
0" ۷ بلفظ : «شاوروا النساء في أنفسهن». 0 ١‏ 


04 


والشنةُ للويي أن ستاب لكر اکا وتذكر لها الرّوجَّ فيقولٌ: إِنَّ فلانًا 
يَخْطَيُكِ أو يَدَكُدُك: فإذا سَكَنَت فقد رَضيت» E SOG e‏ 


عائشة : يا رسول الله» إن البكر لتستحي» قال : «إذنها صماتًها» . 


(والسّنَةٌ للوليّ أن يَستأيِرَ البكرٌ قبل التكاح» ويذكرٌ لها الزوجَ ٠‏ 
فيقُولُ: إنَّ فلاناً يَخطَبكِ أو يَذَكُرك فإذا سكت فقد رَضيّت) لما رويناء 
فإذا زوّجها من غير استئمار فقد أخطأ السنة» فقد صح أنه بي لما أراد ٠.‏ 
أن يزوّج فاطمة رضي الله عنها من عل رضي الله عنه» دنا إلى خذرها 
فقال: إن علياً يذكرُكِ» ثم َرَج فرّوّجها(” 


. = وأخرجه أحمد (145ا9١)‏ بلفظ «أشيروا على النساء في أنفسهن» وهو 5 
١‏ حديث صحيح لغيره. 

)۱( أخرجه البخاري »)1۹۷١1(‏ وابن حبان في «صحيحه» »)1٠0487(‏ وانظر 

(۲) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٠۲۸‏ وقال: رواه 8 
الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطاءء عن ابن عباس : أن النبي كلل 2 
كان يذكر لفاطمة أن علياً يذكرك . أخرجه الحارثي في «المسند» . 1 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ٠١‏ عن وكيع بن الجراح» عن عباد بن 5 
منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب على فاطمة» فقال لها رسول الله ملو ٠:‏ . 
«إن علياً يذكرك» فسكتت فزوجها». 1 ع 

وأخرج أحمد في «مسئده» )۲٤٤۹٤(‏ عن حسين بن محمد» عن أيوب بن .. 
عتبة» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا أراد أن : 
يزوج شيئاً من بناته جلس إلى خدرهاء فقال: «إن فلاناً يذكر فلانة» يسمّيها ' 
ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السّترء 


1A 


ولو ضَحِكت فهو إِذْنَّ ولو بك إن كان بِمَيرِ صَوتِ فهو رضاءء ولو 
استأدّنها غيرُ الول فلا بد من القَول . AMAD‏ 


(ولو صَحِكّت فهو إِذْنٌ) لأنه دليلٌ الرضاء إلا إذا كان على وجه 
الاستهزاء. 
(ولو بكثْ) فيه روايتان» لأنه يكون عن سرور وعن حزن 
والمختار (إن كان بغر صَوتٍ فهو رضاءً) ويكون بكاء على فراقٍ 
الأما و وا لر رجا بر ااا ا الجر انكرت كما رن 
زاللرن ا أن يُرسل إليها وليّها رسولاً يخبرُها بذلك» عدلاً كان أو 
غيرَ عدلٍ. فإن أخبرها فضوليٌ فلا بد من العدد أو العدالةء لأنه خبرٌ 
يشبه الشهادة من وجدء فيشترط أحد وَضْفْي الشهادة. وعندهما: لا 
تشرط ذلك لا ضر كسام الأخيار. 
وإن قال الوليٌ: أزوّجَكِ من فلانٍ أو فلانِ» فسكتث» فأيّهما 
زوّجها جاز. ولو سى جماعة إن كانوا يُحصّون فهو رضاءً. وإلا لا 
يكون رضاً. ولو استأمرّها فقالت: غيره أحتٌ إليّ منه» لا يكون إذناً» 
ولو قالت ذلك بعد العقدء يكونٌ إذناًء لأنه كلام يحتملٌ الإذنَ وعدمّه 
فلا يثبتٌ الإذنٌ قبل العقدٍ بالشك» ولا يبطلٌ العقدُ بالشك . ظ 
(ولو استأذَنَها غير الوّليَ فلا بد من القّولِ) لأن السكوت إنما جُعل ٠٠‏ 
رضاً عند الحاجة» وهو استئمارٌ الوليَ وعجرُها عن المباشرة» فلا 
اذا نقرته لم يزوجها. وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة . وقد بسطنا الكلام ١‏ 
عليه في «المسند» وذكرنا له بعض الشواهد فانظرها هناك . 


4 


وإِذْنْ الشيّبٍ بالقَولٍ. وينبغي أن يُذكر لها الرَّوجٌ بما تعرفه. See‏ 


يقاس عليه عدم الحاجة» وهو من لا يملك العقدّء ولا التفات إلى 
کلامه. 

قال : (وإِذْنْ اليب بالقولٍِ) قال عليه السلام: «الَيْبُ تستاأمر» 
أي : يُطلَبٌُ أمرّهاء والأمرٌ بالقول. وقال في حقّ البكر : «تستادّن»“ 
ای ن ا اک اکت ن لاه 
السلام: «والثيّبُ يُعرِبٌ عنها لسانها»" ولأن السكوت إنما جُعل إذناً 
لمكان الحياء المانع من النطق المختصنٌ بالأبكار» أو يكون فيهنّ أكثرء 
فلا يقاس عليها الثيب. 

قال: (وينبغي أن يُذكّر لها الَو بما تعرفه) لعدم تحقّق الرضا 
بالمجهول. وقال بعضهم : يُشترط تسمية قَذْرِ الصّداق أيضاًء لاختلاف 
الرّغبات باختلافه . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (79478)» وهو في «المسند» 
(7104). وهو عند مسلم )١519(‏ بلفظ : "لا تنكح الأيّمُ حتى تستأمر. . .». 

وانظر ما سلف تخريجه ص1۷ تعليق رقم .)١(‏ 

(۲) سلف تخريجه ص1۷ تحت حديث : «البكر تستأمر. . .٠.‏ 

(۳) حديث صحيح لغيره؛ أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۲)» وهو في «المسند» 
7 من طريق عبد الله بن عبد الرحمٰن» عن عدي بن عدي الکندي» عن 
. أبيه عدي بن عميرة الكندي» عن رسول الله ية قال: «الثيب تعرب عن نفسهاء 

' والبكر رضاها صمتها». وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن عدي لم يسمع من أبيه. 
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند». 


V۰ 


٠‏ + فإن رَالتثْ بكارثها بوثب أو جرّاحةٍ أو تعنيس أو حَيضٍ فهي بِكُرٌء وكذلكَ إن 

* رَالَت بزنی (سم). ولو قال الرّوجُ: بِلَمَكِ الكاح فَسَكَتٌَء فقالت: بل 

رَدَدْثُء فالقولٌ قولّهاء ولا يمينَ عليها (سم)» OS‏ 
قال: (فإن رَالْتْ بكارثها بوثبة أو جرّاحة أو د تعنيس أو حيض فهي 


0 بكُرٌ) لأنها في حكم الأبكار» ل N‏ ييا ا 
٠‏ ومُصيبها وَل مُصيب . 


1 (وكذلك إن رَالّت بزتى) عند أبي حنيفة» وقالا: روج كها توق 
1 الثيبُ» لأن مُصيبّها عائدٌ إليهاء إذ هو من التثويب» وهو العود مرّة بعد 
e‏ أنه لو اشترَط نطقّها فإن لم نطق تفوثها مصلحة التكاح 
۰ وإن تطقَث والنامُ یعرفوتھا بکراء فتتضرَّرٌ باشتهار الرَنّی عنهاء فيكون 
حياها أكثرّء فتتضرّرُ على كل حالٍ» فوجب أن لا يشرط دفعاً للضرر 
ي: عنهاء حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها الحدٌّ أو اعتادته 


وتكرّر منهاء أو قضي عليها بالعدّة» تُستنطقٌ بالإجماع» لزوال الحياء 
ع وعدم التضرّر بالنطق . 

230 ولومات زوج البكر أو طلّقَها قبلَ الدخول تزرّجٌ كالأبكار» لبقاء 
٭: البكارة والحياء. 

03 ولو قال الرَّوجُ: بلمَكِ النكاحٌ فَسَكَتّ فقالت: بل رَكَفْتُ ٠‏ 

فالقولٌ قولّها) لأنها منكرةٌ بِجُلْكِ بُضعهاء والبينة بينته لأنه يدّعيه. (ولا 
3 ین عليها) عند أب تف خلافاً لهماء وقد مر في الدعوى. ولو 

٠‏ اذعت رد النكاح حين أدركث» وادّعى الزوجٌ السكوت» فالقول قوله» 


ويجُورٌ للوّليّ إنكاحٌ الصَّغيرٍ والصّغيرة والمجنونة» ا 


وإن زوجت نفسّها وزوّجا الول برضاهاء فأيّهما قالت هو الأول 
صحّ. لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب. وإن قالت: لا 
أدريء لم يثبت واحد منهماء لعدم إمكانٍ الجمع» وعدم أولوية 
أعرهنا. :ولو ا غل انها يكت ا تمان يجب بعد 
المهرء لأن البكارة لا تصيرٌ مستحقة بالنكاح . 

ولو زرّجها وليّهاء فبلغها فردّث» ثم قال لها: إن جماعة 
شرك نقالك” أناأراضية بنا تفدل ور رها الأول لا حوره 
لأن قولها: أنا راضيةٌ بما تفعلُ ينصرفٌ إلى غيره دلالةً. ومثله لو قال 
لرجل: كرهت صحبة فلانةء فطلقتّهاء فزوّجني امرأة» فزوّجه تلك 
المرأة» لا يجوز. وكذلك لو باع عبدّه» ثم أمرَ إنساناً أن يشتريّ له 
عبداً فاشترى ذلك العبدَء لا يجوز . 

قال : (وَيِجُورُ للوّليَ إنكاح الصَّغيرٍ والصغيرة والمجنونة) لقوله عليه 
السلام : «ألا لا يروج النساء إلا الأولياء ولا يزوَّجْنَ إلا من الأكقاءي"» 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر أبو يعلى »)۲٠۹٤(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
4/ 775» وابن حبان في «المجروحين» 2٠١/7‏ والطبراني في «الأوسط» (۳)» 
وابن عدي 551١/5‏ و5517» والدارقطنى .»)7550١(‏ والبيهقى ۷/ ۱۳۳ بلفظ : 
0 «لا تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة 
.2 دراهم». وفي سنده مبشر بن عبيد وهو متروك . 
وأخرج أحمد في امسنده» (۸۲۸)» والترمذي فى «سننه» (۱۷۱) من طريق 


V۲ 


وقال عليه السلام: «التكاحٌ إلى العَصَّبَاتِ)”'2؛ والبالغات خرجنّ بما 
سَبَقَ من الأحاديث» فبقي الصغار. والنبيئٌ عليه السلام تزوّج عائشة 
رضي الله عنها وهي بنتُ سبع سنينَ وبنى بها وهي بنت تسع 0 
E‏ الشف ري ل مكاتوم طق لجر N‏ 
E‏ باتك مح المماق: وذلك يكون بين المتكافئّين» 
والكفْءٌ لا ب يتف في كلّ وقت» فمسّتٍ الحاجة إلى إثباتِ الولاية على 
السار تح ادكه عاد للكت إلى وفك الساحة: 


= أن النبي بي قال: يا علي» ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا 
حضرت» والأيم إذا وجدت كفئًاً». وإسناده ضعيف لجهالة حال سعيد بن عبد الله 
الجهني . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص٠۲۸:‏ قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده؛ 
وقال الزيلعي شارح «الكنز»» والكاكي شارح «الهداية»: ذكره سبط ابن الجوزي 
في كتابه «إيثار الانتصاف» قال ابن قطلوبغا: قلت : نعم ذكره في كتابه» لكن لم 
يبد له سنداء ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث ولا إلى مخرج» وإنما قال: 
ولنا ما روى علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يله أنه قال : «الإنكاح 
إلى العصبات» . انتهى . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم »)۷١( )۱٤١١(‏ وهو في «المسند» 
(۲۳۹۷). من حديث عائشة . 

وهو عند البخاري »)۳۸۹٤(‏ ومسلم )۱٤٩۲(‏ (59) و(١7)‏ و(۷۲)» وفي 
«المسند» (/74871)» و«صحيح ابن حبان» .017١91/(‏ أنه ية تزوجها وهي بنت 


رف 


ثم إن كان المروي ابا أو جَذَاء فلا خيار ۳ بعد ار وإن رَوَجَهُما 
غيرُهما فلهما الخيارٌ (س) . 


والقرابة موجبةٌ للنظر والشفقة ٠‏ فيتتظمٌ الجميع ؛ إلا أن شفقةً الأب ° 
والجد أك ايكون عقدهما لازما لا ار قيف و ر 
قصرت عنهماء قلنا بالانعقاد وثبوتٍ الخيار عند البلوغء فإن راه غيرَ 

50 أب أو جد فلا خيارَ لهما بعد البُوِغْ) لوفور 
شفقتهما وشدَّةِ حرصهما على نفعهم» ٠‏ فكأنهم باشروه بأنفسهم. ولأن : 
النبيّ عليه السلام ما خيّر عائشة حين بَلَعْتْ . 

(وإن رَوَجَهُما غيرهما فلهما الخِيارٌ) إن شاءا أقاما على التكاح» 
a EE‏ وقال أبو يوسف: لا خِيارَ لهماء كالأب والجَّدٌ. ٠‏ 
وجوابه ما ذكرنا من قصور شَفَقتهم عن شفقةٍ الأب والجَّدّ وذلك مَظلَه 
وقوع الخَلل في المقصود من النكاح» فيثبثٌ الخيارٌ لدفع الخلل لو 
كان» ثم سكوث البكر عند يُلوغها رضاً إذا عَلِمت بالنكاح» ولا يمتذ 
إلى اخر المجلس كما في الابتداء» ولو بَلَعَتْ بعد الدخول» فلا بد من 
القول والتصريح بالرضاء أو بالردء لأنها ثيبٌ كما في الابتداءء 
وكذلك الغلام . 

ولا بد في الفسخ من القضاءء لأن العقد قد تم وثبتت أحكامّه. 
فلا يرتفع إلا برفع من له ولاية وهو القاضي› أو بتراضيهماء ولأنه .١‏ 
لدفع ضررٍ خفيٌ» وهو وقوع الخلل في العقدٍء فيكون إلزاماًء فاحتاج ,. 


Vé 


وعدا قافا .د.ا قاع قاو .افد هد فادها »ا ع فاع هدع هاف 6ه GCSES‏ »هاعد قدا عدا ود عا مه معد نام 


إلى القضاء» ويشمل الذّكرّ والأنثى لشمول المعنى لهماء ويُشترط 
علمُهما بالنكاح دون الحكمء لأن العقد ينفرد به الول فيُعدّران في 
الجهل . أما الحُكم فالدارٌ دارٌ الإسلام» فلا عذرَ في الجهل» بخلاف 
خيار العتق حيثٌ لا يحتاج إلى القضاءء لأنه لدفع ضرر ظاهرء وهو 
اة الك ويقتصرٌ على الأنثى» لأن زيادة الملكِ في حقّها دونه 
ويمتدٌ إلى آخر المجلس» لأنه جوابٌ التمليك» قال عليه السلام: 
«١مَلَكتٍ‏ بُضْعَكِ فاختاري“» وتعدّر في الجهل بحُكم الخيار» لأنها 
مشغولةٌ بخدمة المولى» فلا تتفيّغ للعلم» وإذا اختارت الفسحَ في 
خيار البلوغ. ففوّق القاضي» فهي فرقةٌ بغير طلاق» لأنه فسخ ثبت 
ضرورة دفع اللزوم» فلا يكون طلاقاء ولهذا ينبت لهاء ولا مهرّ لها إن 
كان فل لرل لأن المراد من الفسخ رفع مَؤُونات العقدِء وإن كان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7770) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
- صالح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله ية قال لبريرة: 
.. «اذهبي فقد عتق معك بضعك». محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» 509/48 عن عبد الوهاب بن 
عطاءء عن داود بن أبي هند» عن عامر الشعبي : أن نبي الله بي قال لبريرة لما 
أعتقت: «قد أعتق بضعك معك فاختاري». ورجاله ثقات . 
وانظر حديث بريرة عندما أرادت عائشة أن تشتريها في «الصحيحين» حيث 
نخيرها النبي بي أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه. أخرجه البخاري (5:41) 
و(60704)و(04750), ومسلم (4١6١)(9)و(١1)و(57١).‏ 


Vo 


ولا خيارَ لأحَدِ الجن في عيب إلا في الجَبَ والعْنّةَ والخصاءِ : والوليٌ : 
المَصَبةٌ على ترتيرهم في الإرثِ والحَحجْبٍ د ثم مولى العتاقة . وللام وأقاربها 
الترويج, ثم مولى المُوالاةء ثُمّ القاضي (سم) . 


بعد الدخول فلها المسكّى» لأنه استوفىالمعقود عليه . وكذا لو اختار 
الغلامٌ قبل الدخول لا مه عليه» وليس لنا فرقةٌ جاءت من قبل الزوج» 
ولا مهرّ عليه إلا هذه. والوجه فيه أنه لو وَجََبَ المهرٌ لما كان في الخيار 
فائدة» لأنه قادرٌ على الفرقة بالطلاق» فلما تَبَتَ الخيارُ علمنا أنه ثبت 
لفائدة وهي سقوط المهر. ولو مات أحدُهما قبل البلوغ أو بعدّه قبل 
التفريق وَرتّه الآخرٌ لصحة العقدٍ وثبوتٍ الملكِ به» وقد انتهى بالموت . 

(ولا جيار لأحَدٍ الرَوجَين في عَيبٍ إلا في الجَبَ والعْنّهَ والخِصّاءِ) 
على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالی . 

قال: (والوَلييٌ: العَصَّبةُ) لقوله عليه السلام: «التّكاحٌ إلى 
العَصّباتِ ٠"‏ وهم (على ترتيبهم في الإرثِ والحَجْبٍء ثم مولى 
العتاقة) لأنه آخرٌ العصّبات على ما يُعرف في الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قال: (وللامٌ وأقاربها التَزوِيجٌ» ثم مولى المُوالاة» ثم القاضي) أما 
الأم وأقاربُها فمذهبٌ أبي حنيفة» وروي عنه ‏ وهو قولهما-: ليس لهم 
5 لما رويناء ولأن الولاية ثبتت دفعاً للعار بعدم الكفءٍ. وذلك 
إلى العَصّبات لأنهم هم الذين يُعيّرون بذلك. ولأبي حنيفة: أن الأصل 
في هذه الولاية إنما هو القرابةٌ الداعيةٌ إلى الشَّفْقَةٍ والنظر في حر 


.77 سلف تخريجه ص‎ )١( 


۷٦1 


ولا ولاية لعبدٍ ولا صغير ولا مجئونٍ ولا كافر على مُسلمةٍ» n‏ 


52 
ت 


ٌ المُوَلى عليه وذلك يتحمّق في كل مَّن هو مختصٌ بالقرابة. وشفقة 
٠‏ الأم أكثرٌ من شفقة غيرها من الأباعد من أبناء الأعمام» وكذلك شفقة 
الجَدّ لام والأخوال» ولأن الأم أحدٌ الأبوين فتثبت الولاية لها كالآخرء 
وهو مرويٌ عن علي وابن مسعود. والأصلّ أن كل قرابة يتعلق بها 
الإرثُ يتعلق بها ثبوثُ الولايةء لأنها داعيةٌ إلى الشفقة والنظر 
. كالعَصبات» إلا أنهم تأخّروا عن العَصّبات لضعف الرأي وبْعِ القرابة» 
كما في الإرث» وأما الحديث فإنه يقتضي النكاحَ إلى العصباتٍ عند 
وجودهمء أما عند عدمهم فالحديثٌ ساكت عنه» فنقول: ينتقل إلى 
من هو في معنى العَصّبات في الشفقة» فلا يكون حجة علينا بل لناء 
وتمامّه يُعرّف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام . 

وأما مولى الجُوالاة فلأنه وارثٌ موحد عن ذوي الأرحام» فكذا في 
الولاية» ولأنه عَصَّبةٌ على ما يُعرفٌ في الفرائض . 

وأما القاضي فلقوله عليه السلام : «السلطان ولي مّن لا وَليّ له» . 

قال ؛ (ولا ولايةً لعب ولا صغير ولا مجئونٍ ولا كافر على مُسَلِمَةٍ) 
.. أما العبدٌ فلأنه لا ولايةَ له على نفسه» فكيف يلي غيرّه؟ وكذلك الصبي 
لمرن 4 لطر لهما ولا خبرةء وهذه ولايةٌ نظرية. وأما 
الكافرٌ فإن الولاية تقتضي نفودً قول الوليٌ على المُوَلَى عليه» ولا نفاذ 


)١(‏ هو حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها. . .). وقد سلف تخريجه 


فا : 


VY 


و ا نّم على ییا (م)» وإذا غاب لوي الأقرّبُ غيبة لا يَنتظرٌ 
الكفءٌ الخاطبُ حُضُورَه زَّجها الأبعد (ز)» RE Rm, E IRE e e KCR‏ 


لقول الكافرٍ على المسلم» كما في الشهادة» قال تعالى : # ون حجَعَلَّ 
لل لكر عَلَ لومي سا4 [النساء: ١٤٠]ء‏ وتثبت له الولايةٌ على 
ولده الكافرء قال تعالى : « وليب كَمَرُوا بتع لاء بَمْضّ € [الأنفال: 
الخو A EL‏ 

ش قال: (وابنٌ المجئونة د ق يقد على أبيها) في ولاية النكاح. وقال 
محمد: يقدّم الأث: لان اكتف :لهم أن التقديم هنا بالعصوبة» 
والابنُ مقدَّم في العصوبة كما في الإرث . 

٠‏ قال: (وإذا غاب الوليٌ الأقربٌُ غَيبةَ لا ينظ الكُفَمٌ الخاطث 
٠‏ حُضُورَه زوّجها الأبعدُ) والمرادٌ الغيبةٌ المنقطعة» واختلفوا فيهاء فعن 
2 أبي يوسف: مسيرة شهر» وعن محمد: من الكوفة إلى الرَيّ خمسَ 
اعم E‏ وعنه من بغداد إلى الرّيّ عشرون مرحلة. وحصًّا © 
0 ابن شجاع ذلك فقال: : إذا كان في موضع لا تصل إليه القوافلٌ والرسلُ 
. في السّنَةِ إلا مرة واحدة فهي غَيبةٌ منقطعةٌ. قال القّدوري: وهذا 
ش! صحيح» لأن الخاطبَ لا ينتظرُ سنةً» ولا يعلمُ هل ييجيبُ الول أم لك 
> وا م ال قاد الك قدّروه بهذا. وقال رُفر: إذا كان في 
مكانٍ لا يُدرى أينّ هو فهي غيبة منقطعةٌ. وهذا حسرٌ» لأنه إذا كان لا 


)00( في (س) : خمسة وعشرين» والمثبت من (م). 
زفق في (م) : وحصر» والمثبت من (س) . 


۷۸ 


يُدرى أين هو لا يمكن استطلاعٌ رأيه» فتفوت المصلحة» وقيل: ثلا 
| 


1 والمختار ما ذكره في «الكتاب» لأنه تفوت المصلحة e‏ 
وانتظاره. وقال زفر: لدو فخا لا لذن ولاية الأقرب ات 
TT‏ ولنا أنه لو لم ينتقل إلى الأبعدٍ تتضررٌ ٠‏ 
الف ل تا الاد رفول و الت مره اح 
قوت آن تقل دفعا لهذا الصرزء: ولان :الخاقت غاج عن تدبير 
مصالح النكاح» فيفوتٌ مقصوذ الولاية» لأنها نظريةٌ» ولا نَظرَ في 
ذلك. وأما إذا زوّجها ففيه روايتان» قيل: لا يجوز لانقطاع ولايتهء 
وقيل: يجوز لظهور الانتفاع برأيه» ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعا 
للضرر عن الصغيرة» فإذا زوّجها ارتفع الضررٌ فعادت ولايئّه بعد 
ارتفاعهاء ولا ينتقل إلى السلطان» لأنه ول مّن لا وليّ له بالحديث . 
وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه . 

قال: (ولو زوَّجَها وَليّانٍ فالأوّكَ أولى) لقوله عليه السلام: «إذا 


ب 


e‏ انك الوليان فالأول او ولأنه لما 0 فقد صحّء فلا يحور 


)غ0( خر جه أبو داود (۸۸ ۹( والترمذي ( 11°( والنسائي ف في «المجتبى» 
14/۷ وفي «الكبرى) (57175) و(170) من حديث جار ا وهو 
فى «مسند أحمد» )۲٠٠۸٠(‏ . وقرن النسائى فى «الكبرى» (7770) بسمرة عقبة بن 


:0 عامر. وإسناده ضعيف» فهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» والحسن لم 


وأخرجه من طريق الحسن عن عقبة وحده أحمد (19749) ولم يصرح 
الحسن أيضا بسماعه» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي »)١١1١١(‏ وقال: والعمل= . 


۷۹ 


ويجُورٌ للأب والجّد أن يُرَوْجَ ابته بأكثرٌ من مَهِرٍ المثل وابتته بِأكَلَ 
(سم). ومن غير کاو ولا يجُورُ ذلك لغيرهماء ف لمح SAN‏ لاوا ان ا 


نكا الثاني» وهذا لأن سبب الولاية القرابة» وهي لا تتجزأء والحكمُ 
الثابت به أيضاً لا يتجزأء فصار كل واحد منهما كالمنفرد» أيهم عَقَدَ 
جازء كالأمان. 

(وإن كانا معا بَطلا) لتعذّر الجمع وعدم أولويّة أحدهما. 

قال: (ويجُورُ للأبٍ والجَّدَ أن يُرَوْجَ ابته بأكثرٌ من مَهِرٍ المثلٍ» 
وابنته بأكَنّ ومن غير كُففْءء ولا يجُورٌ ذلك لغيرهما) وقالا: لا 
ذلك للأب والجَدٌ أيضاًء إلا أن يكون نقصاناً يُتغابن في مثلهء ولا 
ينعقد العقدٌ عندهماء لأن هذه الولاية نظريةٌ» ولا نَظرَ في ذلك» ولهذا 
لا يجوز ذلك في المال. ولأبي حنيفة: أن النكاح عقدٌ عُمْرِء وهو 
يشتمل على مقاصد وأغراضٍ ومصالح باطنةء فالظاهر أن الأب مع 
وفور شفقته وكمالٍ رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا لمصلحةٍ تربو 
ونل عليه» وهي أنفع من القَدْر الفائت من المال والكفاءة» بخلاف 
المالء لأن المقصود المالية لا غي وبخلاف غير الأب والجْدّء لأنهم 
أنقصٌ شفقة وبخلاف ما إذا زوج أَمَةَ الصغير لعدم الجابر في حقّه» 
لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغير» وبخلاف ما إذا تزوّجت المرأة 
= عليه عند أهل العلم» وصححه أيضاً الحاكم 7/ 2110-١1/4‏ وأبو زرعة وأبو 
حاتم كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر ۳/ ٠١١‏ . 


10 


والواحد يتَولى طرفي النكاح لبا كان أو وكيلاً» أو وَليَاً ووكيلاً أو أصيلاً 
ووكيلاً أو ولياً وأصيلا . Cee‏ لوا أو ف م مكفية لامر سر جم سور 


وقصَّرت في مهرهاء حيث للأولياء الاعتراضٌ عليها عنده حتى ب 


لها مهرَ مثلها أو يفارقها > لأنها سريعةٌ الانخداع» ضعيفة الرأي» فتفعل 
E SE‏ ممصو SEN‏ ان لاه كلها SOE‏ 
عواقب الأمور ومصالجها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا اعتراض 
علا لان ال ها و هدا كان لها أن فلان نقصه أولى. 
ولأبي حنيفة : أن المهرّ إلى عشرة دراهم حقّ الشرع فلا يجوز التنقيص 
منه شرعاًء حتى لو سبّى أقلَّ من عشرة فلها عشرة» وإلى مهرٍ مثلها 
حنٌ الأولياء» لأنهم يُعيّرون بذلك» فلهم مخاصمتًها إلى تمامه 
والاستيفاء حقّهاء فإن شاءت قبِضَئْه وإن شاءت وَهَبَنْهِ . 

قال : (والواحد يتولى طرفي النكاح وَليَآَ كان أو وكيلاً أو وَل 
ووكيلاً. أو أصيلاً ووكيلاًء أو وَليَاْ وأصيلاً) أما الوليّ من الجانبين: 
کمن زوّج ابن انه بت ابن له خر أو بن أخيه ابنّ أخ له آخرّ» أو أَمَنَّه 
غبدهة: وتو ذلك والوكيلٌ ظاهرء :وما الول والوكيل؛ بان وك 
رجلٌ أن يزوّجَّه به الصغيرة» أو وكَلنْه امرأة أن يزوّجها من ابنه 
الصغير . وأما الوكيلٌ والأصيلٌ : بأن وكلته امرأة أن يزوّجها من نفسه. 
وأما الول والأصيل: أن يزوّج ابنة عمّه الصغيرة من نفسه» وصورته: 
أن يقول: اشهدوا أني زوجت فلانة من فلانِء أو فلانة منّيء أو 


)١(‏ في (م): يُتمّ» والمثبت من (س). 


۸١ 


تقد بكاح الفُضُولِيٌ مووا الي إذا کان من جانب واحدٍء ما من جانبَينٍ 
00 


تزوّجث فلانة» ولا يحتاج إلى القبول لأنه تضمّن الشرطين. وقال *: 
ناقور 5يغر 3<« للق الأنه لا EE AE TSO‏ 
كالبيع . ولنا أنه معبّرٌ وسفيرٌ» والمانع من ذلك في البيع رجوعٌ الحقوق ٠‏ 
إلى العاقَدِ» فيجري فيه التمانع» لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مُطالبا 
مطالباً في حقّ واحد» وهنا الحقوق لا ترجع إليه فلا ماح . : 

قال: (وينعقد نکاح الفضولي موقُوفاً كالبيع إذا كان من جانب ‏ 
ا اا من جانبينِ أو فُضُولِيَاً من جانبٍ أصيلاً من جانب فلا) أما 0 
الفضوليٌ من جانب: بأن يزوّج امرأة بغير أمرها رجلا وقبلٌ الرجل» أو ا 
رجلا بغيرٍ أمره امرأة فقَبلَتْء فإنه ينعقدٌ ويتوقف على إجازة الغائب 
وأما من الجانبين : فون انول اشهدوا 0 3 
وهما غائبان بغير أمرهماء فهذا لا ينعقد. وقال أبو يوسف: ينعقلٌ ٠‏ 
مورف غلا جار تهنا . والفضوليٌ من جانب أصيلٌ من جانب: بأ 
يقول الرجل: اشهدوا أني قد تروّجث فلانةء وهي غائبةٌ» ولم يَقَبَلَ ٠.‏ 
عنها أحدّء فهذا أيضاً على الخلاف . 

ولو جرى بین فضوليّين جاز باتفاقناء وذكرنا في البيوع الدليلَ على 


لاه فدات الفضولي . لأبي د في الخلافية: أنه لو كان وكيلاً 2 


انعفد وا فإذا كان فضولياً تقد ويقف: ولهما: أن هذا شط 
العقدء فلا يتوقفُ على ما وراءً المجلس كما إذا كان أصيلاٌء بخلاف ‏ ”7 
الوكيلٍ لأنه معبّرٌء فينتقل كلام إليهماء وكلام الفضوليين عقدٌ تام فلا ٠‏ 


AY 


يقاس عليه ولو زوّج الأب ابته الكبير» فجن قبل الإجازة» فأجارّه 
1 الأب جاز ونفد لثبوت الولاية عليه وقتّ الإجازة. 


فصل 
00 والكفاءة تُعتَبدُ في الكاح) وتعتبر في الرجال للنساءء للزومه 
3 في حقهنٌ» ولأن الشريفة تُعيّر ويَغيظها كونها مستفرشة للخسيس» 
*: ولا كذلك الرجلٌء لأنه هو المستفرش. والأصل فيه قوله عليه ' 
لفون 7 اررق ا 0 وال ون ليق 
٠‏ الأكفاء»" ولأن المصالحّ إنما تتم بين المتكافتّين غالبا فيشترط 
ليتمّ المقصود منه. 

لوو ی ات ر يمضه اکا ی لا عاف 
٠‏ غيرُهم من العرب» والعرب بعضهم أكفاءٌ لبعض. لا يكافئهم 
٠‏ المَوَاليء قال عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاءٌ لبعض» والعربٌ 
بعضهم أكفاءٌ لبعض»"» وقال عليه السلام: «والمّوالي بعضهم أكفاءٌ 


. حديث ضعيف» وقد سلف ص۷۲‎ )١( 

0 (۲) حديث ضعيف»ء أخرجه ابن عدي في «الكامل» 1867/0 في ترجمة 
4 0 والبيهقي e‏ و )٠١ ١19/١ RNS‏ 

ا عبد البر فى «ال: يها ) 50 : حديث منكر موضوع . 3 


AY 


9 2 
وفي الدين والتقوّى . TTT‏ ا ابي جام الست كل االو ب وام تمه 


ل ولا يُعتبر التفاضل في قريش وإن كان أفضّلهم بنو هاشم . 
لما رويناء ولأن النبيّ ية زرّجَ ابنته عثمان وكان عَينينا اويا وعلىٌ  ٠‏ 
رضي الله عنه زوج ابنته عمرَ وكان عَدَويَاً. قال محمد: إلا أن يكون 
شكاً مشهور ا كبيت البخلافة تعظيما ليما . 

قال: (وفي الدين والتقوى) حتى إن بنتَ الرجل ار 
تزوّجتٌ فاسقاً كان للأولياء الردٌء لأنه من أفحش”" الأشياء وأنها كه 
بذلك» وقوله عليه السلام : «عليك بذات الدين تَرِبَتْ يداك“ إشار 
إلى آنه أبلم في المقضوة وقال محمد" لس 
کمن يُصفْعْ ويُسخَّر منه أو يَخْرُجُ سكران ويلعبٌ به الصّبيانء لأنه من 
أمور الآخرة فلا يبتني عليه أحكامٌُ الدنياء ولأن الأميرٌ النسيب كفءٌ 
للدّنيّة» وإن كان لا يُبالي بما يقولون فيه ولا يلحَقّها به شين بخلاف 


= وأخرجه البزار 771/10) من حديث معاذ دون ذكر قريش . قال الهيئمي في . 
«المجمع» 4/ 775 : وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله 3 
رجال الصحيح . وضعفه الحافظ في «الفتح» 117/9 . 

وأخرجه البيهقي ۷/ 170-١74‏ من حديث عائشة» وضعفه. 

وانظر «نصب الراية» للزيلعي ۳/ ۱۹۷ و۱۹۸ . 

. هو قطعة من الحديث السابق‎ )١( 

(') في (س): أفخر! والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البخاري (0040)» ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو في «مسند أحمد) (۹0۲۱)» واصحيح ابن حبان» (4055) . 


A 


وفي الصّنائع » وفي الحرّيّة. وفي المالٍ. ل 


الفاحش LD‏ وعن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا 
مُروءَةَ فهو كفءٌ» وهو أن يكون مستتراًء لأنه لا يَظْهرٌ فلا يلتحق بها 
الشّين. 

قال: (وفي الصّنائع) لأن الناس يُعيّرون بالدّنيءِ منها. وعن أبي 

حنيفة : أنه غية معت فإنه يمكنه الانتقالٌ عنهاء فليست وصفاً لازماً. 

ls‏ لا يُعتبر إلا أن يفش كالحائِكِ والحَيجَام والكئّاس 
والدّباغ» فإنه لا يكون كفؤاً لبنت البرّاز والعطار والصَّيْرفِي والجؤهري . 

قال : (وفي الُرية) فلا يكون العبد كفؤاً للحرَة لأا ت افا 
نقصٌ وشينٌ . 

قال: (وفي المالٍ) وهو ملك النفقة والمهرٍ المعجّل في ظاهرٍ 
ا واا حن لو وجه أحذهما فون الآغر :لا يكون كفو لان بالفقة 
تقوم مصالح النكاح ويدوم الازدواج» فلا بد منه» والمهرٌ بَدَلَ البُضع » 
فلا بد من إيفائه» والمراد به: ما تعارّفٌ الناس تعجيله» حتى يسحُونه 
نقداء والباقي بعدّه تعارفوه مؤجّلاً. وعن أبي يوسف: إذا كان يملكُ 
المهرّ دون النفقة ليس بكفءء وإن كان يملكُ النفقة دون المهرٍ فهو 
كف لأن المهرَ تجري فيه المساهلةٌ» ويُعدٌ الرجل قادرا عليه بقدرة 
أبيه . أما النفقةٌ لا بد منها في كل وقتٍ ويوم . 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة ومحمد: امرأةٌ فائقةٌ في اليسارء 


رَوَّجَتْ نفسّها ممن يقدِرٌ على المهر والنفقة» رد عقدها. وقال أبو 


Ao 


ل و ل أب فى الإسلام أو الحريّة لا يكافئٌ من له أبوَان» والأبوَانٍ (س) 
0 والأكدة سَوَاء. وإذا تَرَوْجَت غير كُفْءٍ فللوليَ أن يُقَرَقَ بيتهماء فإن قبض 
الوليٌ المّهِرَ أو جَهّرَ به أو طالب بِالتَمْقةِ فقد رضي › RA RA‏ قر e‏ 


يوسف: إذا كان قادراً على إيفاءِ ما يعجلٌ ويكتسبٌ ما يُنفق عليها يوماً 
بيوم كان كفؤاً لهاء ولا اعتبارٌ بما زا على ذلك لأن المال غاد 
ا 
3 قال: : (ومن له أب في الإسلام أو الحَرّبّة لا يُكافئٌ مَن له أَبَوَانِ) لأن 
8 "الفبيت الاك مام 0 
0 (والأبوَانٍ والأكثد سَوَاءْ) لما بينا. وعند أبي يوسف: الواحد 
والأكثرُ سواء» وقد سبق في الدعوى. ومن أسلَّم بنفسه لا يكونٌ كفؤاً 
لمن له أب واحد في الإسلام ؛ لأن امير بالإسلام. 
1 والكماءة و في العَمَلِ قيل: لا تار وقيل : تعتبر» فلا ايكون 
الد كو للعاقلة: 

قال: (وإذا تَرَوجَت غير كَفءٍ فللوليّ أن يُفْرّق بيتهما) دفعاً للعار 
عنه» والتفريق إلى القاضي كما تقدّم في جيار البُلوغ» وما لم يفرّق 
فأحكامٌ النكاح ثابتةٌ» ولا يكون الفسح طلاقاًء لأن الطلاق تصرف في 
العام وهذا فسخ لأصل التكاح» ولأن ا إنما يكون طلاقا إذا 
sS‏ وكذا لين كدلو اليا 
شيء من المهر إن كان قبل الدخول لما بيناء وإن دحل بها فلها 
. ل 0 للدخول في عقدٍ صحيح . 
قال: (فإن قَبَض الول المَهرَ أو جَهّرَ به أو طالّبَ بِالتَقَقَةِ فقد رَضيَّ) 


الله 


3 ا 2 5 ا 5 o‏ 
0 وإن سكت لا کون رضاء وإن رَضِيَ أحد الأولياء فليسَ (س) لغيره مِمَّنْ هو 
0 فى دَرَجتِه أو أسفّلّ منه الاعتراض› وإن كان أقرّبَ منه فله ذلك . 1 


لأن ذلك تقريرٌ للنكاح» وأنه رضأ كما إذا زرّجها فمكّنتٍ الزوجّ من 


(وإن سَكَتَ لا يكونٌ رضا) وإن طالت المدّة ما لم تَلِدْء لأن 
السكوتٌ عن الحقٌّ المتأكد لا ببطله لاحتمال تأخره إلى وقتٍ يختارٌ فيه 


E 


(وإن رضي أحد الأولياء فليسَ لغيره مِمَّنْ هو في دَرَجَته أو أسفل 
منه الاعتِراضٌ» وإن كان أقرّبّ منه فله ذلكَ) وقال أبو يوسف: للباقين 
حى الاعتراض» لأنه حقٌ نَبَتَ لجماعتهم» فإذا رضي أحذهم فقد 
أسقّط حفّه وبقي حن الباقين . ولنا: أن هذا فيما يتجزأء وهذا لا يتجزأ . 
وهو دفع العار» فجُعل كل واحدٍ منهما كالمنفرد كما مرّء وهذا لأنه 
صح الإسقاطً في حه فيسقط في حقٌّ غيره ضرورة عدم التجزّي 
كالعفو عن القصاص» وصار كالأمان» بخلافٍ ما إذا رضيّتْ لأن حقّها 
غير حقّهِمء لأن حقَّها صيانةٌ نفسها عن ذل الاستفراش» وحقهم في ٠‏ 
دفع اا أحدهما لا يقتضي سقوط الآأخر..'وروغ الخسن 20 
عن أبي حنيفة: إذا تزوّجَتْ بغير كفء لم يَجز. قال “تسن الاتة. ‏ 
السّرحَسي : وهو أحوطً فليس كل ول يُحسِنُ المراقَعَة إلى القاضي» 
ولا كل قاض يعدِلٌ» فكان الأحوط سد هذا الباب. 

ولو انس إلى غير فيه روج ٠‏ :إن كان الست المكتوم أفصل , 
لار لباولا لالارلناف كما 151 ای اله كفيك ا ر 


AV 


وإن كان دونه فلها ولهم الخيارٌء وإن رضيِّتْ فلهم الخيارٌ لما تقدم» 
وإن كان دونه إلا أنه كفم بالنسب المكتوم فلا خيارٌَ للأولياء لأنه كفءٌ 
لهمء فلا عار عليهم» ولها الخيارٌ لأنه شرّط لها زيادة منفعة» وقد 
فاتت» فيثبثٌ الخيارٌ كما إذا اشترى عبداً على أنه خبّارٌ أو كاتبٌ فوجده 
لا يحسئّهء وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبهاء وهي إنما رضي 
باستفراش من هو أفضل منها. وإن كانت هي التي عَرَنْه فلا خيارَ له 
لأنه لا يفوته شيءٌ من المصالح» والكفاءة ليس بشرط من جانبهاء وهو 
قادرٌ على الطلاق» وصار كالجَبٌ والعَّْة والرّئق. وعن أبي بكر الرازي 
وأبي الحسن الكرخي : أنه لا تعتبر الكفاءة» وهو مذهبٌ مالك» لقوله 
تعالى: ل إا علقت ین دکر ونی إلى أن قال : إن ڪرم 
٠‏ أنتنكم € [الحجرات: »]١۴‏ وقال عليه السلام: «ليس لعريع على 
عَجَمِيّ فضل إلا بالتقوى»'» وقال عليه السلام لأبي هريرة: «لو كان 
لي بنت وتك »:وروئ أن بلالا حط اقرآة من الانضار:فايوا أن 


2 0 االله , الات 0 7 اش اص Or > yT‏ 
يزوّجوهء فقال له کار : «قل لهم: إن رسول الله أمركم أن تزوّجوني» 


عند الله 


(۱) أخرجه أحمد (77484) عن إسماعيل ابن علية» والحارث بن أبى أسامة 
في «مسنده»  01(‏ زوائد الهيثمى) عن عبد الوهّاب الخفاف» كلاهما عن سعيد 
الجريري » عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي با . وهذا إسناد صحيح . 

وآخر من حديث أبي ذر (۲۱۱۰۷) وسنده حسن فى الشواهد. 

(1) لم نجده» وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 787 . 

زفرفق لم نجده. وبيّض له ابن قطلوبغا ص۲۸۲ . 


AA 


ووه 


فصل 


المَهْرُ أقلّه عَشْرَةُ درَاهِمَ أو ما قيمته عَشَرَةٌ دراه ولا يَجورُ أن يكُونَّ إلا 


وجوابّه ما تقدم» ولأن المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنياء لأن التقوى 
لا يعلّدُ حقيقتها إلا الله تعالى» وثوابّها في الآخرة» وكذا قوله عليه 
السلام المرادٌ به الفضلٌ عند الله تعالى» ويجبُ الحملٌ عليه توفيقاً بين 
الأدلة. 

قال : (وإن نَقَصَتْ من مهر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يتمّمّه) ولا 
إشكالَ في ذلك على قولهماء لأنه يجورٌ نكاحٌ المرأة بغيرٍ إذن وليهاء 
أما على قول محمد فلا إشكالَ أيضاً على رواية رجوعه إلى قول أبي ٠‏ 
حنيفة» وعلى قوله الأول فيه إشكالٌ لأنه لا يصح نكاخها عنده إلا بإذن 
الولي. قالوا: صورئه : إذا أكره اللي والمرأةٌ على النكاح بدون مهرٍ 
المثلء ثم زال الإكراهٌ فأجازت النكاح» فللأولياء الاعتراض عند أبي 
حنيفةً » خلافاً لهما على ما تقدّم . 

فصل 

(المَهْدُ أقلّه عَشْرَةُ درَاهِمَ أو ما قيمته عَشَرَةُ دَراهِم» ولا يَجورُ أن 
یون إلا مالاً» ا انه قر تعالى : # وَأيصلٌّ لك ئا وره ڌلڪُم أن ١‏ 
بوا اموک »* [النساء: 4؟]» على الج بشرط الابتغاء بالمالٍ فلا 


۸۹ 


55 ا 3 5 0 
كيام 0 کو 


a‏ يك 
فان سَمّى أقل من حَشرة فلها عَشَرَة (ز) . e‏ 


تخل دونه وتو بالكلان درا عو دعام ا 
على عدمه. لأنه يشبه الفسخ . وسقوطٌ العِرَضٍ عند وجود المسقط لا 
يدل على عدم الوجوب» ولان سقوطه يدل على ثبوته إذ له يسقط إل 
ما ثبت ولزم» والتنصيفٌ بالطلاق قبلَ الدخول تَبَتَ نصاً على خلاف 
القياس» والمذكورٌ في الآية مطلق المالء فكان مُجْمَلاء والني كله 


ب ره بالعشرة فقا فا روا عنه ا و الله ELE‏ 
0 : پیر برو بن عمر: 


ني من عَشرة راهم“ ولأن المهرَ تَبَتَ حقاً لله تعالى» حتى لا يكونٌ 


النكاح بدونه ولو نفاه أو سكت :غ ولهذا كان لها المطالبة بالفرؤض 


er,‏ والتقديرء وأنة ا على وجود الأصل› وما 5 لی الله تعالى 


يدخله التقديد كالزكاة. 


(فإن سَمّى أقل من عَشْرةٍ فلها عَشَرَةٌ ؛ وقال زفر: لها مهرٌ المثلء 


30 لأنه سئّى ما لا يصلحٌ مهراًء فصار كعد التسمية. و أن العشرة 
لا تتبّضل في حُكم العقدِء فتسمية بعضه كنسمية كله كالطلقة» 
وكما إذا تزرّج نصفهاء ولأن الشرع أوجبه إظهاراً لخَطر النكاح» ولا 
3 يظهرٌ بأصلٍ المال لتناؤله الحقيرَ منه» وما أوجبَه الي تولّى بیان 


ب" مقداره كالزكاة» ولأنها حَطْتْ عنه ما تملکه وما لا تملگه» فا 
تملكه وهو الزيادة عل ال ولا يسقط ما لا تملكٌه وهو تمامٌ ' 


٠.٠. حديث ضعيف» وهو قطعة من حديث: لا يزوج النساء إلا الأولياء»‎ »١( 


ومن سَمِّى مَهرا لزه بالدخُولٍ والمّوتِء وإِن طلّقها قَبْلَ الدخُول لَزِمَه 
نطق وإن لم يسم لها مهْرأء أو شَرَط أن لام مَهِرَ لها فلها م مَهرٌ المثلٍ بالدخُولٍ 
والمّوتِ والمُنْعَةُ بالطَّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ فاأعاةدا .د قداقا قدا قدا قاعد فد قاقد قاف مام اماه 


العشَّرةء كما إذا أسقّط أحدٌ الشريكين الدَّين المشتَرّك يصح في نصيبه 
حاف 

قال: (ومّن سَمَّى مَهراً لَرِمَه بالدخُولٍ والمّوتِ) أما الدخولٌ فلأنه 

تحقّقّ به تسليمٌ المُبّدل» وبالموت يتقرَرٌ النكاحٌ بانتهائه» فيجبٌ 
ادل 

ار تتوا كن ا د # فنصف 
51 وض [البقرة: ۲۳۷]. 

قال: (وإن لم يُسَمَّ لها مَهْراء أو شَرَط أن لا مَهِرَ لهاء فلها مَهِرُ 
المثل بالدخُولٍ والمّوتِء والمُنْعَةٌ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّحُولِ) لأن النكاح 
صح فيجبٌ العِرّضُ لأنه عقدٌ معاوَضة» والمهرُ وَجَبَ حقاً للشرع 
على ما بيناء والواجبٌُ الأصليٌ مهرٌ المثل» لأنه أعدل» فيُصار إليه عند 
عدم التسميةء بخلاف حالة التسمية لأنهم رَضوا به» فإن كان أقلّ من 
مهر المثل فقد رضيثٌ بالنقصان» وإن كان أكثرٌ فقد رضي بالزيادة. 
قال عليه السلام: «المَهِرُ ما تراضّى عليه الأَهْلُون»"“ وقد صم أن 


م 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الدارقطنى (7500)» وابن عدي في «الكامل» 
5 ,و والبیهقی ۷/ ۲۳۹ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن 


= أبيه » عن ابن عباس رفغا : «أنكحوا الأيامى على ما يرضى به الأهلون ولو‎ a 


۹۱ 


٤‏ ل ا 2 ا ف 
ولا تجبٌ إلا لهذه. وتستحبٌ لكل مَطلقة سواها. اتاب لوق aS‏ 


النبيّ َة قضى في بَرْوَعَ بنتٍ واشتي الأشجعية بمّهر المثل» وقد 
ترْوّجَتْ بغير مهر ومات عنها قبل الدخول”'" . 

وأما وجوبٌ المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه: 
ل يعون على ألوبيع فدرم وَعَلَ ألْمفيرِقَدَرُة4 [البقرة: .]۲١١‏ 

قال: (ولا تَحبُ إلا لهذه) لأنها قائمةٌ مقا نصفٍ المهرء وهي 
حلفت فلا تجتمع مع الأصل في حقٌ غيرهاء ولهذا لو كانت 
قيمتها أكثرٌ من نصففٍ مهرٍ المثل وَجَبَ نصفُ مهر المثلٍ» ولا ينص 
من خمسة دراهم. 

(وتُستَحَبٌ لكل مُطَلَّقَةٍ سواها) . 


٠‏ = قبضة من أراك». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۸٠ /٤‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن عدي 25١88/5‏ والبيهقي ۲۳۹/۷ من طريق محمد بن 0 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» لكن قال: عن ابن عمر» بدل ابن عباس . 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (710)» والبيهقي ۷/ ۲۳۹ عن عبد الرحمن 
ابن البيلماني مرسلاً. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله ٠٠٠‏ 
ية عن صداق النساءء فقال: «ما اصطلح عليه أهلوهم». أخرجه الدارقطني 
(©2, والبيهقي ۲۳۹/۷ . وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك . 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أبو داود (۲۱۱۲) و(9١١5)»‏ وابن ماجه ٤‏ 
( »2 والترمذي ,.)١١55(‏ والنسائي ١7١١/5‏ و55١1‏ و57١-117.‏ وهو 'ا 
في «مسند أحمد» 2)١1094517(‏ و#صحيح أبن حبان» .)٤۱١۱-٤۰۹۸(‏ 0 


۹۲ 


0 اتا : درع م وخمار وملحفةٌ بعتب ذلك بحاله» ولا زا على قَدرٍ نما 
0 مَهِر المثل» وإن ذَادَها في المهر لَزِمَنه وتَسقطُ بالطلا قبل الدّحُولٍ اس 


3 قال: (والمُتَةٌ: وزع ومارٌ ولْحفةٌ) هكذا ذكره ابن عباس وعائشة 
٠٠‏ رضي الله عنهم”" (يُعترُ ذلك بحاله) لقوله تعالى: على ألْوْسِع فدرم . 
٠‏ ولا براك على كَذْرِ ضف مَهِرٍ المِل) لأن النكاح الذي سمي فيه 
.. أقوى» فإذا لم يجب في الأقوى أكثرُ من نصف المهر لا يجب في 
5 الأضعف بطريق الأولى . 

i‏ قال : (وإن رادها في المَهر لَزِمّته) لما مرف في البيوع في الزيادة في 
0 اللّمن والمُتّمّن . 

سقط بالطّلاقٍ قَبْلَ الدُخُولٍ) وعند أبي يوسف : تتنصّفُ بالطلاق 
٠‏ قبل الدخولء لأنَّ عندّه: المفروضُ بعد العقد كالمفروض فيه 
a‏ قدا العضيفة يكن باكر رف فيه :واصله أنه داو جا وك 0 
0 يسم لها مهراًئم اصطلّحا على تسمية فهي لها إن َل بها أو مات عنهاء 92 
0 وإن طلّقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصّفُ ما اصطلحا 
8 عليه لقوله تعالى: « صف موضهم * [البقرة:۲۳۷]. ولهما: أن هذا | 
0 ا و الكل لا منت فكداما + : 
٠#‏ يقومٌ مقامّه» والفرضٌ المعروفٌ: هو المفروض في العقدِء وهو المراد ٠‏ 


| البيهقي» وأما حديث عائشة فلم أجده. 


۹۳ 


3 قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ۲ : أما حديث ابن عباس فأخرجه‎ )١( 


وان حَطْتْ ين مهرما صَعّ الح والخلوة 52-5 اشع 
كالدٌخُولٍ gS‏ وه نا كوج وس نوو نو امسن الموج م a‏ 


قال : : (وإن حَطْتْ ين مَهْرها صح الحَطّ) لأنه خالص مها بقاء 
واستيفاء ٠‏ فنتملكُ حطه كسائر الحقوق. 

قال: (والخَلْوَةٌ الصحيحة في التُكاح الصّحيح كالدّخُولٍ) لما 
روى محمد بن عبد الرحمن بن توبان قال: قال رسول الله ية : «مَن 
كَشَفَ خمارَ امرأة ونر إليها فقد وَجَبَ الصّداق دحَلَ بها أو لم 
يدخل»”"' . وروی رُرارة بن أوفى قال: قَضَى الخلفاءٌ الراشدون أنه إذا 
أرخى مدر ا راغ الات لای کا دا وول 


(۱) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)۲۱٤(‏ والدارقطني »)۳۸۲٤(‏ 
والبيهقي ١07/1‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. قال البيهقي : 
وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج بهم. اه. قلنا: ورجال إسناد أبي داود 
ثقات رجال الشيخين . 

وفي الباب عن علي عند الدارقطني (819”) قال: إذا أغلق باباً» وأرخى 
سترآء أو رأى عورة» فقد وجب عليه الصداق . 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» )١١858(‏ بإسناده إلى عمر قال: إذا 
أرخيت الستور» وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. 

وروي نحوه من غير وجه عن عمر أخرجه مالك 4018/١‏ والدارقطني 
(781)» والبيهقى /ا/ ۲٠٠‏ وأسانيدها صحيحة . 

وأخرج نكوه هالا ».)223١87(‏ وابن أبي شيبة ۰/٤‏ والبيهقي 
۷ عن عمر وعليّ موقوفا. ورجاله ثقات . 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۲۳۵ والبيهقي ۷/ ۲٥٠-۲٣۵‏ . قال البيهقي : - 


فل 


1 0 العِثينُ والخصِيٌ وَالمَحْبُوبُ (سم). والخَلْوَةٌ الصَّحِيحةٌ: أن لا - 


يكو ن مان بق الوطء طعا وشَرْعاء فالمَرَضنٌ المانمٌ من الوَطء من جهته 
٠‏ أو جهتها مان طَبْعاَ وكذلكٌ الرَنْقُ والقَرْنُ والحَيضٌ والإحرامٌ وصومٌ 


355 رمضان و صلاةٌ الفءذ ضِ 


. عمرٌ رضي الله عنه فيه : ما ذَنْبُّهن إذا جاء العَجِرُ من فلکم ؟ ولأنه 


3 عقد على المنافع فيستقرٌ بالتّخلية كالإجارة» انه EA TO‏ 


لبه انها البدل كالم : 
٠‏ كلك الهَِّينُ والخَصِيئُ) لما ذكرنا. 
٠‏ ) كذلك (المَجْبُوبُ) وقالا: يجبُ عليه نصفُ المهر لوجود 
1 المانع قطعأء وهو أعجرٌ من المريضء وله: أن ا 
الدع لماخ كوو ساي ليه دل 

(وَالخَلوَةٌُ الصّحيحةٌ: أن لا يكون تم مانغ من الوّطء طبعا وشَرْعاء 
فالمَرَضٌ المانع من الوّطءِ من جهته أو جهتها مانعٌ طَبْعاً وكذلك الوق 


٠‏ والقَرْنُ) وكذا إذا كان يخافٌ زيادة المرض» فإنه لا يَعرَى عن نوع فتور 


(والحيض) مانم شرعاً وطبعاً إذ الطَباعٌ السليمةٌ تنفد منه (والإحرامٌ) 


0 شرعاء أها الإحرام فلما يلزمه من ا وفي الصوم لما يلزمه من 00 


۰ هذا مرسل» زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله عنهما 2 
موصولا. 

)١( 3‏ أخرجه عبد الرزاق )۱٠۸۷۳(‏ عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم 
.ي, قال: قال عمر. . . فذكره. وذكره الشافعي في «الأم» ٤٤/۷‏ بلاغاً. 


حقيقة وار TL‏ ل ا ا ا E E‏ 


الكفارة والقضاءء بخلاف التطوّع فإنه يجورٌ إفطاره بعذر يتعلّق بحقٌّ 
الآفعي كالقسافة: :ولا كلك رمضان» و التو واا فيد راغ 
وقيل في صوم التطوّع روايتان» وكذلك السّننُ إلا ركعتي الفجر 
والأربع قبل الظَّهِرِ لشدّة ة تأكيدهما بالوعيدٍ على تركهما. 

والمكان الذي تصحٌ فيه الخَلوةٌ أن يمنا فيه اطلاع غيرهما عليهماء 
حتی لو خلا بها في مسجدٍ أو حمّام أو طريت أو على سج لا حجابٌ 
له فليست صحيحةً» وكذلك لو كان معهما أعمّى أو صب يعقلٌ أو 
چون أو كلبٌ عقورٌ أو منكوحة له أخرى أو أجنبية» وفي الأمَة 
روايتان. وعليها العدَّة في جميع ذلك احتياطاًء لأنها حى الشرع . 

قال : (وفي الثكاح الفاسدٍ لا جبٌ إلا هر ليشي لا يكازلا 
بالدخول حقيقة) أن الشرهة قائمة وأنها مائفة قرغا فى إل . 
اغا ء منافع البْضع حقيقةً E‏ 
ال ران ان عر ال دعر اف ب الأصلئ لما مر 

(ولا يتجاورٌ به المُسَمَّى) لأن المستوفى ليس بمالء e‏ 
بالتسمية» فإن نقَصَتْ عن مهر المثل لا تجبُ الزيادة عليهما لعدم 
التسمية» وإن رادت لا تجبٌ الزيادة لفساد التسمية» بخلاف البيع 


7 


الفاسل يث تحب القيمة بالغة ما بلغث» اندها متقوّم» فيتقدّر بدله 


45 


ويَئيْتٌ فيه السب . 
فصل 
فإن تزوّجَها على حَمْر أو خنزيرء أو على هذا الدَنَّ من الخَلَّ (سم) فإذا 
هو خم أو عاق هذا الع فاا هو ا عل اھ کے ری أو تعليم 
القرانِ» جار النكاح (م): ولها مَهْرٌ المِثْلٍ . 


(ويَئِيْتُ فيه النّسَبُ) لأنه مما يُحتاط في إثباته» وأُوَّلُ مدّته وقتُ 
الدخول» بخلاف اجاح ااج حيث يُعتِبِرُ من وقت العقدء لأن 
الصحيح داع إلى الوّطءء فأقيم الد ايقا مس والفاضة لن بداع لما 
نامع لخر مويه قله فا الك ا وفليها اعد احتياطا وتدذراً 
عن اشتباه النسب» وأؤلها يوم التفريق لأنها وَجَبَثْ لشبهة النكاح» 
وال ا تفع بالتفريق . 

فصل 

(فإن تزوًجّها على حَمْر أو خنزير» أو على هذا الدّنّ من الحَلَّ فإذا 
هو ححمرٌء أو على هذا العبد فإذا هو حى أو على خدميه سء أو تَعلِيم 
القرانء جار النكاحٌ ولها مَهْرُ المثلٍ) أما الخمرٌ والخنزيرٌ ' فلأنه شرط 
نامسد و والتكاح لا بطل بالشروط الفاسدةٍء بخلاف البيع ء ؛ وإذا 
بطلَتِ التسميةٌ صارت كالعَدّم» فيجبٌ مهِرٌ المشل لما تقدّم . وأما الدَنّ 
فكذلك عند أبي حنيفة» لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» 
فصار كأنه تزوّجها على الخمر» وقالا: لها مثلُ وزنه خخلاً» وكذلك 


العيد عدن أن اخ ليام :قال انو يوس بجا فة مل فته 


۹۷ 


عبداء لأنه أطمَعَها في مال وقد عَجَرٌ عن تسليمه» فيجبُ قيمتُه أو 
قله كما اجر وها دهان عد الت وقال مد مت م ال 
لأن الأصلّ أن المسمّى إذا كان من جنس المُشار ال 
بالمُشارٍ إليه» لأن المسمّى موجودٌ في المُشار إليه ذاتأء ألا ترى أنه لو 
اشترى فصا على أنه ياقوت أحمرٌ فإذا هو أخضْرٌ انعقد العقدٌ لاتحاد 
الجنس؟ وإن كان المسمّى من خلاف جنس المُشار إليه يتعلّق العقدُ 
بالمستكى لأنه لين موتجودا فيه لآ ذانا.ولاضفة» آلا ترق أن م اشعرى 
فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاجٌ لا ينعقد العقدٌ لاختلاف الجنس؟ 
وفيما نحن فيه العبدٌ والحرٌ جنس واحدٌّء فيتعلّقُ العقدٌ بالمُشار إليه» 
كأنه تزوّجها على حر فيلزمّه مهرٌ المثل. أما الل والخمرٌ جنسان 
لتفاحش التفاوت بينهماء فيتعلّقُ العقدٌ بالمسمّى وهو الخَلُّ فيلزمٌه . 
وأما إذا تزوّجها على خدمته سَنَةَ أو تعليم القرآنِ فمذهبُها [وجوبٌ 
مهر المثل] .وقال متححد: ا د E‏ لأنها مال إلا أنه عجر . 
عن التسليم للمناقضة» فصار كما إذا تزوّجها على عبدٍ الغيرٍ» فإنه 
نف اه و أن الخسا لمم يمال لأنها ل ی ال 
فصار كتسمية الخمرء وهذا لأنَّ تقوم المنافع بالعقدء فإذا لم يجب 
تسليمّه فيه لم يظهر تومه فيصار إلى مهر المثل لما بيناء أو نقول: 


ت 


المشروع الابتغاء بالمال» والتعليمٌ ليس بمالٍ» وكذا المنافع لما بيناء 


(1) ما بين الحاصرتين لم يرد في (س) و(م) وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة . 


۹۸ 


وإِذا تَرْوّجَ الع بإذن ن لاء لی خلامئه نة سَنة جار وَلَها الخدمَةٌ وإن ترَوّجها 
على ألفٍ على أن لا يتَرْوّجَ عليهاء فإن وَفَى لها فلها المُسَمَّىء وإلا فة 


3 قفاوا .ا قافا هد فا هد فاه وها.ة قافا فاه واوا فاو قاند و فا فد .داو وا .ارد و واف .ايان .اما م 


أو نقول: تعليمٌ القرآن واجبٌء فلا يجورٌ أن یون ا كتعليم 
الشهادتين» بخلاف خدمة العبدٍ لأنها مال فإنها تتضمَّنُ تسليم رَقَبِتِه 
ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قَلْبُ الموضوع, لأن توقيرَ الزوج 
واجبٌ عليهاء وفي استخدامه إهانته . 

قال: (وإذا توج العنْد ادن مَوْلاءُ على خدمته سَنَهَ جارَء وَلَها 
الخدمَةٌ) لأنها مال على ما بيناء ولا مناقضة» فإنه يخدمٌ المولى معني 
حيث كان بأمره. ولو تزوّجَها على خدمة حرٌ آخرّء الصحيحٌ أنه يصحٌ 
إذ لا مناقضة» وترجع بقيمة خدمته على الزوج» ولو تزرّجها على أن 
يرعى أو يزرّعٌ أرضها فيه روايتان» والفرق على إحداهما أنه لا مناقضة 
لأنه من باب القيام بمصالح الزوجيّة . ولو جَمَع بين ما هو مال وما ليس 
بمالٍ» فإن وَفِيَ المال بالعشرّة فهو لها لا غير» وإن لم يف فلها تمامٌ 
مهر مثلهاء كما لو تزوّجها على عشَرَة دراهم ورِطلٍ من خمر» فلها 

العشّرة ولا يكمّل لها مهرّ المثل. ولو تزوّجها على عيب عبدٍ اشتراه 
منها جاز» فإن كانت قيمة العيب عشَرة فهو لهاء وإلا يكمّلُ عشرة . 

قال: (وإن تَرَدّجها على ألفٍ على أن لا يتر عليهاء فإن وَنّى لها فلها. 
المُسَمّى) لأنه يصلح مهراء وقد تراضيا به . 

(وإلاً فمَهْدُ مثلها) لأنها ما رَضِيِّتْ بالألف إلا مَع ما ذَكرَ لها من 
المنفعة» فيكمُّلٌ لها مهرَّ المثل لأنها لما لم ترضّ به» فكأنه ما سمّى» 


۹۹ 


وإن قال على أل إن أقام بهاء وألقّين إن أخرّجهاء فإن أقام فلها الألث, 


وإن أخرّجها فمَهْرٌ مثلها (سم ز)» توق اطنط ل اذ جح بج E‏ ا ل 


ولو تزوّجها على ألفٍ وكرامتهاء فلها مهرُ المثل لا ينقّض من ألف» 
لأنه رضي بها. وإن طلَقها قبل الدخولٍ لها نصفتُ الألف» لأنها أكثة 
من المتعة. 

(وإن قال على ألفٍ إن أقام بهاء وألقين إن أخرّجهاء فإن أقام فلها 
الألف) لما بيناء (وإن أخرّجها فَمَهْرُ مثلها) لا يراد على ألقين ولا 
ينقّصُ من ألف» وقالا: الشرطان جائزان» وعند زفر: فاسدان» ولها ٠‏ 
مهرٌ المثل في الوجهين» وعلى هذا على ألفٍ إن لم يتزوّج عليهاء ٠.‏ 
وألفين إن تزوج . ٠‏ 

لزفر: أن كل واحدٍ منهما على حطر الوجودء فكان المهرُ 
هرل 

ولهما: أن کل واحدٍ منهما فيه عرض صحیح › وقد سكّی فيه بدلا ٠.‏ 
معلوماء فصار كالخياطة الفارسية والرُومية. ولأبي حنيفة: أن الشرطٌ ٠ ٠‏ 
الأول صح وموجبّه المسمّى لما بينا. والشرط الثاني ينفي موجبتٌ - 
ازل وواه اش م لا بجر ف مها قبطل الط 
الثاني . ولو تزوًجها على ألفب إن كانت قبيحةء وألفين إن كانت جميلة .. 
صح الشرطاة والفرق أنه لأ-مخاطرة هتاء' لان المراة على فة 7 
واحدة» إلا أن الزوج يجهلهاء وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودة ,,. 
في التسمية الثانية» لأنه لا يُدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأوّل أم لا. 


Yee 


وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبَهُهُما بِمَهرٍ المثْلٍ (سم)ء وإن كان 
مَهْرُ المثلٍ بيتهما فلها مَهْرُ امل (سم)؛ فإن ترّوّجها على حيوانٍ. فإن سى 
نوعه كالفرَس جار وإن لم يَصِفْةُ ولها الوَسَطّء فإن شاءً أعطاها ذلك وإن 
شاء قيمته. والثوبُ ثل الحيوان» إلا أله إن ذکر وَضِفَه لَزِمّه تَسِلِيمُه 
وكذلك کل ما ب يبت في الذّمّة َة كالمكيلٍ والموزون”" . 


(وإن ترّوجها على هذا العبد أو هذاء فلها أشبَهُهُما بمَهِر المثل» 
وإن كان مَهْرُ المثل بيتهماء فلها مَهْدْ المثل) وقالا: لها الأوكسٌ بكر 
حال. ها ر خرن قلها نف الارن بالا لما" 
أن الأوكسَ مسمَّى بيقين» لأنه أقلّء ولا يُصار إلى مهر المثل مع 
المسمى. ولأبي حنيفة: أن الأصلّ مهرُ المثل» وإنما يُترك عند صحة 
المسمّى» وأنه مجهول لدخول كلمة «أو»ء فيكون فاسداء إلا أن مهر 
المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رَضيت بالحَطّء وإن كان أقلّ فقد 
رضي بالزيادة» ومتى جُهل المسمّى تجبٌُ المُتعةٌ بالطلاق قبل الدخول» 
إلا انف الارن :يريد لهام بجي اعرا 

قال: (فإن ترْوّجها على حيوانٍ؛ فإن سَمّى نوعّه كالفْرَسٍ جار 
وإن لم يصفةٌ ولها الوَسَطء فإن شاءَ أعطاها ذلكٌ» وإن شاء قيمته. 
والثوبُ مِثْلّ الحيوان» إلا أله إن ذكر وَضِمَه زمه تَسلِيمُه وكذلك كل 
ما يشت بْب في الذمّة ة كالمكيل والموزون” '©) والأصل في ذلك أن التسمية 


)١(‏ قوله: «كالمكيل والموزون» أثبتناه من هامش (س)» وأشير إليه هناك 
بشلا اة 


لا تصحٌ مع جهالة الجنس والنوع والصفةء لأنها تؤذي إلى المُنازعة» 
وتصمٌ مع الجهالة اليسيرة» كجهالة الوصف» لأن النكاح يحتملٌ ضرباً 
من الجهالة» لأن مبناه على المُساهلة والمُسامحة» ألا ترى أنه يجورٌ 
بمهر المثل مع جهالته» لما أنها لا توجبُ المنازعة» كذلك جهالة 
الوصف» بخلاف البيع» لأن مبناه على المُماكسة والمُضايقة. 
ثم الجهالة أنواع : 

منها جهالةٌ النوع والوصف» كقوله: ثوبٌ أو دابة أو دارٌء فلا 
تضِخ هده التسنحية» التفاوتها تقاوتاً فاخشاً فى الور والمعاني» نبجب 
مهرُ المثل» وكذا التسميةٌ مع الخّطرء كقوله: على ما في بطن جاريته» 
أراحتيه انها كحي ا ا الس 

ومنها ما هو معلومٌ النوع مجهول الصفة» مثل قوله: عبد أو فرسٌ 
E‏ إا اليد ويج الرضط م 
لآنة إذا كان تعلوم التوع كان اله جيذ ورديء ووسط + والوسط ادل : 
لأنه ذو حظ من الطرفين؛ وعند جهالة النوع لا وساطة لاختلاف معاني 
الأنواع» فإن معنى الفرّس غيرُ معنى الجَّمَل» ومعنى الشاة غير معنى 
الجاموس» وكذلك اختلافٌ أنواع الثياب» كالأطلس والقّطن وغيرهماء 
وإنما يتخيّر لأن الوّسَط إنما يُعرّف بالقيمة» فكانت أصلاً في حى 
الأيقاء» وال أصل من جيك السمية »فيعحير»: وتجِيّر المرأة على 
الول وتال وق ذا كان الم ثريا رة لذ حدر على اعد 


١ 


القيمة» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» لأنها استحمَّت الثوب بالتسمية» فلا 
1 تجبر على أخذ غيره» كما في السَّلّم . وجوابه : أنه إذا لم يكن معيّناً فهو 
0 وقيمته سواءٌ في الجهالة» فبُّجِبّر على القبول» كما في الحيوان. 
ا زفر» وقال: و لأن الثوب وَجَبَ في 
الذمة وچوا مستقراً کالم ولا كذلك الحيوان» لحني 
٠‏ الذمة وجوباً مستقراً ة في السّلّم؛ فكذا هناء ثم عند أبي حنيفة: قيمة 
ان افيه الوم ارهرة: كارا يورك سكن أبيف E O‏ 
الْعْدة» والمهر ر سن ا وعندهما: على قذر احص والغلاءء 
وقيل : هذا اختلافٌ زمان» لا يُرهانٍ. 


ومنها ما هو معلوم الجنسٍ والصفةٍء وهو غير معيّنِء كما إذا 
تزرّجها على مكيل أو مٌوزونٍ موصوف في الذمة تصح التسميةٌ» ويلزمه 
تسلبخ عينه لأف ذلك :يبت في الذمة ثوتاً صحيحاً فلرمه يليه 
كالنقود. ولو تزوّجها على كرٌ حنطةٍ مطلقاً ولم يَصقه يُحيَرٌ الزوح بين 
الوَسّط وبين قيمته . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه يلزمّه تسليم الكُر . 

ولو تزوّج امرأتين على ألفٍ. قسِمت الألفُ على قَذر مهر مثلّيهماء 
رجوعا إلى الأصل» لأنه لما أضاف إليهما فقد أضافٌ إلى كلّ واحدة ما 
تستحقّه» واستحقاقها في الأصل مهرٌ المثل» ٠‏ كمن فع إلى ريي دين ألفأ 
بينهماء >“ فإنهما يقتسمانها غل قد تهنا كذلك هذاء 00 
قبل الدخول فنصفٌ الألف بينهما على قَذْر حقّيهما حقيهماء فإن لم يصح 


1۳ 


ومَهِرٌ مثلها يُعتبَرُ بنساء عشيرة أبيهاء ووم جياه ولايد وخ ERS‏ 


إحداهما صحّ م نكاح الأخرىء لأن المُبطلَ اختّصّ بهاء فلا يتعدّاهاء 
والألف كلها للتي صم نكاحها. و بقسم على مهرٍ مثليهما 
كالمسألة الأولى» لأنه أضافها إليهما كهي» فما أصاب التي صح 
نکاحھا فهو لهاء و الباقي . و لأبي حنيفة : : أن إضافة التكاح إلى 
مَن لا يصح نكاحها لو نضا كما إ5 غ ليها أسطرانة اود 
والبدل إنما ينقسمٌ بحُكم المعاوضة والمساواة والدخولٍ في العقدء 
ولا معاوضة في المحرّمة» ولا مساواة ولا دخول في العقدء فصارت 
عَدَمّ وإضافةٌ الشيء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائزء قال 
تعالى : ا َعَم لن والونيس ألز یاک رَس صَسَكْم 4 [الأنعام: 117٠١‏ 
أضاف الوٌسُلَ إليهماء والرسلٌ مختصة بالإنس دون الجنَ. فإن دخل 
بالتي لم يصمح نكاحها فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة» وهو الصحيح 
لاوط حراة سقط ف اا بش افده ف موز الكل 
وعندهما: الأقل من مهر المثلٍ ومما يحُصّها''". 

قال: (ومَهِرٌ لها يُعتبر تَبَرُ بنساء عشيرة أبيها) كأخواتهاء وعمّاتهاء 
وبناتِ عمّهاء دون أُمّها وخالتهاء إلا أن يكونا من قبيلة أبيهاء هكذا 
روي عن رسول الله عليه السلام في بَرْوَعَ حين تزوّجت بغير مهرء 

(1) كذا في (س) بالحاء المهملة» وفي (م): يخْصّها بالخاء المعجمة» 


وكلاهما بمعنى » أي : سمّى لها من المهر. قال فى «المغرب» ۲۰۷/۱ : حَصّنى 
من المال الثلث أو الربع» أي: أصابني وصار في حصتي» وأخذت ما يَحْصَّني 


2 


ويحصني . 


66 


فإن لم يُوجّد منهم يِل حالها فيِنَ الأجانب» ويُعتبْرٌ بامرأةٍ مثلها في السّنْ 
والحُسن والبكارّةٍ والبلّد والعَضْر والمالٍِء فان لم يوجد ذلك کله فالذي 


سے ت 
. 


وللمرأة أن تَمنّمَ نفْسَّها وأن يُسافِرَ بها حتى يُعطيها مَهرّهاء e‏ 21 


فقال: «لها مهرٌ مثل نسائها»» ونساؤها: أقاربٌ الأب» ولأن قيمة 
الق تيك رفح و ا 

(فإن لم يُوجّد منهم مِثْلُ حالها فيِنَ الأجانب) تحصيلاً للمقصود 
بقذر الؤْسْع . 

قال: (ويُعتبَرُ بامرأةٍ مثلها في السّنّ والحُسن والبكارة والبلد 
والعَصر والمال) فإن المهرَ يختلفٌ باختلاف 5 الأوصاف. لأن 
الدتغبات تختلف بها. 

(فإن لم يوجد ذلك كله فالّذي يُوجَدْ منه) لأنه يتعذّر اجتماع هذه 
الأوصاف في امرأتين» فيُعتبر بالموجود منهاء لأنها مثلها. وعن بعض 
المشايخ: أن الجّمال لا يُعتبر إذا كانت ذات حَسّبٍ وشرف» وإنما 
يُعتبر في الأوساط» لأن الرغبة حينئذ في الجمال. 

قال: (وللمرأة أن تَمنَعّ نفْسَها وأن يُسافِرَ بها حتّى يُعطيها مَهرّها) 
لأن حقّه قد تعيّن في المُبدّل» فوجب أن يتعيّن حفّها في البَدَل تسوية 
نا ورن ان افم له مرا لين لها ذلك لأا وفيت اجر 
حمّهاء وعند أبي يوسف : لها ذلك كما في المسألة الأولى؛ وكذلك إن 


(۱) سلف تخريجه ص۲٩‏ . 


فإذا أوفاها مَهِرَها تَقَلها إلى حيثُ شاءء وقيل: لا يُسافِرُ بهاء وعليه القَتوّى . 


دحل بها عند أبي حنيفة لها أن تمتنع» وقالا: ليس لها ذلك» لأنها 
ملك اليه فلس ليان تمنع نفسّها('' بعده» كالبائع إذا سَلَّم المبيع 
لمن له و ذلك وله: أن المهرّ مقابلٌ بجميع الوطات»› لثلا 
يخلو الوطءٌ عن العِرّضء إظهاراً لخَطر البْضعء إلا أنه تأكد بالوطأة 
الأول لال ها ور اده له لا يزاجم المعلومء فإذا وُجد 
بعده وطءٌ آخرٌ صار معلوماًء فتحقّقت المزاحمةٌ» فصار المهد مقابلاً 
بالكل . ونظيزه العبد الجاني إذا جنى جناية يدفع بهاء فإن لم يُدفع 
حتى جَّنی أخرى وأخرى دفع بالكل . 

قال: (فإذا أوفاها مَهرَّها نَقَلْها إلى حيثٌ شاء) لقوله تعالى: 
« أسْكنوشن من حَيْتُ سكسم [الطلاق : 5]. 

(وقيل : لا يُسافِرٌ بهاء وعليه القَتوّى) لفساد أهلٍ الزمانِء والغريبُ 
يؤذىء وقيل: يسافِرُ بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بعري 
وإذا ضَمِنَ الولييٌ المهرّ صحّ ضمانه» كغيره من الدّيون» وللمرأة أن ' 
تطالبَ أيّهما شاءت» كسائر الكفالات» وحكمُها في الرجوع كغيرها 
من الكفالات. ولو ضَمِنَ المهرّ عن ابنه الصغير صمّ لما قلناء ولا 
يرجم عليه إذا أدى» لأنه صلةٌ عرفاً» فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ 
من تركته» رَجَع بقية الورثة على الابن من حصّتِه» لأنهم أدَّوا عنه ديناً 
عليه من مالٍ مشتركٌ . وقال زفر: لا يرجعون» كما إذا كفل عن ابنه 


. لفظة: انفسها» سقطت من (س)› وأثبتناها من (م)‎ )١( 
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فصل 
ولا يجُورُ نكا العبدٍ والأمَة والمُّدبّرٍ وأم الولد إلا بإذنٍ المولى» ويملك 
إجبارهم على التكاح . عي يأك امف ”ها الوا ين وا قا الاق ته وق لك بواج a‏ نلو لق لا OS ETE‏ 


الكبير بغير أمره أو عن أجنبيٌ. ة قلنا: الكفالة هنا بأمر المكفول عنه 
كما لولاية الأب» فكانت كفالته دليل الأمر من جهته ليَرجع» 
بخلاف الكبير والأجنبيّ» لأنه لا ولاية له عليهماء وبخلاف ما إذا أدى 
حال حياته» لأنه متبرّعٌ» إن العادة جارية ر بتبرّع الآباء بمّهر الأبناء . 
فصل 

(ولا يجُورٌ نكا العبدٍ والأمَة والمُدبرٍ وأمّ الولد إلا بإذنٍ المولى) 
واا قوله عليه السلام: «أيُما امرأةٍ تزوّجّت بغيرٍ إذنٍ مولاها فهي 
غا 0 «أيما عبدٍ تزوج بغير إذنٍ ERE N‏ 
ولأن النكاح عيبٌ في العبد والمدبّر لتعلّق النفقةٍ بكسبهما والمهرٍ 
١‏ برقبتهماء فلا يملكُ غي المولى ذلك» فا للضرر عنه ولأن منافع 
1 المْضع للمولى» فلا يملكها غيرٌه بغير أمره. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» وانظر ما بعده. 

(۲) أخرجه من حديث جابر أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي )١١١١(‏ 
و(1١١١)»‏ وهو فى «المسند» (؟7١57١).‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل راويه 
٠‏ عن جابر تفرد به عنه ولم يتابعه عليه أحدء ومثله لا يقبل عند التفرد . 

3 وأخرجه بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان» ابن ماجه 

٠‏ (21950» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )771١١(‏ من حديث ابن عمرء 

وفي سنده مندل بن علي العنزي وهو ضعيف,» وابن جريج وهو مدلس وقد عنعن . 
وانظر تمام الكلام عليه في «المسند» (؟١571١)‏ عند حديث جابر. 


1۰¥ 


ويملكُ إجبارهم على التكاح . وإذا تَرَوَ َج العبد بإذن مولا فالمهرٌ دين في 
رقبته» باع فيه والحُدبِرُ يَسمَى» وإذا أَعْتقَتِ ت الأمَةٌ أ أو المكاتبةٌ ولها روح حر 


(ويملك إجبارّهم على التكاح) صيانة لملكه» وتحصيناً له عن 
الزّنى الذي هو سببٌ هلاكهم أو نقصانهم» وهذا المعنى يشمل العبد 
والأمة. وليس للمولى أن يزوّج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهماء 
لخروجهما عن يده على ما نيه في المكاتّب» ولا يجودٌ نكاحُهما إلا 
بإذن المولى» للرّق الثابت فيهما بالحديث» ويملك المكاتبٌُ تزويج 
أمَتِهه لأنه من الاكتساب» ولا يملكُ تزويج العبدٍ لأنه خسرانُ لا 
اکتساب» ولو روج أمنّه من عبلده بغير مهرٍ جاز» ولا مهر لهاء وقيل : 
يجب حقاً للشرع ET‏ 

قال: (وإذا َرَوّجَ العبد بإذن مَولاهُ فالمهرٌ دين في رقَبته 0 
لأنه دين وَجَبَ في رقبته بفعلو» وقد ظهر في حق المولى حيثٌ وَقع 
بإذنه» فيتعلقٌ برقبتِه دفعاً للضرر عن المرأة» كما في ديون المأذون في 
اا 

(والجُديه د يسعى) لأنه لا يجورٌ بيځه» فيؤدي من کسبه» وكذلك 
ولد آم الولد من غير سيّدها. 

قال: (وإذا أَعْتِقّتِ الأمَهُ أو المُكاتبة ولها روج حر أو عبد فلها 
الخياز) لقوله عليه السلام لبريرةَ حين أعتّقت: مَلَكْتٍ بُضعَكِ 


000( قوله: «في التجارة» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 


١٠١48 


ومن رَوّجَّ ny‏ بو ت الوجء لنعلها غم المولى» 
قال له: می لفرت بها يلها وان توج َد بغر إذنِ مولام فقال له 
المولى : طلّقها > فليس بإجارَةٍ» ولو : قال طَلّقْها تَطليقَةٌ رَجِعِيّةَ فهو إجارّة. 


فاختاري»” “» جعل العلة المثبئّة للخيار معني فيهاء وهو ملك البُضع » 
فيترتتٌ عليه وري ف اف رال لنمو الا على أنه روي أن 
وھا کان حر وهي راجحةٌ على رواية أنه كان عبداء لأن الأصل 
الحريَةًء ولأنه ازداد الملكُ عليها في الفصلين» فيثبت لها الخيارٌ 
8 فيهماء دفعاً للضرر عنها . 
قال: (ومَن رَوَّجَّ أمَته فليس عليه أن ينها بيت الرّوج» للكنّها 
<< تحدم المولى» ويقال له: متى ظفِرت بها وَطِدْتها) لأن حقّ المولى في 
٠‏ الخدمة باقء والتَبِوئةٌ إبطالٌ له» فلا يلزمُه ذلك» ولو شَرَط في العقد أن 
لا يستخدمّها بَطَلَ الشرط» فإن برها بيتاً معه فله أن يستخدمهاء وتبطل 
التبوئةٌ» لأن الموجب للخدمة الملكُ» وهو باقيء فلا تبطله التبوئة . 
قال: (وإن ترّمَّحَ عبد بغير إذن مولا فقال له المولى: طلقهاء 
فليس بإجارَّةِ) لأنه يحتملٌ الردّء وهو الظاهرٌ هناء حيث تزوّج بغير أمره 
اقات قتي ورد 34 العقد بس طلافاء. امل :علو ركذا لو 
قال: فارقهاء وبل أولى . 
(ولو قال: طَلَّفْها تَطليقَةٌ رَجهِيّة فهو إجارّةٌ) لأن الطلاق الرجعيّ 
إنما يكون في النكاح الصحيح النافذ. ولو أذن لعبده في النكاح ينتظم 


. ۷٥ص سلف تخريجه‎ )١( 


۰۹ 


والإذْن في العرلٍ لمولى المَةِ (سم). وإذا تَرَرّجَ عبد أو امه بغير إذنٍ المولى 
2 > أعتقا 1 التكاح» E SS‏ حفر ور" قن وس 1 تل E‏ ودار ار 


. الصحيح والفاسد. وقالا: هو على الصحيح خاصة» لأن المراد من 
النكاح الإعفافٌ» وذلك بالدّوام عليه وأنه في الصحيح دون الفاسدء 
ا ىلر لال الم ان 

:أن اللفظ د حجري على للحا كما مر في الجع؛ ولئن قال: 
0 الفاسيد يفيد بعض التصرّفات» كالعتق والملك وغيره. قلنا: 
والتكاحٌ الفاسدُ أيضاً يفيدُ بعض التصرفات» كالتّسب والودَة والمهر 
وال اليمين 'ممتوعة :" ولتق سَلمِتِ فالأنمان هناها :على العرف: 
وثمرة الاختلاف : أنه لو تزرّج نكاحاً فاسداً انتهى الأمرٌ عنده» فليس له 
أن يتزرّج أخرى. وعندهما: له أن يتزوّج غيرّها نكاحاً صحيحاًء لأن 
الأول لم يدخل تحت الأمر فبقي الأمث وليس له أن يتزوّج إلا امرأة 
واحدة» لأن الأمرَ لا يقتضي التكرارً» إلا أن يقول له: تزوّج ما شت 
فيجورٌ له أن يتزوّج اثنتين 
قال: (والإدْنُ في العَزْلِ لمولى الأمَةِ) وقالا: إليهاء لأن الوطءًَ 
عي والعزلٌ تنقيص” له فيشترط رضاها. ولأبي حنيفة: أن العزل 
ل لي د 
بخلاف الخُرّة لأن الولد والوطء حقٌّها 
قال: (وإذا َرَو عبد أو أمَهّ بغير إِذنِ المولى نُمَ اتش(“ 
اي اد ار ا 


2 ر‎ 
e 


)۱( في (س) : ا والمثبت من (م) . 


١٠ 


ولا خيارَ للأمَةِ . 
فصل 
ترَوّج ذم ذِمَيةَ على أن لا مه لهاء أو على مَيتَةٍ ‏ وذلك عندهم جائرٌ - 
جار ولا مهرٌ لها (سم). E SES GRRE SSSR‏ 


(ولا خيارَ للأمَة) لأنه إنما نفد بعد العتق» فصار كأنها تزوجَّت بعد 
العتق» ولو تزوّجَتْ ودخل بها الزوج ثم أعتّقها المولى جار التكاح لما 
بيناء والمهرُ للمولى» لأنه استوفى منفعة مملوكة المولى» والقياسُ أن 
يجب مهد آخرء ألا أنا استحسنًا وقلنا: يجب مهرٌ واحدء لأن الجوارٌ 
استَتَدَ إلى أصل العقدء ولو أعتّقها ثم دخل بها فالمهرٌ لهاء لأنه 
استوفى منفعة مملوكة لها. 

فصل 

(ترّوّح ذِمّت ذمَّيَةَ على أن لا مهر لهاء أو على مَيتةٍ وذلك عندهم 
جائرٌ - جارٌٍ ولا مهرَّ لها) وقالا: لها مهرُ مثلها إن مات عنها أو دخل 
نها اوا طلفها قبل الدخرل فليا المتعة: E‏ 

المعاملات» وصار كالرباء وله قوله عليه السلام: «اتركوهٌم وما 
ديرا وما العرهوا أحكاصًا فيما يعتقدون :خلافه وعقد الذمة 
مع إلزامّهم بالسيف والحجة» » بخلاف الرباء لأنه مستثنى من عقهم» 
قال عليه السلام: «إلاّ مَن أَرْبى فليس بيتنا وبيته عَهدٌ» وكذلك 
الرّنى» فإنه محرّمٌ في جميع الأديان. 


. ٥۷۷/۲ سلف‎ )١( 
وقال: غريب . ڪا‎ ۲٠۳ /۳ ذكره الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )۲( 


١١١ 


وإن ترّوّجها بغيرٍ شُهودٍ أو في عِدّةٍ (سم) کافر حر جار إن داو ولو الها 
قرا عليه › Ss E Sb‏ 
زس إن كنا نور اشر لخمر ومَهْرٌ المثل في الخنزير» OEE‏ 


ها السك 


(وإن ترّوّجها بغيرٍ شُهودٍ أو في عِدَةٍ كافرٌ آخَرُ جار إن دَانُوهُ ولو 
أسلما أا عليه) وقال : إذا تزوّجها في العدَّة فهو فاسدٌء فإن أسلّما أو 
أحدهما أو ترافعا إلينا فرق بينهماء > لأن نكاح المعتدّة حرامٌ بالإجماع» 
و النكاح بغير شهود مخبّلفٌ فيه وهم التزموا أحكامّناء ولم 
يلتزموها 6 الاختلافات. وله: أنهم غير مخاطبين بفروع 
الشريعةء فلا تثبثٌ تنبت الخرمةٌ حقاً للشرع» وله ليان لانم لخ يد عار 
بخلاف العدّة ة من ا الاه يعمد ها وال المرافعة 0 
حالة البقاء» والعدةٌ لا تنافيهاء كالموطوءة بشّبهةٍء وكذا الشهادة ليست 
قلط جال الها 


قال: : (ولى تروجها على حمر أو خنزيرء نَم أسلما أو أحدهماء 
فلها ذلك إن كانا عيئين» وإلا ققيمة فَقَيمَةٌ فقيمَة الخمر ومَهْرُ المثل في الخنزير) 
فقا أ يوست لاسو اللكل اا وقال: محمد القيقة 


ك وأخرج ابن أبي شيبة ٠٠١/٠١‏ عن عفان» عن عبد الواحد بن زياد» عن 

مجالد بن سعيد» عن الشعبي مرسلاً قال : كتب رسول الله ي إلى أهل نجران وهم 
٠‏ نصارى أن من بايع منكم بالرباء فلا ذمة له. 

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (20) عن أيوب الدمشقي» عن سعدان بن 

بي يحبى » عن عُبيد الله بن أبي حميد؛ عن أبي المليح الهذلي مر ساگ : أن رسول الله 

كك صالح أهل نجران» وكتب لهم كتاباً. . . وفيه: ومن سأل منهم حقاً فالئّصفُ 

بينهم بنجران؛ على أن لا يأكلوا الرباء فمن أكل الربا من ذي قبل » فذمتي منه بريئة . 


11۲ 


0 2 و و ت 6 ت 0 - 
ْ وإذا أسلمَ المجُو سي فرّق بينه وبين مَن تزوج من مَحارمِه ETE‏ 


فيهما. لهما: أن الملكَ يتأكد بالقبض» فأشبه العقدء والإسلام مانع 
مه وصار كما إذا كانا دينين. 
وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف: لو كانا مسلمّين عند العقدٍ يجبٌ 
ني" ل كذ عه افق وال محم ست اليه »وعجر 
عن التسليم بالإسلام» فتجبُ القيمة» كما إذا كان عبداً فهلك قبل 
القبض . و لأبي حنيفة : أن الملك تم بنفس العقدٍ في المُعيّنْ» حتى جاز 
لها التصرُفٌ فيه وبالقبض ينتقلٌ إلى ضمانها من ضمانه» والإسلامُ 
غير مانع من ذلك» كاسترداد الخّمر المغصوب» وخمر المكاتب 
الذميّ إذا عَجَرَء والمأذونٍ إذ حجر عليه وفي غير المعيّنء إنما يملكه 
بالقبض» والإسلام مانعء وإذا امتنع القبض فالخمرٌ من ذوات 
الأمثالٍ» والخنزيرٌ من ذوات القيّم» فتكون القيمة مقامّه» فلا يجبُ» 
فتعيّن مهرٌ المثل» وتجبٌ القيمةٌ في الخمر» لأنها تقوم مقامّها”" . 
قال: (وإذا أسلّم المجُوسئ فرق بيته وبِينَ مَن ترّوّجَ من مَحارمه) 
أما عندهما فظاهرٌ» وأما عند أبي حنيفة فلآن المَحْرَمية ميّة إذا طرأت على 
النكاح الصحيح تبطله» ولأنها تنافي بقاءً النكاح» ولا كذلك العدّة 
عل فاا و ا بإسلام أحدهما بالإجماع» ولا يُفرّقَ 
بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء لقوله تعالى: # فإن 
موك اكم بَييَُمَ 4 [المائدة: ١٤]ء‏ ولأن مرافعة أحدهما لا يُبطل 


2000 في (س) : لأنها لا تقوم مقامّهاء والمثبت من (م). 


1۱1۳ 


ولا يبور نكاح المرتد والمرتدة. والولد َم خير الأبوين ديناً» والكتابييٌ 
خير من المخوسي . وإذا أسلمَتِ امرأةٌ الكافر عرض عليه الإسلام» فإن 
أسلم فهي امرأثه. وإلا ك3 تهنا ل سو قا لل n‏ ل مك A‏ حت نا اسع 


حقَّ صاحبه» لأنه لا يعتقدٌه بخلاف ما إذا اتفقاء حيث يرق بيئهم لما 
تلوناء ار 

قال: (ولا يجُورُ نكاح المُرتَدٌ والمرتّدّة) بإجماع الصحابة» ولأنه 
لا فائدة فيه» لأن SE‏ ل لت و ولا توجد» لان 


1 


ال ا ی ا وليل ا ا 
الإسلام» ولا يُقَرَان على ما انتقلا إليه» ويجوز نكاحٌ النصرانيٌ 

المجوسية واليهودية» واليهوديٌ النصرانية والمجوسيةء ا 
اليهودية والنصرانية» لأن الكفرَ كله مله واحدةٌ؛ كذا روي عن عمرَ 


رضي الله عنه”'"» ولا كفاءة بين أهل الكفر . 


قال: (والولد يبَعُ خير الأبوين ديناً) نظراًله. حتى لو كان أحدُّهما 
لما كان سلما ولو اسل اخدهما و لالد مقر ضار لما 
(والكتابييٌ خيرٌ من المجُوسيٌ) حتى يجورٌ أكلّ ذبيحة الكتابي 
ومناكحتّه دون المجوسي . 
1 قال : (وإذا أسلمّتِ امرأةٌ الكافر عرض عليه الإسلام) تحصيلا 
لمصالح النكاح بالإسلام» لأنها قد فاتت بإسلامها. 
: (فإن أسلمَ فهي امرأثه) كما إذا أسلما معاً (وإلا فق بينهما) لأن 


(۱) بيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص787. 


11٤ 


وتكونٌ رة طلاقاً (س). وإن أسلَمَ روج المَجُوسيّة فإن أسلمث ولا فرق 


د بينهما بغير طلاق . وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقّفُ البيئونة ني 1 


المَسألتين على ثلاث ب حيض قبل إسلام الآخر. SS SSE E‏ 


الإسلام لا يصلّح أن يكون سبباً للفرقة لما أنه طاعةٌ وعبادةٌ فيُجعل 
إباؤه سبباً لفوات مصالح النكاح عقوبة . 

(وتكونٌ القُرقَةٌ طلاقاً) وقال أبو يوسف: لا تكون طلاقاًء لأنه 
سببٌ يشترك فيه الزوجان» فلا يكون طلاقاً» كما إذا مَلكها أو ملكَنه 
ولهما: أن الزوج تَر الإمساكٌ بالمعروف مع القدرة عليه» فينوبٌ عنه 
القاضي في التسريح بالإحسان» فيكون قوله کقول الزوجء فيكون 
5 طلاقاً كما في الجَبٌ والعّْة. 
00 قال: (وإن أسلَمَ روج المَجُوسي فإن أسلمث وإلاً رق بينهما 
بغير طلاقي) والفرق: أن المرأةً ليست من أهل الطلاق» فلا ينتقل قول 
القاضي إليهاء ثم إن كان قبلَ الدخول فلا مهرَ لهاء لأن الفرقةَ جاءت 
من قبّلهاء وإن كان قد دحل بها فلها المهرء لأنه تأكّد بالدخول. 

(وإن كان الإسلامٌ في دار الحرب تتوقفُ البيئونة في المَسألتين على 
ثَلاثِ حِيّض قبلَ إسلام الآخَرِ) لأنه لا بد من المرقة بينهماء ولا قدرة 
٠‏ على العَرْض في دار الحرب» فجعلنا ثلاث حيّض» وهو شرط الفرقة 
مقام السبب» وهو العَرْضُء كحافر البثر وغيره» ثم إذا بانت بثلاثِ 
حيّض ذكر في «السّيّر الكبير» أنه طلاق عندهما. وروى أنها فرقة بغير 
طلاقء كأبي يوسف. ولو أسلم الآخرٌ قبل مضي ثلاث حيّضٍ لم تبن 


11٥ 


وإذا خَرَجَ أحدٌ الرَّوجَين إلينا مُسلماً وثّمَتِ البَينُونةٌ بينهماء وكذا إن سبي 
أحدهماء ولو سُبيا معاً لم تَقَعْ. وإذا خرّجتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عِدََ 
(سم) عليها . ا ا N‏ 


منه. وإن أسلم زوج الكتابية فلا عَرْضَ ولا فرقة» لأنه يجوز له نكاحُها 
ابتداء» فلأن يبقى أولى. ولو أسلم أحدٌ الزوجين وهما صبيّان عاقلان 
عرض الإسلدم على الآخرء لأن الصبيّ يخاطبٌ بالإسلام حقاً للعبادء 
حتى إنه يؤاخذُ بحقوق العباد» فإن أبى فی ا ا ا 
عر او ر 

قال : (وإذا خَرَجّ أحد الرَوجَين إلينا مُسلِماً وقَعَتٍِ البيُونةٌ بينهماء 
وكذا إن سْبِيَ أحدهماء ولو بيا معاً لم تَقَعْ) فسببُ البينونة هو التباينُ 
- دون السبي» لأن مصالحَ النكاح لا تحصّلُّ مع التباين حقيقة وحكماء 
٠‏ لأن مصالحه إنما تحصل بالاجتماع» والتباينُ مانم منه. أما السبيٌ فإنه 
يقتضي ملك الرَقبةء وذلك لا يُنافي النكاح ابتداءً» فكذا بقاءً . 

وأما المستأمّن فقصذه الرجوع» فلم يوجد تباينُ الدارين كما . 
0 قال: (وإذا خرّجّتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عِدَّةَ عليها) وقالا: 
' عليها العدّة لأنها من أحكام الإسلام» والفرقةٌ حصلت في دار 
۰ ال ا بوصم آلگرافر € [الممتحنة: ١ »] ٠‏ 
0 نزلت في هذه القضية نقلاً عن بعض المفسّرين» ولأنها وَجَبَتْ إظهاراً : 


00( في (س) : إبقاء» والمثبت من (م). 


١15 


u E O e‏ 4 5 2 ٍ ص 

وإذا ارتَد أحد الرَّوجَين وَقَمَتِ الفرقة بغير طلاق (م). ثم إن كان المُرتد 
الرَّوَجَةَ بعد الدّخُولٍ فلها المَهِرٌء وقبله لا شىء لها ولا نفقة» وإن كان الرّوجَ 
فالكُلٌ بعدّه والتّصتُ قَبلّه . وإن ارتا معا تم أسلّما معاً فهما على نكاجهما. 


لخطر النكاح» ولا خطر لنكاح الحربئٌّ» ولهذا قلنا: لا عدّة على 

قال: (وإذا ارد أحد الرَّرجَين وَقَعَتِ الفْرقَةُ بغير طلاق) وقال 
محمد : إن كان المرتدٌ الزوجّ فهي طلاق لما مرّ في الإباء» وأبو يوسف 
كاقل اة انض رالرى اي حه ان ال دة تاي الا 
كالمَحرمية» والطلاق رافعٌ» فتعدَّر أن تكون الفرقة طلاقاًء ولهذا لا 
يُحتاج في الفُرقة هنا إلى القضاءء أما الإباء لا ينافي المحلية والتكاح» 
١‏ ولهذا تتوقف الفرقةً على القضاءء وإنما بالإباء امتَتَعَ عن التسريح 
بإحسان» فينوبٌ القاضي مَنابّه على ما بيئا. 

(ثمٌ إن كان المُرَدٌ الرَوجَةً بعد الذخُول فلها المَهِرُ وقبله لا شيءَ 
لها ولا نفقة) وقد مرّ. 

(وإن كان الرّوجَ فالكُلٌ بعده والتُّصفُ قبله) وذكر في «الفتاوى» : 
لو ارتدّت المرأة قيل: لا يفسدٌ النكاحٌ زجراً لهاء والصحيحٌ أنه يفسد» 
ونر على درد النكاح» زجراً لها أيضاً. 

(وإن ارتَدًا معا ثُمَّ أسلما معا فهما على نكاجهما) لأنَّ بني حنيفة 


11۷ 


فصل 
وإذا كان بأحدٍ الرَوجَينِ عَيبٌ فلا جيار للآخَرِ (م) إل في الجّبٌ وَالْنَه 
والخصاء . 


2 


من غير نكير من أحدهمء فكان إجماعا"» فإن أسلم أحدهما بعد 
ارد فسد النكاح» كما في الابتداء. 
ولو قبّلها ابن زوجها أو وَطِئها حرمت على أبيه لما تقدَّم؛ وسقط 
مرها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوغة. لان الفرقة جاءت هن 
قبلهاء فقد امتنعت عن تسليم المُبدلء فُمَعُ البدل كما في البيع» وإن 
* “كانت مرها ل قط رفي ال ل سقط قن الوجيين تيع 
37 وإن كان يُجامّع مثلهاء لأنه لا اعتبارَ بفعلهاء حتى لا يتعلق به شيءٌ من 
اجا قلا يفيت عليها ا ولا تر ولا عسل برلا مان لن 
الخطاب» فكذا هذا. وإن ارتدّت الصغيرة يسقط مهرهاء لأنه إذا حكم 
بردتها بطلت محلية النكاح» فصارت كالكبيرة» إذ الكلامٌ في التي 
تعمل الإسلامَ والرّدّة على ما يأتيك إن شاء الله . 
فصل 
(وإذا كان بأحدٍ الرَوجَينٍِ عيب فلا خيار لحر إلا في الجَبٌ وَالعْنّه 
والخصاء) أما عيوب المرأة فبإجماع أصحابناء لأن المستحقّ هو ٠‏ 
التمكين وإنه موتحرة» والأنتيقاء نالرات :شاه مال لا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص۲۸۳ : استغربه بعضهم» وقال حافظ العصر أحمد 
ش ابن علي بن حجر : هو مأخوذ بالاستقراء. 


1۸ 


يوجبُ الفسحّ» لأن الفوات بالموتٍ لا يوجبّه فهذا أولى. وأما عيوب 
الرجل وهي: الجنونٌ والجُذامٌ وَالبَررَصٌ فكذلك. وقال محمد: لها 
الخيارٌء لأنه لا ينتظم بينهما المصالح» فيثبت لها الخيارٌ دفعاً للضرر 
عنهاء بخلاف الزوج لأنه يقدِرٌ على دفعه بالطلاق» وصار كالجَبٌ 
والعْنّة. ولهما: أن الخيارَ يُبطلٌ حقّ الزوج فلا يثبتُ» وإنما يثبت في 
الجَبّ والحنة لإخلالهما بالمقصود من النكاح» والعيوبٌ لا تخل به. 
والعئين الذي لا يصل إلى الساءة. أو .يضل :إلى ال :دون 
الأبكارء ا ل 
أو ضعف أو كبر سنٌ. أو من أخذ بسحرء فإذا كان الزوج عِتينا 
وخاصّمَئْه المرأة في ذلك أجل القاضي سنةء فإن وصلّ إليها إلا 
فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» لأن لها حقاً في الوطءء فلها 
المطالبةٌ به» ويجوز أن يكون ذلك لمرض» ويُحتمل أن يكون لآفةٍ 
أضلية : فجغلث الا معرنة لذلك: لاشتمالها على الفصول الأربعة» 
م ل ل ا ا 
تر يَبْسنُ الخريف» وإن كان من حرارة أزاله برد الشتاء» وإن كان من يَبْسِ 
3 أزاله رطوبة ل وروي ذلك عن عمر وعليٌ 
:. وابن مسعود رضي الله عنهو” '". فإذا مضت السنةٌ ولم يَصلْ إليها عُلم 


)01 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )1١170(‏ عن معمرء عن الزهري» 
عن سعيد بن | لمسيب» قال: قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنةء 


0 وهذا سند رجاله ثقات . - 


١184 


أنه لآفة أصليّة» فَتَخَيّر؛ فإن اختارت نفسّها قال أبو يوسف ومحمد: 
بانث» وهو ظاهرٌ الرواية. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: لا تبينُ إلا 
بتفريق القاضي» وهو المشهورٌ من مذهبه. 

لهما: أن الشرع خيّرها عند تمام الحول دفعاً للضرر عنهاء فلا 
يحتاج إلى تفريق القاضي» كما إذا خيّرها الزوج . وله: أن النكاح عقد 
لازم» وملك الزوج فيه معصومٌ فلا يزول إلا بإزالته دفعاً للضرر عنه» 
لكن لما" وجب عليه الإمسالكٌ بالمعروف أو التسريحٌ بالإحسان» وقد 
عجر عن الأول بالعنّة ولا يمكن القاضي النيابة فيه» وجب عليه 
التسريح بإحسان» فإذا امبّتّع عنه» ناب القاضي منابه» لأنه صب لدفع 
الظلمء فلا كيين بدون تفريق القاضى » فإذا فرق يصير كأنه طلقها 
الك وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤‏ ۲۰۷ عن يزيد بن هارون» عن سعيد 
ش ابن أبي عروبة » عن قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن عمر : أنه أجل العِنِّينَ سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة 7٠١7/4‏ عن وكيع» عن سفيان» عن الركين بن الربيع 
ابن عميلة. عن أبيه» وحصين بن قبيصة» عن عبد الله بن مسعود» قال: يؤجل 
العنين سنة» فإن جامع وإلا فرق بينهما. وهو في «مصنف عبد الرزاق» ٠ )۱٠۷۲۳(‏ 
عن سفيان به. ورجاله ثقات. ٠‏ 
إسحاق» عن خالد بن كثير» عن الضحاك» عن علي» قال: يؤجّل العنين سنة» 
فإن وصلء وإلا فرق بينهما. 


١ 


وتو أنه A SES‏ أت اوهل وعد أي ها EOS OEE‏ لومي راو و RESP‏ ور ريل EN O PES‏ ا ا O‏ 


بنفسهء فتكون تطليقة بائنةء ليحصّلَ مقصودها وهو دفع الظلم عنها 
بملكها نفسّها. ويُشترط طلبُّهاء لأن الفرقة حقّها. 

والمرادٌ السنة القمرية» لأنها المراد عند الإطلاق. وروى ابن 
اغ فن ممه اها س فة وترم ناء وو على العمرةة 
أحد عسَرَ يوماً» ويُحسبُ منها أيام الحيض وشهرٌ رمضان» لأن السنة 
لا تخلو عن ذلك» ويُحسَبُ مرضه ومرضها إن كان نصف شهرء وإن 
ys‏ . وعن أبي يوسف: إن حَجُت أو هَرَبت أو غابت 
ل ب تُحتّسب تلك المدة من السنة» وإن حجّ هو أو هَرَبّ أو غاب 
اله اة 

والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي»› فإن اختارت 
زوجّها لم يكن لها بعد ذلك خيارٌء لأنها رضيت ببطلان حقّهاء ولو 
خيّرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لهاء 
كالمخيّرة من زوجهاء فإن طلب العِنَّينُ أن يؤجّله القاضي سنة أخرى» 
لم يؤجله إلا برضاهاء فإن رضيت جازَّء ولها أن ترجع وتختار قبل 
مُضيٌ السنة الأخرى» فإذا فرّق القاضي بينهما ثم تزوّجها فلا خيارٌ لهاء 
لأنها رضيت بالعُنّة. ولو اختلفا في الوصول إليهاء فإن كانت ثيباً 
فالقول قوله مم يمينة: لان م التفريق: ولأن الأصل السلامة 
والعيبٌ عارض» فإن حَلَفَ بطل حقّهاء ال ار س کات 
الحقوق» وإن كانت بكرا نظرها النساءً» فإن قلن: هي بكرّء أجل 
سنةٌء وإن قلن: هي ثيبٌ حُلّف على الوجه الذي بينا. 


۱۲۱١ 


فصل 
على الرَّجُل أن يَعدِلَ بِينَ نسائه فى البيتوةء e‏ 


والمجبوبٌ: وهو الذي قطِع ذكره أصلاًء فإنه يفرّق بينهما للحال» 
لأنه لا فائدة في التأجيل» والخَصِيٌ كالعَِّينَء لأن له آله بصت 
ويُجامع بهاء غير أنه لا يُخْبِلٌ» وهو الذي سُلّت أنئياه» وإذا أجل سنه 
وادعى الوصول إليها وأنكرت» فالحكجٌ كما إذا اختلفا قبل التأجيل؛ 
وإذا كان زوج الأمة عِنيً فالخيارٌ للمولى» كالعزل عند أبي حنيفة . وإذا 
كانت المرأة رة ع*'' فلا ولاية لها في الطلب» إذ لا حَقَّ لها في الوَطء» 
ولو وَطِئها الزوج مرّة واحدة ثم عُنَّ أو جب فلا طلب لها ولا خيار. 

فصل 

(على الرَجلٍ أن يَعَدِلَ بينَ نسائه في البيتوتة) لقوله عليه السلام: 
«مّن كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاءَ يوم القافة وَأحد فق 
مائل» . 


)١(‏ الرتقاء : هي المنضمّة الفرج» التي لا يكاد الذكر يجورٌ فرجّها لشدة 
انضمامه كما في «لسان العرب». 

)۲( أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (۲۱۳۳)» وابن ماجه 2)١959(‏ 
والترمذي ,)١١41(‏ والنسائي 1۳/۷ وهو في «المسند» »)۷۹۳١(‏ واصحيح 
ابن حبان» .)87١1/(‏ وهو حديث صحيح . 

قال الخطابي في «معالم السئن» :7١4-718/7‏ في هذا دلالة على توكيد 
وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه من الميل هو ميلُ العشرة : 
الذي يكون معه بخسٌ الحقء دون ميل القلوب» فإن القلوب لا تملك» فكان- . 


۱۲۲ 


ت ت 5-6 ا 1-2 2 د م 0-2 » 0 
والبكر والثَيّبُ والجديدة والعتيقَةٌ والمُسلمةٌ والكتابيّةٌ سَوَاءٌ. وللخرّة ضعْف 
الأمة. ومن وهبَّتْ نصيبّها لصاحبتها جار SEE‏ 


(والبكبُ والثَيّبُ والجديدة والعَتيقَةٌ والمُسلمةٌ والكتابيّةٌ سَواءٌ) 
لإطلاق ما رويناء ولأن ذلك من حُقوق النكاح» ولا تفاوتٌ بينهنّ 
فيهاء ولا يجبُ عليه التساوي بينهنّ فى الوطء والمحبّة. أما الوطء 
فلأنه يُبتنى على النشاط» وأما المحبة فلأنها فعلٌ القلب» وقد روي أنه 
لا كان يعدِلُ بين نسائه ويقول: الله هذا قَسْمي فيما املك فلا 
٠. 10 3‏ 0 5 )000( 5 - : 2 .3 « 5 
تؤاخذني فيما لا أملك“ '» يعني زيادة المحبة لبعضهنّ. ثم إن شاء 
جعل الدّور بينهنّ يوماً أو يومين أو أكثر» وله الخيارٌ في ذلك» لأن 
السك عله اله وقد وجنات 

قال: (وللحُرّة ضِعْفُ الأمَة) لما عُرف أن الرّقَّ منصّفٌ» كما في 
العدة وغيره. 

(ومَن وهبّت هَبَتْ نَصِيبَها لصاحبتها جارً) لما روي أن رسول الله ئي قال 
لستودة بنت E‏ «اعتدي»» فسألت وسنول الله عليه السلام أن 


- = رسول الله يك يُسَرَي في القّسْم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قشمي فيما أملك» 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك» (أخرجه أصحاب السنن» وقال أبو داود : يعني القلب» 
وسيأتي تخريجه). وفي هذا نزل قوله تعالى: « ون تستطيعوا أن ملوأ بن 
السا وو عرصم کک کم لوا ڪل اميل تدر دروا كَلْمَعَلَفَةِ4[النساء :14 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١5(‏ وابن ماجه »)١91/1(‏ والترمذي ›»)۱۱٤١(‏ 
والنسائي 1۳/۷( وهو في «المسند» ))501١1١(‏ واصحيح ابن حبان» (E۰ ٠۵(‏ 
من حديث عائشة . ورجاله ثقات . وانظر تفصيل القول فيه وتخريجه عندهما. 


۲۳ 


ولها الرَّجُوعٌ في ذلك» iS a SS‏ 


يراجعها وتجعلّ يومها لعائشة» وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة: 
ففغل .ولاه حقها وقد أبظلهبرضاها ٠‏ 

(ولها الرَجُوع في ذلك) لأنها وَهَبَتْ حقاً لم يجب بعدٌ. 

وإن أقام عند الواحدة أياماً بإذن الأخرى جاز من غير مساواة» لأنه 


)١(‏ أخرج أبو يوسف في «الآثار' (771)» ومحمد بن الحسن في «الآثار» 
عن أبي حنيفة » عن الهيثم» عن النبي يل أنه قال لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها : 
«اعتدي» فقعدت له في الطريق» فسألته بوجه الله أن يراجعهاء فقالت: والله ما بي 
حرص على الرجال» ولكني أحب أن أحشر مع أزواجك» وأجعل يومي لعائشة» 
ففعل رسول الله اة ذلك . 

وأخرج البيهقي ۷/ 0 من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه: أن رسول الله بلا طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه» 
فقالت: مالي في الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في أزواجك» قال: 
فراجعهاء وجعل يومّها لعائشة رضي الله عنها وكان يقسم لها بيومها ويوم 
سودة. 

وأصل الحديث في «الصحيحين»» أخرجه البخاري (097؟) و(04717), 
ومسلم )١477(‏ ولفظ مسلم: عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها جدّة؛ (وصفتها بقوة النفس 
وجودة القريحة» وهي الجدة) قالت : فلما كبرت جعلت يومّها من رسول الله يل 
لعائشة . قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله يله 
يقسم لعائشة يومين : يومهاء ويوم سودة. 

وانظر ألفاظ الحديث عند البخاري فيه. 


1۲٤ 


ويسافرٌ بمّن شاء » والقرعَةٌ أولى. 


كي لما رض استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذنَ له» فكان في 
بيتها حنى ضر کی . 

وفيه دليل على أن القَّسْم يجبُ على الرجل وإن كان مريضاًء 
ويؤمّر الصائمٌ بالنهار والقائمٌ بالليل أن يبيت معها إذا طَلَبّت . وعن أبي 
حنيفة : يجعل لها يوماً من أربعة أيام» وليس هذا بواجب» لأنه يؤدي 
إلى فوات النوافل أصادٌ على من له أرب من النساءء وللكن يؤمّر بإيفاء 
حمّها من نفسه أحياناً» ويصوم ويصلي ما أمكتّه» ولو أعطت زوجّها 
مالاً أو حطته من مهرها ليزيد في قَسْمها لم يجز وترجع بما أعطته» 
وكذا لو زادها الزوج في مهرها لتجعل يومّها لغيرهاء والوجه فيه ما بينا . 

قال: (ويُسافِرُ بمّن شاءًء والقّرعَةٌ أولى) لأنه لا حقّ لهنّ حال 
السفر» حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهنّ أصلاً» ويُقرعٌ بينهنّ 
تطييباً لقلوبهنَ» وقد ورد ذلك عنه ب" . ومن سافر بها ليس عليه 
قضاءٌ حم الباقيات» لأنه كان متبرّعاً لا موفياً حقّاء وإن ظلم بعضهنٌ 


يوعظ› فإن لم ينته يوع عقوبة زجراً له عن الظلم . 
لا لا لا 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (۱۹۸)» ومسلم »)٤۱۸(‏ وهو في 
«المسند) (559:515). 

(۲) أخرجه من حديث عائشة البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم »)۲٤٤١٥(‏ وهو 
في «المسند» »)۲٤۸۳٤(‏ ولاصحیح ابن حبان» .)57١1(‏ 


١ 6 


كتاب الرضاع 
وحُكم الرّضاع ينبت بْب بقليله (ف) وكثيره. ns‏ 


كتاب الرضاع 
وهو واجبٌ إحياءً للولدء لقوله تعالى: # #وَالْوَِداتٌ بُرْضِعَنَ 
أَوْلدَهَنَ 4 [البقرة: 777 ]» أي : لير ضعن أولادهن . 
(وحكم الرّضاع ثبت بقليله وكثيره) لقوله تعالى  :‏ وڪم 
ال ارصعتکہ راکو شڪ قت اة ع # [النساء: فاا¿ 
وقال عليه السلام : عض ارم ناريط رن الس ' من غير 
فصلٍ» وقال عليه السلام : «الرّضاعٌ ما يد تبت ال فر الل 


(۱) صحيح وقد سلف تخريجه ص45 . 

(۲) حديث صحيح بشواهده» أخرجه أبو داود (2530594» والدارقطني في 
«سننه» (5708)» والبيهقي ۷/ 45١‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى 
الهلالي» عن أبيه» عن ابن لعبد الله بن مسعود» عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا 
ما شد العظم وأنبت اللحم» فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم . 

وأخرجه اشا ۹ عن يحي بن سليمان الأنباري» عن وکيع» عن 
سليمان» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود عن النبي يك مرفوعاً 
بمعناه (أي بمعنى سابقه) وقال: «أنشز العظم». وأبو موسى ووالده مجهولان 
كما قال أبو حاتم . 

«انظر المسند» .)5١١5(‏ ج 


5 ا 3 وھ - و 
إذا وجد في مُدټه وهي ثلانُونَ (سم) شّهرا . م ا Oa‏ وكيم لبوا 


إنه يحصلٌ بالقليل» لأن اللبنَ متى وَصَلَ إلى جوف الصبِيٌ أَنبِتَ 
الل وأنهر الط 

قال : (إذا وُجِدَ في مده وهي ثلاثُونَ شهرا) وقال: سَتنان» لقوله 
تعالى  :‏ چ وَالوَدتٌيْضِعنَ أوَدَهُنّ حكن اين من راد أن بي راع 
[البقرة: ۲۳۳]» وقال تعالى : تار رفسا e‏ [الأحقاف : 
9+ وأدنى مذَة الحَمْل ستة أشهر» فبقي للفصال سنتان . ولأبي حنيفة 
الآية الغانية.. والتمسك بها أن الله تغالى ذكر الحمل والفضال وضرب 
لهما مدة ثلاثين شهراً» فتكون مدة لكل واحد منهماء كما إذا باعَه عبداً 
ALE es‏ 
ا كانت المدة أجل 
لکل واحد منهماء > فعلم أن الآية تقه تقتضي أن يكون الثلاثون شهرا أجلاً 
لكل واحدٍ من الحمل والفصال» خرج الحملٌ عن ذلك فبقي الفصالٌ 
على مقتضاه» والآية الأولى محمولة على مدَّة الاستحقاق. حتى لا 
يكون للأم المبتوتةٍ المطالبةٌ بأجرة الرّضاع بعد الحولين» فعملنا بالآية 
الأولى في نفيَ وجوب الأجرة بعد الحولين» وبالثانية في الحُرمة إلى 
0 وفي الباب عن عائشة عند البخاري (2)57141 ومسلم »)۱٤٥٥(‏ وهو في 
«المسند» (501/40) وفيه : «فإنما الرضاعة من المجاعة». 

وعن أم سلمة أخرجه الترمذي »)١٠١١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(1515) ولفظه: "لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء؟. وسنده صحيح . 


۲۸ 


ْ إلى ثلاثين شهرا أخذا بالاحتياط فيهما. أو نقول: المراد الحمل على | / 
1 الأكنفٌ وفي الحجر حالة الإرضاع» لأن مدة الحمل غير مقدّرة بثلائين | 
| شهراً بالإجماع» فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده» لقوله عليه ١١‏ / 
ظ السلام: «لا رَضاعٌ بعد الفصالٍ"'". والمراد حكمُّه. وهل يُباح | | 
ا 


الإرضاع بعد المدّة؟ فيه خلاف. والمحرّم من الرضاع”” : ما وقع في | | 


المدّق سواءٌ فم أو لم يُفطم. وقال الخَصّاف - وهو رواية عن أبي 8 


| حنيفة -: إن استغْتّى بالفطام عن اللبن ثم رَضع في المدّة لا. تبث 
الخ وإن لم يسعحن يت 


ا (۱) أخرجه مرفوعاً عبد الرزاق )١١45٠0(‏ و(۱۳۸۹۷)ء ومن طريقه البيهقى 
11/۷ من طريق معمر› عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن 
سبرة» عن علي بن أبي طالب» عن النبي ية . . . فذكره. جويبر ‏ وهو ابن سعيد- 
عي جد 

]201 وأخرجه بالإسناد نفسه موقوفاً عبد الرزاق )۱۱٤١۱(‏ و(۱۳۸۹۸). لها 
0 وأخرجه كذلك البيهقي 471١/17‏ من طريق جويبر بن سعيد» عن النزال بن ٠|‏ 
. سبرة ومسروق الأجدع أن علياً. ف فذكره. 2 
0 وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١4٠١‏ عن إسماعيل بن رجاء» عن النزال بن.سبرة» 


وأخرجه أبو داود الطيالسي .)۱۷١۷(‏ وابن عدي في «الكامل» ٠١١١/۳‏ 


وانظر «مصنف عبد الرزاق» ۷/ 555-554 . 
)۲( في (م): الإرضاع. والمثبت من (س) . 


ا 
1 1۲۹4 ا 


و ا سر واي . وإذا أرضّمَتٍ 
ا 


5 المرأةٌ مَ صَبِيّةَ حَرْمَت على رَّوجها وابائه وأبنائه» دو ویو ساوح عرو 
ابه" 172 أخيه) 77" ا تحرم من الست دون اا لان في 
ل 5 كيف غلية ا وأم أخته موطوءة 3 
قال و صَبِيَةَ حَرْمَت على رَّوجها وابائه وأبنائه) 0 
0 فتكون المرضعة أمّ الرضيع › وأولادها إخوته وأخواته من تقدّم ومّن _ 


3 تأخرء فلا يجورٌ أن يتزوّج شيئاً من ولدها وولدٍ ولدها وإن سَفَلوا. 

0 وآباؤها أجداذه» وأمهائها جَدَائَه من قبّل الأم» وإخوتها وأخواتها 
ارال وخالات: ويكون زوجها الذي نزل منه اللبنُ أب المُرضعةَ» ٠٠"‏ 
وأولاده إخوتهاء وآباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبّل الأب» 3 

وإخوته وأخواته أعمامّها وعماتهاء لا تحلٌ مناكحة أحدٍ منهن» كما في 

٠٠‏ النسب. قال عليه السلام لعائشة: (لِيَلِجْ عليكِ أفلحٌ» فإته عَمْكِ من 
الدضاعة)”*' . 


)١( 0‏ صورته: امرأة أرضعت صبياً» وكان للصبي أب» وللمرأة بنت» يجوز ش 
.. لهذا الأب أن يتزوج بنت هذه المرأة. كذا في هامش (س) . 
(۲) صورته: امرأة أرضعت صبيةء ولهذه الصبية أخ» يجوز لهذا الأخ أن 
يتزوج من المرأة. كذا في هامش (س) . 
)۳( كذا في (س)» وفي (م): ابنه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٦٤٤(‏ ومسلم 2)١555(‏ وهو في «المسند» | 
١ (Tog (YEO) +‏ 


TT TT‏ ا ا ا ا 00 : e‏ 3 كع 
0 رذ رض مسا حل ازاز نيما ارا وإ سا على أب ا فلا رَضَاعَ 0 
بيتهما. امساح انو لاما ةي الع وا الح وو لسع اد E‏ 


ولو لدت من رجلٍ وأرضعَت ثم يبس اللبنُ» ؛ تمد فأرضعت به 2 
ا يجوز لذلك الصبيٌ أن يتزوّج بنتَ الزوج من غيرها CE‏ 
0 الك نط فنزل لها لبنّ» وكذا لبن البكر إذا لم تتزوّج إذا أرضعت به 7 
CE‏ امعان ول رصنا 
ا : 
ولا يحل للرّضيع أن يتزوّج امرأة وَطئها زوج المرضعةء لأنها بر 
0 منكوحة للأب» ولا لوج أن يتزرّج امرأة وَطئِها الرضيع» لأنها ‏ 
#١‏ موطوءة الابنٍ كما في النسب. :2 
00 (وإذا رَضَعَ صَبيّانَ من امرأةٍ فهما أَخَوانِ) لأن أمهما واحدةٌ: فلو ٠٠‏ 
0 كانا بنتين لا يجوز لأحد الجمع بينهماء وكذا لو كان لرجلٍ زوجتان 53 
ولا ا كم اكت اكز و اح كيرا اوا فا ا ی هن 


58 


2 (وإن اجتمّعا على أَبَنِ شاةٍ فلا رَضَاعَ بيتهما) لأنه لم تثبت الحرمة » 

٠‏ بيته وبين الأم» لتنتقل إلى الأخ» إذ هي الأصلٌ» لأن الحرمة تثبتُ في 

الأم ثم تتعدى. ْ 

3 رجلٌ طلّق امرأته ولها لبنٌّء فتزوّجت آخرّ وحَبلّتء ونزل لها لبن ١‏ 
للأوّل ما لم تَلدْ. وقال أبو يوسف: هو منهما إلا أن يعرف أنه من ٠‏ 

الثائي > واه تعر اهلظ والرةة:وقال محمد : عو متهما ها لم تفن ١‏ 


۳1 


ْ وإ اخلط اَن بخلاي جني كالماء والدّمْن اين والدّواِ وين البهائم 0 
د فالحكم للغالب؛ وكذلكٌ إن اخلط بجنسه بان اخلط لَبَنُ امرأتينٍ (م ز)» ا 
وإن اختلَط بالطَّعام فلا حكمَ له وإن عَلَبَ (سم)» OO‏ 


| ظ 
ظ فإذا وَضَعَّت فمن الثاني» لأنه من الأول بيقين» واحتمل eT‏ 
| الثاني» تي مين سداق ا 1 
a EBE‏ وال سك CNM O‏ 
| بيقين» ووقع الشكُ في كونه من الثاني» والشكُ لا يعارض اليقين» ظ 
| فإذا وَلَدَت تيقّنا أنه من الثاني» ولا اعتبارٌ بالغلّظ والرقّة» لأن ذلك اى 
1 يتغير بتغير الأحوال والأغذية. 
* قال: (وإذا اختلّط اللَبنُ بخلافٍ جنيه كالماء والدّمْن والتَبيذٍ 5 
ظ والدّواءِ لبن البهائم؛ فالحُكجُ للغالب) فإن غَلّبَ اللبنُ تنبت RT‏ 
| وإلافلا. 
| (وكذلكَ إن اختلط بجنيه. بأنِ اختلط لَبَنْ امرأتين) وقال محمد 
| وزفر: تثبت الحُرمة بهماء لأن الشيء لا يصيدُ مستهلكاً بجنسه» بل 
قري بده اول واحد مهم انيت لات الهم وإنشاز ال وا ي 
ظ أن منفعة المغلوب لا تظهرٌ في مقابلة الغالب» و 1 
| في البحر لا يبقى لأجزاءه منفعة» لكثرة التفؤق» وإذا فاتت المنفعة * 
1 ب ا ار 
5 به التحريم» والخلافٌ في غير المطبوخ» أما المطبوخ لا تثبت 


۱۳۲ 


الخرمة بالاجماء . لهما: أن حُكم المغلوب لا يظهرُ في مقابلة الغالب؛ چ 


لق الحرمة ب المرلزبمة مويهاء وكذا صلق بو بكر ولا صل 
ن ایل ولا بالاحتقان. وتَتَعلَقُ بالاستعاط والإيجار» 201111111 


ا وله أن الطعام يسلّبُ قو اللبن» ولا يكتفي الصبيٌ | 
بشربه» والتغذي يحصل بالطعام إذ هو الأصل کنا ا 
بخلاف الدواءٍ لأنه يقرّي اللبنَ ويزيد في فوته . 

(وتتعلق الخرمة بلبّن المرأة بعد موتها) لأنه سببٌ لإنبات اللحم 5 
وإنشاز العَظمء ومعنى ال لذ يرول الوت زهان كما إذا حلت 5 

(وكذلك تتَعلنُ لب البكر) لما بينا. « 

(ولا تَعلُّ بَبنِ الرّجُلِ) لو نزل له» لأنه ليس بلبن حقيقة» لأن ٠‏ 
اللبن لا يكون إلا ممن يُتصوَّرُ منه الولادة» كذا قالوا. ا 

قال: (ولا بالاحتقان) لأنه لا يصلٌ إلى المعدة» فلا يحصلٌ به ا 
الأشوء والتُشوزء وكذا إن أقطر في أذنه أو إحليله أو جائفةٍ أو آمَةٍ لما ٠٠‏ 
قلنا. وعن محمد: أن الاحتقان تثبتٌ به اة قياساً على فساد 8" 
الصوم . والفرق أن المفسِد في الصوم التغذي أو التداوي» وأنه حاصلٌ ١|‏ 
بالاحتقان» أما الرضاع إنما يثبثٌ بمعنى التُشوءء وأنه معدوم في #6 
الاحتقان. 1 
قال: 5 بالاستعاط والإيجار) لأنه يصلّ إلى المعدة» 1 


5-2 


1١ 
١ 
| 
0 


ذه 0-0 3 37 ج00 


ع 


' وإذا أرضَعَتِ امرأته الكبيرة امرات ا لصّغيرة» 5 ولا مهر 39 
2 للكبيرة» وإن كان قَبلَ الدّخُولِء وللصَّغِيرة نضْفُ المهرء ويرجع به على 5 


E E RS RS ESA الكبيرة إن كانت 508 الفساد»‎ 


: مرأةٌ أدخلت حَلمة ثديها في فم رضيع » ولا يُدرَى أدخل اللبنْ في . 
` حلقه أم لا؟ لا يحرمٌ النكاح. وكذا صبيةٌ أرضعها بعض أهل القرية» ١‏ 


ولا يُدرَى من هوء فتزوّجها رجلٌ من أهل تلك القرية؟ يجوزء لأن 
إباحة النكاح أصلٌ» فلا يزول بالشَّك . 

ويجبُ على النساء أن لا يُرضعنَ كل صبيّ من غير ضرورة» فإن 
فعلنّ فَليَحْفَظئَه أو يكتُبّه احتياطاً . 

قال: (وإذا أَرضعَتٍ امرأته الكبيرَةٌ امرأته الصّغيرة» حَرُمتا على 
الرّوج) انهه شا وبنتاً. والضاع الطارئٌ على النكاح كالمقارن 
فق التحريعء كرت المساهرةة لأنه لا بقاءَ للشيء مع المنافي . 

(ولا مهرَ للكبيرة إن كان قبل الدَّخُولٍِ) لأن الفرقة جاءت من 

(وللصَّغِيرةِ نضْفٌ المهرٍ) لأن الفرقة ليست من قبَلهاء ولا اعتبارٌ 
باختيارها الإرضاعء لأنها مجبولة عليه طبعاً (ويّرجعٌ به على الكبيرة إن 
كانت تَعَمَّدتٍ الفسادً) لأنها مسببة للفرقة» فإن إلقاء النَّدي في فيها 
سببٌ لوصول اللبن إلى جَّوفهاء والتسبب يُشترط فيه التعدّي» كحافر 
البئر» وإن لم تتعمد الفساد فلا شيءَ عليهاء وإن علمت أنها زوجته» لما 
بينا أنها مسبّبَةٌ» والتعدذي يثبتُ إذا علمت أنها زوجتُّه وقصدث وقوع 


ا 
Ê‏ 


والقول قولّها في اعُد مع يَمينها. 


00 الفرقة بينهماء ولو لم تعلم بالنكاح فلا شيءَ عليهاء وكذلك إن علمت 27 
مأمورة بذلك» وكذا لوعلمت بالنكاح دون القساد لا تكون متعدية. ‏ 20 | 
(والقولٌ قولّها في التَّعمّدِ مع يَمينها) لأنها ُتكر الضمانَ . 

ولو أرضعت زوجة الأ امرأة اينه تحرم عليه لأنها صارت أخته 2# 


من الاب : 


تزوج صغيرتين فأرضعتهما معا أو متعاقبا حرّمتا عليه» وعليه لكل 07 


ع واحدة نصففٌ المهرء لأنها مجبورة على الارتضاع“ بحُكم الطبعء 

0 ويّرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذي بينا. 

1 وإن كن ثلاث فارضمتهنٌ على التعاقب حرمت الأولئ والثانيةٌ دون 
0 الغا لأنها لما ضار ت أخنا لها لوش الجمع في النكاح . 

3 وإن أرضعتهنّ معا بأن ألقت ثديّها في فم اثنتين وكانت حلبت ٠.‏ 

8 قبل ذلك فَأوْجَرت الثالثة» واتفق وصولٌ اللبن إليهنّ معأء حرم 
9 جميعاً» وعلى هذا تخرّج جميعٌ مسائل هذا الجنس . 


لا لا لا 


(1) في (م): الإرضاع» والمثبت من (س). 


كتاب الطلاق 


وهو في اللغة: إزالةٌ القيدٍ والتّخليٌء تقول: أطلقت إبلي» .١|‏ 
راط اصرق 8# 
وفي الشرع : إزالة ملك النكاح الذي هو قي معنىّ. [ 

وهو قضيةٌ مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من 
المعقول. أما الكتابٌُ فقوله تعالى : « قهن لعِدَّعيِركَ » [الطلاق: || 
1 5007 «( للق مان [البقرة: 48 . والسنة قوله عليه السلام : 3 
«كلُ طلا واقعٌ إلا طلاق المعتوه والصبيئّ»”''2 وقوله عليه السلام: | 


١ 
|| أخرجه بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره»‎ )١( 
|٣| من حديث أبي هريرة. وفي سنده عطاء بن عجلان وهو‎ )1١41( الترمذي‎ 
| ضعيف جداً.‎ 
وصح موقوفاً عن علي بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» أخرجه‎ 
/# وأبو القاسم البغوي في‎ 07١/0 عبد الرزاق (5/ا17١)»2 وابن أبي شيبة‎ 
0 «الجعديات» (955) و(750) و(2»)075 والبيهقي 0/1 ”". وعلقه البخاري قبل‎ 
الحديث رقم (0559). ا‎ 
ظ‎ 

| 


ا 

٠. «أبغض المباحات إلى الله الطلاق»“. وعلى وقوعه انعقّدَ الإجماءٌ»‎ ٠ 
ê ولأن استباحة البُضع ملك الزوج على الخُصوصء والمالڭ الصحيحٌ‎ 5 
1 القول يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك» ولأن مصالح التكاح قد‎ 0 
6 ل تنقلبُ مفاسدء والتوافق بين الزوجين قد يصيدٌ تنافراً» فالبقاءً على‎ 
٠أ لنكاح حيتٍ يشتمل على مفاسة من التباغض والعداوة والتفت وغير‎ 
فلك فشرع الطلاق دفعاً لهذه المغاسدء ومتى وقح لغير حاجق فهو‎ ٠ 
| مباحٌ مبغوضٌء لأنه قاطع للمصالح› واا اسا الواخدة للحاجة‎ | | 
وهو الخلاصٌ على ما تقدّم؛ وفي الحديث: «ما حَلَقَ الله تعالى مباحاً‎ 7 
ب أحبٌ إليه من العتاق» ولا خَلَقَ مباحاً أبغض إليه من الطلاق»9؟©.‎ 


أي 


د )١‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاكم 193/5., ظ 
. والبيهقي ۳۲۲/۷ من طريقين عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رفعه بلفظ: ”2 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ا 
0010 ورواه أبو داود (۲۱۷۷)» والبيهقي ۰۳۲۲/۷ ولیس فيه ذكر ابن عم # 
ربك امح ريشي A AM‏ 0 

: إسناد المرسل صحيح» والأخذ بالمرسل هو مذهب مالك وأبي حنيفة | , 

وأحمد إذا كان المُرسل ثقة يتحرز في روايته عن غير الثقات» وأن لا يكون في 1 
الباب حديث صحيح متصل يضاده. ا 
() أخرجه عبد الرزاق »)۱۱۳۳١(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» فيما 


ا كما البوصيري (1۲٤٤)ء‏ والدارقطني (٤۳۹۸)ء‏ والبيهقي 71/17 من طريق | ! 
٠‏ حميد بن مالك؛ عن مكحول؛ عن معاذء عن النبي پا فذكره. َ8 


ا 
ا 

٠ 

| 

: 

8 ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة» (4471)» وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما 
1 

| 

| 

| 

| 


2 


وهو على ثلاثة أوجه: أ حسر» وخسن وبدعرة . فأ EOS‏ بُطلقَها 
e e 1 1‏ ا e‏ 2 ق ۶ 
1 1 واحدة في طهر لا جماع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها . وحسنه : ان 
٠٠ ٠‏ يُطَلقَها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماعَ فيها. ل 


0 (وهو على ثلاثة أوجه: أحسَنٌ» وَحَسَنٌ. وبدعٌِ . فأحسّئه : أن 
٠‏ | لما واحدة في َر لا ماع فيه» ويتدكها حتى تَنْقَضيَ عدَنها) لما 
يا روي عن إبراهيم اللَحَعيّ : أن أصحابَ رسول الله بيا كانوا يستحبُون 
ا أن لا يطلّقوا للمُّنّة إلا واحدةء ثم لا يطلّقوا غيرها حتى تنقضي عدَّتها . 
يدا وفي رواية: وكان ذلك أحسنّ عندّهم من أن يطلَّق الرجل ثلاثاً في ثلاثة 
.| أطهار» ولأنه إذا جامَعَها لا يؤْمّن من الحَبّل وهو لا يعلمٌ به» فإذا 
0 ظَهَرَ نِم فكان ما ذكرناه أبعدَ من النَّدَم» وكان أولى» وفي التي لا 
3 تحيض لصعر أو كِبَرِ يطلّقُها أيّ وقتٍ شاء لعدم ما ذكرناء را 
العا ع ا دق ا 


(وحَسَّئّْه) : طلاق السُنَّهَء وهو (أن يُطَلَقَها ثلاثاً فى ثلاثّة أطهار لا 
0 جماع فيها) لما روي : أنَّ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض » 
فقال عليه السلام : «ما هكذا و رك يا ابن مر اننا امرك أن تقل 
٠٠‏ الطْهْرَ استقبالاً» فتطلّقَها لكل طهر تطليقةً؛» وفي رواية: قال لعمر: 
# «أخطأ بثك اسه مُرْهُ فليُراجعهاء فإذا طهُرَّث فإن شاء طلّقها طاهراً 
٠٠‏ وانظر ما قبله. 

)١( 5‏ انظر ابن أبي شيبة ©/ 4» وعبد الرزاق .21١975(‏ 


ا ا ل 


أ 
2| 
00 
00 من غير جماع» أو حاملاً قد استبان حملها > فتلك العدَّة التي أَمَرَ الله أن 
| يطلّق لها النساء»30© . 


8 (۱) أخرجه الدارقطني (٤۳۹۷)ء‏ والبيهقي ۷/ ۳۳۰ من طريقين عن معلى بن 
| منصور» حدثنا شعيب بن رزيق : أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن» حدثنا 
E 0‏ ل ا 

ظ الله e‏ السنة» والسنة أن تستقبل الطهر» فتطلق لكل قرء»ء قال: 
فأمرني رسول الله چ فراجعيّهاء ل 9 

أمسك» فقلت: يا رسول الله» أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يَحِلُ لي أن ٣|‏ 

أراجعها؟ قال: «لاي كانت تبين منك » وتكون معصية) . 1 


| 
قال البيهقي : هذه الزيادات التي أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية 
| غيره» وقد تكلموا فيه» ويشبه أن يكون قوله : «وتكون معصية» راجعاً إلى إيقاع 
ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض» والله أعلم . 
| 
| 
| 


وقال في «المعرفة» ۳١/١١‏ عن رواية عطاء الخراسانى هذه: إنه أتى فيها 
ادات ل تاع هلها ,وهو ف ي الج ل شر مف ما دة 

وأورده ابن الجوزي في «التحقيق» "/ ۲٠١‏ عن الدارقطني» وعلق عليه ابن 
| عبد الهادي في «التنقيح» فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» والحديث فيه نكارة» وفي رجاله عطاء الخراساني» قال ابن حبان: كان 
عطاء من خيار عباد الله غير أنه كان رديء الحفظ كثيرٌ الوهم يُخطئ ولا يعلم» 
فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وأيضاً الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله: «لو طلقتها» مما تفرد به | ر 
عطاء وخالف فيه الحفاظ. فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة. - 0 


CECT‏ جل وم وت 


2 FE 22 


2 
1 
ا 
1 
| 
ا 
| 


و ا ر 


0 اله لايس والصّغيرة والحايل كالَيضَةٍ: ية ویو طلا عَقِيبَ ال 


ER‏ م 
او سم اسم الى 5 
E 3 Ee‏ 

7 / 


(والشَهِرٌ للآيسَةٍ والصَّغيرة والحاملٍ كالحَيضّة) لقيامه مقامّها في | 
#) العدّة بنصّ الكتاب . ا 
| «(ويِجُورٌ طلافَهُنَ عَقَيبَ عَقِيبَ الجماع) لما تقدم . راغا اسار Sp‏ 
| الرّغبة في الوَطْءِ لكونه غيرَ معلّقء ويطلّقُها ثلاثاً للسنَة» يفصل بين كل 
ا طاقن به وقال محمد: لا تطلّق للشنة إلا واحدة» لأن الشهرٌ 
ا إنما قام مقام الحيضة في الصغيرة والآيسة» والحامل ليست في 
معناهماء لأنها من ذواتٍ الحيض» وصارت كالمّمتة طهدها . ولهما: 

**] أن الشهرَ دليلٌ الحاجة لأنه زمانُ تجدّد الرغبة على ما عليه الطباعٌ 
0 السليمةء فصارت في معنى الآيسةء والإباحةٌ بقَدْر الحاجةء فصَّلّحَ 


E 


ا 


د 0 وهي حائض في عهدٍ رسول الله يل فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك؛ 
ل: مر فليُّراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء 
بر أمسك بعد» وان شاء طلى قبل أن يمس 6 فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء) . 

2017 وفي رواية لمسلم (1501) (0): مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 
© | ام 
ْ وفي أخرى للبخاري )٥۲٥۳(‏ من طريق أبي معمرء عن عبد الوارث» 
حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: حَُسِبّت علي تطليقة . 

ْ وفي رواية لمسلم (141/1) (۳) : قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو 
ا اثنتين» إن رسول الله اة أمره أن يَرْجِعَهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ») 
| ثم يمهلها حتى تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت طلقتها ثلاثاً. فقد 
عصيتٌ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت منك . 


0 - وأخرجه البخاري 2)0751١(‏ ومسلم )١41/1١(‏ من حديث ابن عمر أنه طلق 


ا 


00 a 3% کو‎ 0 f E 


لار 


a‏ ا ار يكل وعد ا و ويا أو ا 
ا وض ای ف زيكون نافيا ا د وي 0 


5 الشهرٌ دليلاً» بخلاف الممتدٌ طهرهاء لأن دليل تجدّد الرغبة الطهف 8 
... وهو مرج في حقّها دون الحامل» فافترقا. ظ ۱ 
# وطلاق السنّة في العدد والوقت على ما بيئّاء والسبّهٌ فى العدد 
٠ ٠‏ يستوي فيا المدخولٌ بها وغيُالمدخول والصغيرةٌ والآيسة» والحامل 
. الكل o‏ شرعت"”'' للحاجة» والكلُ فيه سواء. والسنَهُ في * 
yT‏ 2 
* المدخول بهاء ولأن المحظور هو تطويل الدّة لو وقع في الحيض» ٠*٠‏ 
٠‏ فإنها لا تُحتّسب من العدّة» ولا عدة على غير المدخول بها. 5 
8 (والبدعة أن لها ثلاثاً أو و 204 ا أو 5 3 5 5 
ا رَجِعَةَ فيه» أو يُطَلّقَها وهي حائضل» فيقَعٌ كن عاصياً) أما العلا ١‏ ٠إ‏ 
5 والثنتان”"' فلما بينا أنه حلاف الشُنّةَ والمشروعية للحاجة». وهي 
Sy,‏ 
6 عمر: «قد أخطأ السّة». وأما الوقوع فلقوله عليه السلام لعمر : مر 
#ا ابتك فليراجمها"؟ وكان طلّقها حالةً الحيضء ولولا الوقوع لما 


)۱( لفظة : : اأشرعت» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 
)۲( في الا اين : والئنتين» والجادة ما أثبتنا. 
(۳) قلنا: : أصل الحديث في «الصحيحين» وقد سلف ص 2٠1١-14 ٠‏ وهو 


١#‏ بهذا اللفظ عند الدارقطني .)۳۹۷٤(‏ والبيهقي 7/ 770. وانظر «نصب الراية» 
Y/N;‏ 


ل () هو حديث ابن عمر السالف ص ٠٤١١-۱٤١٩‏ . 


VEY 


اغا بن الضامت ظلّق هزات الفا فذكز غاد ذلك تلفت ك 


ع كونه عاصياً فلمخالفته السنّةَ وإجماع الضحابةء وقوله: في طهر لا 


يُجامعها فيهء فراجَعها ثم طلّقها فیه» لا يُكرهء وهو قول زفرء 


فوقعت أخرى» ثم صار مراجعاً فوقعت الثالثة . 


طلاق امرأتك » وبانت منك) . 


4 وقال الدارقطنى : رواته مجهولون وضعماء ء كلهم إلا شيخنا وابن 
عبد الباقي. ش 


عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف . 
)۳( سلف تخريجه ص۱۳۷ . 


١7 


زجع فياه إشارة إلى ذهب أي .خدقة + وهر أنه لو طلتها فى طهر لم 


وعندهما: يكره» وعلى هذا لو طلّقها في الحيض ثم راجّعها فطهرت ١‏ 
فطلّقهاء وكذا لو مَسّها لشهوة ثم قال لها: افع طالق كلقن ل 
وق للحال عنده» لأن الأولى وقعت ماف اضيا بای بشهوة | 


. هو بهذا اللفظ عند الدارقطنى (٤۳۹۷)ء والبيهقي 770/07. ولفظ‎ )١( 
م ا‎ :)۳( )۱٤۷۱( مسلم‎ 


)۲( أخرجه الدارقطني في اسئئه» »)۳۹٤۳(‏ والخطيب فى «تاريخه» | 


1 فقال : «بانت بثلاث فى معصية› وتسع مئَةٍ ا وتسعول فيما لا ع 
A‏ ولقوله عليه السلام : «كلٌ طلاق واقع) العو لاير ]يل 


وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» ۳۳۸/٤‏ وعزاه للطبراني وقال: وفيه ؛ 


1 3 2 ا ا 4 ١‏ 
ثلاثاً أكانت تج لي؟ قال: «لاء ويكون معصية٬'“»‏ وروي أن بعض ي 


ا سن ا ی ص سج سح مسي تس سس سي سج سس ص سس سس ص اصع حت ع سا ا لس سا 


EON KH ا#‎ K# KH 
وطلاق غير المَدحُولٍ بها حالة الحَيضٍ ليس يدعي . وإذا طَلَّقَ امرأته حالة‎ 1 
۰ الحَيضٍ فعليه أن يُراجمّهاء فإذا طهُرّت فإن شاء طَلّقها وإن شاءً أمسَكها. وإذا‎ * 
2 قال لإمرأيه المَدحُولٍ بها : أنت طالقٌ ثلاث لاطت وقح عند كَل طهر تَطليقة,‎ 4 
. والشهرٌ الواحدٌ في حى الآيسة والصغيرة على الخلاف‎ 
فالحاصل أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده» والنكاحٌ فاصل‎ 0 
. بالإجماع‎ 1 

|١‏ لهما: أن بالطلاق في الطهر خَرَجّ من أن يكون وقتاً لطلاق السكةء 
8 ولهذا لوار قبل الرجعة يُكره. وله: أن بالمراجعة ارتفع حکم 
:)| الطلاق الأوّل» وصار كأن لم يكن» فإذا ارتفع لا يصيرٌ جامعاء 
# والكراهة باعتبارف ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهټه» 
فصار كما لو أبانها في الطّهر ثم تزوّجها. 


قال: (وطلاق غيرٍ المَدخُولٍ بها حالة الحَيضٍ ليس ببِدُعِيٌ) لما 


ْ قال: (وإذا طَلّقَ امرأتّه حالةً الحيض فعليه أن يُراجعها) لورود 

5 الأمر به في حديث ابن عمرّ على ما تقدّم؛ ولما فيه من رفع الفعلٍ 

:| الحرام برفع أثَره. 

 #‏ «فإذا E‏ شاءَ أمسَكّها) لحديث ابن عمر. 

١‏ قال : (وإذا قال لإمرأته المَدحُولٍ بها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسّّة وَقَعَ 
عند كل طهر تَطليقةٌ) لأن معناه : : لوقت السُنَةِ» ووقتها طهرٌ لا جماع فيه 

ا 


RECT REC‏ اك كو د هو TCE OC‏ و 


ال ا 


ت ا و 2 ld‏ اس 2 ت م 3 ke‏ 9 
إن نوى وَقُوعَهْنَ السَاعَةَ وَقَعْنَ (ز)؛ وطلاق الحَرّة ثلاث والأمَةٍ ثنتان. || 
وَلا اعْتِبارَ بالتّجُل فى عَدَدِ الطلاق؛ 0 ا 


(وَإنْ تَوَى وُقُوعَهُنَ السّاعَةَ وَقَعْنَّ) خلافاً لزفرء لأن الجمع بدعة؛ | ١١‏ 
فلا يكون سنة. ولنا: أنه سُئَّنٌ وقوعاً لا إيقاعاًء لأنا إنما عرفنا وقوع | 
الثلاث جملة بالسئّة» فكان مُحتَملَ كلامه» فينتظمّه عند النية دون ١|‏ 
الإطلاق . 5 

قال: (وطلاق الحُرَةٍ تلات وَالأمَةِ ناء ولا اعبار بالرَّجُل في 
عَدَدٍ الطلاق) لقوله تعالى : « مَطَلَمُوهْنَ لِد € [الطلاق: »]١‏ أي : 
لأطهار عدّتهنّ: فتكونٌ الطلقات على عدد الأطهار. وأطهارٌ الخرّة في 7 
العدّة ثلاث» والأمة اثنتان» فيكون التطليقٌ كذلك» ولأن الح لو مَلَكَ | 
على الأ yy‏ 'ْ 
وقال عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان» وعدَّنُها حيضّتان»”"2. وأما 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)» وابن ماجه (235080» والترمذي (۱۱۸۲) | 
من طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم» عن عائشة مرفوعاً. ومظاهر بن أسلم | أ 


ضعيف » وقال أبو داود عن حديثه هذا: هو حديث مجهول . وقال ابن معين: 


ليس بشيء» وروی الدارقطني في «سننه» (4005) بإسناد صحيح عن أبي عاصم 
قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري: 
الصحيح عن القاسم خلاف هذا. فعن زيد ب بن أسلم قال : ا 0 
الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك» أو قال: لا نجد ذلك 4# 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اة ولكن عمل به المسلمون. وهذا النقل 
يدل على أن مظاهر قد وهم به على القاسم . 


10 


E 


١‏ ب أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال: وإنما هذا من كلام ابن 


قوله عليه السلام: «الطلاق بالرجال والعدة الا فشا وود 1 


وله شاهد ضعيف أيضاً أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) يرويه عمر بن شبيب | 
المُسلي» عن عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر. 0 
قال الدارقطني في «سننه» (۳۹۹۵) بعد أن أخرج هذا الحديث: تفرد به عمر ا 
ابن شبيب المسلي هكذا مرفوعاًء وكان ضهنا . والصحيح ما رواه سالم ونافع 
عن ابن عمر موقوفا. َ 
قلنا: أخرج هذه الرواية الموقوفة عن ابن عمر مالك في «الموطأ» ؟/ 4لاه 17 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر› والدارقطني (79957؟) من طريق سالم عنه . 
)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ 770 وقال: غريب مرفوعاًء ورواه | 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» )0/ (AY‏ مَؤقوفاً علق ابن عباس: حدثنا وکیع › عن 8 
هشام» عن قتادة» عن عكرمة»› عن ابن عباس قال : الطلاق بالرجال والعدة 7 
بالنساء . انتهى . ورواه الطبراني في ((معجمه) )۹31۷۸ و47176) موقوفاً على ابن € 
قال: الطلاق. . . إلى آخره. (قلنا: قال الهيثمي في «المجمع» :۳١۷/٤‏ 
قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي 


ا أكون : ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1945(‏ موقوفاً على عثمان 
وزيد بن ثابت» وابن عباس .)١599٠0(‏ 

قلنا: وأخرجه موقوفاً أيضاً على ابن مسعود أبو القاسم البغوي في | 
«الجعديات» )۷٤١(‏ عن شعبة» عن أشعث بن سوار» عن الشعبي» عن عبد الله . 
فذكره. 


17 الطلاق أو وقوعٌ الطلاق بالرجال» كما أن العدّة بالنساءء وأما قوله 
|| عليه 0 دلا بطق ال 2 : من اڻنتين؛ .۽ a‏ 0 


۴ 9 فخرجّ مخرح E‏ النكاح نعمةٌ في مها وال مود 
يت ف التّعم » فوجب أن يُعتبر برقهاء وقضيئُه طلقةٌ ونصف» للكن 
2 لما لم تتتصف”" الطلقةٌ كَملتا. 
! قال : (ويقع طلاق کل زوج عاقلٍ بالخ مُستيقظ) لقوله عليه 
السلام : «كلٌ طلاق ني واقع إلا طلا ال ا وفي رواية : : «إلا 


= وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۳۲۹) عن خالد بن عبد الله» عن 
لدا قو عكري رمن ويد بن قات اک ا 
١‏ واش جم عى سعد رق الب عة الززاق 8439 )و وفيدا به ون ` 18 
0 فى السئنه» (۱۳۳۰) . 0 1 

() أخرجه الدارقطني (4007)» والبيهقي ۳۷۰-۳۹۹/۷ من طريق مظاهر اوا 

| ابن أسلم »> عن القاشم بن محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله بلا : «طلاق 

| العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. . .» ومظاهر ضعيف . 7 

ا وأخرجه الطبراني )1٤٠(/۲۳‏ و(1٤1)‏ من حديث أم سلمة أن غلاماً لها ...| 

| طلق امرأة له حرة بتطليقتين» حا سا د «حرمت عليه 

حتى تنكح زوجاً غيره». قال في « مجمع الزوائد» 77"37/4: فيه عبد الله بن زياد 0 
| ابن سمعان وهو متروك كذاب . ل 
۱ وصح موقوفاً على عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر عمر عند البيهقي ‏ #(/ 
.14-TIA/Y‏ 
(۲) في (م): تتنصف» والمثبت من (س) . 


1۷ 


طلاق الصبي ال ولا يقع طلاق الصبيّ والمجنوة لما 
زوين ولانيها عدننا العقلٍ والتمييز والأهليّة بهما . ولو طلّق الصبئٌ 
أو النائم ثم بَلَعْ واستيقظ فقال : أجزثٌ ذلك الطلاق لا يقعٌ» ولو قال : 


1 أوقعته وقع . 


(وطلاق المكره واقع) لما روي: أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست 
| على صدره ومعها شَفرةٌ وقالت: لَتُطلّقئ ثلاثاً أو لأقتلئّك» فناشدها 
58 الله أن لا تفعل» فَأَبَتْء فطلّقها ثلاث ثم ذُكرَ ذلك للنبي عليه السلام 
:0 فقال: «لا قيلولة في الللاق776 :لابه عمد الطلاق ولم يرضّ 
#| بالوقوع» فصار كالهازلٍ» ولأنه معنى تقعٌ به الفرقةٌ» فيستوي فيه 


ا الإكراه والطّوعٌ كالرّضاع» ثم عندنا: u‏ الخيار» 
5 و 
5 فالإكراه يؤثر فيه. كالبيع والإجارة ونحوهماء وما لا يصح فيه الشرط 


)۱( ذكره الزيلعى ۲۲۱1/۳ وقال: حديث غریب . وانظر ما سلف تخريجه 


€ : ص۱۳۷ 1 


)۲( أخرجه العقيلي ۲۱۲-۲۱۱/۲ و٣/ ٤٤-٤٤١‏ و٤٤٤‏ من طريق الغاز 
ر ابن جبلة الجبلاني» عن صفوان بن غزوان الطائي : أن رجلا كان نائماً مع امرأته 
٠‏ فقامت فأخذت سكيناً على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت له: طلقني 
| وإلا ذبحتك, فناشدها الله قأبت» فطلقهاء فذكر ذلك للنبي جلاف فقال النبي يكل : 
٠‏ «لا قيلولة في الطلاق». وقال البخاري عن صفوان: حديثه منكر لا يتابع عليه 
0 وقال عن الغاز بن جبلة : حديثه منكر في طلاق المكره. 
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* بالطّلاق والهازلٌ به. OEE Ee‏ 


و 
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قال : (وطلاقٌ السّكران واد قع) وقال الطحاوي : لا يقع» وهو 
| اختيارٌ الكزخي اعتباراً بزوالٍ عقله بالبنج والدواء. وا ان كاك 
ل ا ل 


١‏ وطلاق المكلّف واقمٌ كغير السكران» بخلاف المُبنَّجِ لأنه ليس له حكم 


| الل ون اسك إن بال مر و اليد رال عقله بت هى مخ 


فيُجعل باقياً زجراً» حتى لو شرب فصع رأسّه وزال عقله بالصداع» 
نقول : لا يقع» والغالبٌ فيمن شرب البنجّ والدّواء للتداوي لا المعصية» 
ولذلك انتقى التكليفُ عنهم . 

(ويَقَعُ طلاق الأخرّس بالأشارة) والمراد إذا كانت إشارته معلومة 
وقد غرف في موضعه. 

قال : (وكذلك اللآعبُ بالطَّلاقٍ والهازلٌ به) لقوله عليه السلام: 
«ثلاثٌ جهن جد و جد : الطلاق والنكاح التاق وقال 
عليه السلام : ام طلق ااا جار ذلك عليه وعن أبي الدرداء أنه 


)00( أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (95١5؟)»‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» 
والترمذي )١١85(‏ بلفظ : «الرجعة» بدل «العتاق)» وهو سجس ند 
وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم ۱۹۸/٤‏ . 

ولفظ العتاق ورد من حديث عبادة» وا ي 

)۲( أخرج الحارث بن ع ا أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» 


(471) و(4440) عن بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة؛ عن عبيد الله بن أبي- 2 


i 3‏ 2 1 2 4 
0 قال: من لعب بطلاقي أو عاق لزِمّهء قال: وفيه نزل : « ولا تدوأ الت ئ 
e‏ ا 0 
آله هرو 4“ [البقرة: ١۲۳]ء‏ وكذلك إذا راد غيرٌ الطلاق فسَبقَ لدنائة 1 


ايل عا عفرن عو ا بن الصامت أن رسول الله اة قال : «لا يجوز اللعب في ثلاثة: دا 
0 الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن». وعبد الله بن لهيعة وإن 
١‏ كان فيه ضعف» حديثه حسن في الشواهد والمتابعات» وهذا منها. 

1 وأخرج عبد الرزاق )1١144(‏ عن إبراهيم بن محمد» عن صفوان بن 
١‏ | سليمء أن أبا ذر قال: قال رسول الله يكِِ: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء 
| ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز». وشيخ 
١‏ عبد الرزاق وهو الأسلمي متروك. 

3 وأخرج ابن عدي في «الکامل» ٠٠۲ /٦‏ ۰ من طريق غالب بن عبيد الله » عن 
7 0 عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم 
: بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه : الطلاق» والعتاق» والنكاح» . وسنده ضعيف . 
0 وأخرج عبد الرزاق في «(مصنفه» ۲٤٤(‏ °( والطبراني في «الكبير» (۷ ۷۰°( 
بي من :ظريق عبد الكريم أن ابن معو د قال امن طلق الاعياء أن تكح لأعبا» ققد 
0 جاز قال الهيثمي في «المجمع» ۲۸۸/٤‏ : وهو معضل ورجاله رجال الصحيح . 

1ْ () ذكره الهيثمي في «المجمع» 2547/4 وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» 
١‏ مرفوعاً بلفظ : «من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال» قال: : وفيه إسماعيل بن 
| مسلم المكي وهو ضعيف . 0 
8| وأخرج الطبري في «التفسير» ٤۸۲/۲‏ من طريق سليمان بن أرقم: أن | 
2 الحسن حدثهم أن الناس كانوا على عهد رسول الله يك يطلق الرجل» أو يعتق» 7 
5 فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعباًء قال رسول الله اة : لي :1 
0 أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه» قال الحسن» وفيه نزلت : 9 ولا دوا ءات idi‏ 
هروا ومع إرساله إسناده ضعيف جداء سليمان بن أرقم ضعيف جداً. ! 
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فصل 


صَرِيحُ الطلاقٍ لا يَحتاجُ إلى نيق ف ل لط ف ا 


حك او م 


i‏ طلاقٍ واقع» الخد 


3 النكاح» فتمنعه بقاءً» كالمّحرميّة والمصاهرة والرّضاع . 

5 فصل 

01 (صريح الطَّلاقٍ لا يَحتاجُ إلى نيّهِ) لأنه موضوعٌ له شرعاًء فكان 
* حقيقة» والحقيقة لا تحتاج إلى نيةء ويُعقبُ الرجعة لقوله تعالى: 


ا = وقد جاء هذا الحديث المرسل بإسناد أجود من هذا على إرساله -» فأخرجه 
ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير في «تفسيره» 4١5 /١‏ عن عصام بن روّادء حدثنا 
ادم » حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» فذكره. 
وأخرج أحمد بن منيع في «مسنده» فيما ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» 
)٤۲۷(‏ عن معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن عبادة» فذكره. 
وهو مرسل . 


() سلف تخر جد 7 


بالطلاقٍ وَقعَ» لأنه عَدِم القصدّ وهو غير معَبّرِ فيه. وروى هشام عن 


قال: (ومن مَلَكَ امرّأته أو شقصاً منهاء أو مَلكته أو شقصاً منه * 
3 وَفَعَتِ الفُرقة بيتهما) لأن المالكية تمنمٌ ابتداءً النكاح» لما سبق في ٠‏ 


LS 


محمد عن أبي حنيفة: أن من أراد أن يقول لامرأته: اسقني الما -١‏ 
فقال: أنت طالقٌ وقع . ويعة هذه الفصول كلّها قوله عليه السلام: "كل ب 


ع و Ed‏ 00 < 5 
وهو نوعان: احدهما: انت طالقٌ, ومطلقة» وطلقتك. والثانى : انت 


چ 


ا 
الطّلاقٌ» وأنتِ طالق الطَّلاقَء وأنتِ طالقٌ طلاقاً» وأنتٍ طلاق . فالأول تَمَع 
بد طا 'واحدة: ولا تَصِحٌ فيه نيه لين والثّلاثِ. والثاني تقَعُ به واحدةٌ 
0 وتصِحٌ فيه نيه اللاثِ دُونَ الشتين (ز) . o‏ 
ومون احق رهن € [البقرة: ۲۲۸]ء ولو نوى الإبانة فهو رجعيّ لأنه 
نوی ضِدَّ ما وُضع له شرعاً. 
(وهو توعان : أحدكنا: أنتِ طالق» وَمَطلعَة: وطلقتك . والثّاني : 
نت الطلاقء وأنت طالق الطّلاقٌ» وأنتِ طالق طلاقاً» وأنتِ طلاق. 
فالأوَل تَقَمُ به طلقَةٌ واحدةٌ: ولا صح فيه نيه الشَّمينِ والثّاثِ) لأنه نعثُ 
فرد» يقال للواحدة: طالقٌ» وللثنتين: طالقان» وللثلاث: طوالق» 
ونعت الفرد لا يحتملٌ العدد لأنه ضدّه. ولئن قال: ذكرٌ الطالق ذك” 
للطلاق» حتى صم ذكرٌ العدد تفسيراً له» وأنه دليلْ المصدريّة, 
والمصدرٌ يحتمل الثلاث. قلنا: هو ذكرٌ لطلاق تتصف به المرأة 
والقدة المذكور بعده نعتٌ لمصدر محذوفٍ تقديره: طلاقاً ثلاث ٠|‏ 
كقولهم ضربتّه وجيعاًء وأعطينّه جزيلاً . 37 


(و) النوع (الثاني تقَعٌ به واحدة رجهي وتصحٌ فيه ني الثلاثِ دون 


الثنتين) لأنه ذَكَرَ المصدرّء وهو يحتمل العمومً» لأنه اسم جنس» 
ويحتمل الأدنى» فعند الإطلاق يُحمّل على الواحدة لأنه متيقنٌ» وإن 
نوى الثلاثٌ وقعن لأنه محبّمَلٌ كلامه» وإنما لا تصح نية الثنتين» لأن إن 
اللفظ لا يحتملٌ العددّء وإنما صت نيةٌ الثلاث لأنها جنسٌ الطلاق» يي 


o۲ 


YY 7S 8 5‏ 
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ا : أت طالقٌ: e‏ و طلاقا : ای . وإذا 
1 أضاف الطلاق إلى جُملتها أو ما يعبر به عن الجُملةء »> كالرّقبة: والوجه. 
| والرأس» والرّوح» والحَسّد. أو إلى جُْءِ شائع منها وقح ارط EDE ARAS‏ 


| لآ من حيث العددية. حتى لو كانت الزوجة مه صحت نيةٌ الثتتين من 
ا وقال زفر: تصحٌ نية الثنتين لأنها بعض الثلاث» 


8 و 


|| ولو نوَى بقوله : أنتِ طالق : واحدة» وبقوله: طلاقا: 0 
. وَعنا) لأن كل واحدٍ من اللفظين يحتملٌ الإيقاع» فصار كقوله: أ 
طالقٌ أنتٍ طلاقاًء فإنه يقع ثنتان» كذا هناء وهكذا م 
# أنت طالقٌ الطلاق» ولو قال: أنتِ طالقٌ» وقال ا 
لا يُصدَّقٌ قضاءً» ولو قال: عن العمل» لم يدبن أيضاًء ولو قال: أنتِ 
| طالقٌ من وثاق» أو من هذا القيد» لم يقع شيءٌ في القضاءء ولو قال: 
: أنت طالق من هذا ا ت قضاءً لا ديانة» ولو قال: أنتِ طالق 
7 ثلاثاً من هذا العملء طُلّقت ثلاثاً» ولا يصدَّق قضاءً أنه لم ينو 
اپ الطلاق. 
1 قال: (وإذا أضاف الطّلاقَّ إلى جملتهاء أو ما يُعَبّرْ به عن الجملة. 
1 كالرَّبةء والوجه» والرأسء والرّوح» والجَسَدِء أو إلى جُرء شائع منها | 
٠‏ وَقَمَ) لأنها محل الطلاق» فإذا قال: أنتِ طالقٌ» فقد أضاف الطلاق إلى | . 
| محلّه فيصحٌ . وهذه الأشياء يُعبّر بها عن جملة البَدَنء قال الله تعالى: | ,, 
ظ ٭ فتحرر رَقَبَوَ 4 [المجادلة: *]» والمراد: الجملة» ويقالٌ: يا وجة 
ْ 


1١6 


العرب» وقال عليه السلام : «لْعَنَ الله الفروج على السّروج7٠‏ أ ويقال: 


آنا بخير ما سَلِمّ رأسك» وما بقيث روحك» ويراد الجميع . وال 


e : عن الجميع ؛ وكدلك الى فال ا‎ e 
0 [الشغراءة 14 وكذلك الدم» يقال: دمه هد وهذا على ما ذكر في‎ 
الكفالة أنه لو تكمّل بدمه يصحء وأشار في كتاب اليتق أنه لا يقي لأنه ؛‎ 


قال: لو قال لعبده: دمّكَ حرّء لا يعتقٌ» وفي الظهر والبطن روايتان» 


إنما يقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يعبر بها عن جميعم , 


البدنٍء لا بالإضافة إليهاء حتى لو قال: الرأس منك طالقٌء أو الوجة 


۰ أو وضع يده على الرأس أو الع وقال : هذا العضو طالق» لا يقع . 


وأما الجزء الخاك ا والؤيع ؤلانه ايل لار ارت ا 
وإخارة وغيرهما . ولهذا ر يصحٌ إضافة النكاح إليه فكذا الطلاق» لكن 


لا يتجرّى في حکم ا فينبث في الكل :ولو أضافه إلى القداو ,+ 


الرجلٍ أونحوهما فيما لا يعبر به عن البَدّن لا يقع» كالأصبع والشعرء 


لأنه أضافه إلى غير محله» فصار كإضافته إلى الرّيق والظفرء وهذا لأن ٠‏ 
01 الطلاق رفع م القيد» ولا قيد فى هذه الأعضاءء لأنه لا يصح إضافة : 
التكاح إليهاء بخلاف الجزء ء الشائع على ما بيناء ولو تعارف قوم أن 


اليد يعبَُّ بها عن البدنٍ عُرفاً ظاهراً يم الطلاق . 


(1) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۲۲۸/۳ وقال: غريب جداً. وذكره 
علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (77”) وقال: لا أصل له. 


١6: 
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E 
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قال: (ونصففتُ الطَّلقَةِ تَطليقَةٌ وكذلكَ الثُلْثُ) فلو قال لها: أنتِ 
طالق نصف تطليقة أو ثلتٌ تطليقة» وقعت تطليقةٌ» لأن ذكر بعض مالا 
يتجرّى كذكر كلّه . وكذلك كل جزء شائع من التطليقة لما قلنا. 

(وثلاتّةٌ أنصاف تطليقتين ثَلاثٌ) لأن نصف التطليقتين واحدة» 
فكأنه قال: أنتٍ طالق ثلاثا. ْ 

(وثلاثة أنصَافٍ تَطليقةٍ ثنتان) لأن ثلاثة أنصاف تطليقةٍ تطليقة 
ونصفٌ» وإنه لا يتجزَّى» فيكمّلٌ النصفٌ» فيصيرٌ تطليقتين» وقيل: 
ثلاث لأنه يكمّلُ كل نصفِ» فيكون ثلاثاً. ولو قال: نصفي تطليقةٍ» 


1 فهي واحدةٌ کنصقي درهم يكون درهماً. ولو قال: نصفي تطليقتين» 


6 


فثنتان» كنصفي درهمين» ولو قال: أنتِ طالق نصف تطليقةٍ كن 
تطليقة وسدسنٌ تطليقة» يقع ثلاث ولو قال: نصفٌ تطليقة وثلثها , 
وسدسّهاء تقع واد لأنه أضاف الأجزاءً إلى تطليقة واحدة» وفي 
الأولى أضاف كلّ جزء إلى تطليقة منكرة» فاقتضى كل جزء تطليقة . 


- على حدّة» فإن جاوز المجموعٌ الأجزاءَ كقوله: نصفُ تطليقةٍ وثلها ‏ 


وربعُهاء قيل: واحدة» وقيل : ثنتان» وهو المختارء لأن الزيادة على 


الواحدة من تطليقة أخرى» ا فتتكامل . 


ولو قال لنسائه وهن ا بينكنّ تطليقة› تقع على كل واحدة 5 
تطليقة › لن الواحدة إذا سمت بينهن أصاب كل واحدة ربعهاء» ' 


١6 


ا : د 

2 5 نت طاق بن واحدة إلى ثلاث بق تان (سم)» إلى ين تق |' 
واحدةٌ (سم). ولو قال : واحدة في يُنتِينٍ وَقَحَثْ واحدةٌ: وثنتين في ثنتين اثنتانِ | 

ظ ولو نَوَى الجسابَ . ولو قال: أنتٍ طالقٌ من هّنا إلى السام فهي واحدةٌرَجعيّة. 

1 1 

ا 


| فتكمّل. وكذلك ثنتان أو ثلاث أو أربمٌ» لأن الثنتين إذا قسمتا بينهنَّ 
# أصاب كلّ واحدة نصفتٌ» ومن الثلاثِ ثلاثة أرباع فتكمّل» ومن الأربع 
كل واحدة او تش كل واحدة وحدهاء لأن القسمة في 
الجنس الذي لا يتفاوت يقع على جملته» وإنما يقسّم الآحاد إذا كان 
متفاوتاًء فإن نوّى قسمة كل واحدة بانفرادها وقع كذلك» لأنه شدّد 
٠‏ على نفسه. ولو قال: خمسسٌء طَلَقَتْ كل واحدة ثنتين» وكذلك إلى 
1 ثمانية. ولو قال: تسم تطليقات» طَلَقَتْ كل واحدة ثلاثاً لما مرّ. ولو 

ا قال: فلانة طالق ثلاثء وفلانةٌ معهاء أو قال : أشركتٌ فلانة معها في 
الطلاق. طَلْقّنا ثلاثاً ثلاثاً. ولو قال لأربع نسوة: أنتنَّ طوالقٌ ثلائاًء 
0 طلقّت كل واحدة ؛ ا. 


| 
* (ولو قال: أنتِ طالق من واحدةٍ إلى ثلاثء يَقَمْ ثنتان» وإلى ينتين 

١ 

أ 


| تَقَعُ واحدة) وقالا: يقع في الأولى ثلاث» وفي الثانية ثنتان» وقد موت 
> في الإقرار. 

(ولو قال: واحدةٌ في ثنتين وَقَعَثْ واحدة وثنتينِ في نتين اثنتانٍ 
ولو نوّى الجسابٌ) وقد مرّ في الإقرار أيضاً. 

قال: (ولو قال: أنتِ طالق من هنا إلى الشام» فهي واحدة رَجعِيٌّ) 
لأنه لم يزدها وصفاً بقوله : إلى الشامء لأنها متى طَلَّقَتْ يق في جميع 


دن :أن طق بسك أ في کل في الحا في جم اللا 2 
5 قال: أنتِ طالقٌ غداً د تَقَعْ بطلوع الجر ولو نوی آخرٌ نهار صُدَقَ ديانة؛ 
۳ ولو قال : في عد صخت قَصاءً (سم) أيضا. اه 


(ولو قال: أنتٍ طالقٌ بمكّة أو في مَكَة طَلَقَتْ في الحالٍ في | 
جميع البلاد) لما بيناء وإن عنى به: : إذا أتيت مكةء ا 
0 لأن الإضمار حلاف الظاهرء ولو قال : في دخولك مكةء ٠‏ تعلّق الطلاق | ' 
بالدخول» لأنه تعدَّر الظرفية» والشرط قريبٌ من الظرف» جي ا 
پې عليه . 
7 قال: (ولو قال: أنتِ طالق غداء فع بطلوع الفجر) أيه وصفها 
#* بالطالقية في جميع الغد لم أن تكون طلقا في جمييه» ولا ذلك إلا |« 


بوقوعه في أوّل جزءٍ منه . 

(ولو نوى آخرَ اللّهار صُدَّقَ دِيانةٌ) لا قضاءًء لأنه مخالفٌ للظاهرء 
الآ أنه ا يمر لدف ذرانة: 

(ولو قال: في عَدٍ صت قَضاءً أيضاً) لأنه حقيقة كلامه» لأن 
الظرف لا يُوجِبُ استيعاب المظروف . e‏ الأول عند | 
عدم النية لعدم المزاحَمّة» وقالا: هو والأوّل سواءء لأن المراد منهما ا 
الظرفية» لأن نَصْبَ «غدا» على الظرفية» فلا فرق . وجوابّه : أن قوله: 
«غدا» للاستيعاب» وول اك هر وفي الشهرء ودهراء : 
وفي الدّهر. وإذا كان للاستيعاب فإذا نوى البعضلَ فقد نوى التخصيصي | 
كما بيناء وعلى هذا الخلاف : أنتِ طالقٌ في رمضان» وى اة 


¥ 


ا 


E 


0 اس سا‎ yT 
سكل 00 أوغدا البو يد بأولهما ؤكراً. ولو قال‎ 0 
أنتِ طالِقٌ قبل أن أترَوَجَكِ فليس بشيءٍ» ولو قال: : أنتِ طالقٌ ما لم أطَلَفَكِ ظ‎ # 
7 أو متی ما لم آمك ؛ أو متى لم أطلقْكِ وسَكْتَ طَلَقَتْء وإن قال:‎ 3 


أطلّقّك. أو إذا لم (سم) أطلَقّك. أو إذا ما لم (سم) لَك لم تلق حتَّى 5 


2 


(ولو قال: أنتِ طالق عدا أو غداً اليوم» يؤخذ باولهما 


00 ذِكْراً) لأن قوله : الو ج ا ا و ا ا 


والتنجيز إبطالٌ للإضافةء ل 


قال: (ولو قال: آنتټ طالق قبل أن أترّوّجَكَ فليس بشيء) وكذا i‏ 
امس وقد تزوّجها اليوم؛ لأنه أسنده ا حالة منافية ة لوقوع الطلاق› فلا ۰ 


يقع» » كقوله: : قبل أن أَخلقَء ولو كان تزؤجها أل من أمس وقع الساعة 
في الفصل الثاني لأنه أوقع الطلاق في ملكه فيقع . 
0 ا اماد أو متی 


ن حال عن التطليق › لأن هذه الألفاظ رك أما «متی» و(متى ما) 1 


فحقيقة فيه» وأما «ما» فإنه يستعمل فيه» قال تعالى: # مَادْمَتٌ حا 1 


اریپ کا أي : وقت الحياة. 
و 8 4 ده 
دا ل: إن لم أطلقَكء أو إذا لم أطلقَكِ» أو إذا ما لم أطلقك. 


3 


0 ا حتى تموت) لأن هذه الألفاظ للشرطء فكان SS‏ ' 
: 9 بعدم التطليق» فلا ب يتحقق العدم إلا ال ت: أما «إن» فظاهر › وأما , : 


١6م‎ 


5 «إذا» و«إذا ما» فكذلك عنده » وقالا: هما بمعنى «متى2» قال تعالى : 
«إذا» وهل و ر می 


٠‏ إا آلتيآة أنَقَّتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ وأمثالهاء والمراد: الوقت» ولأبي ي 


NP ER E‏ قال" 
وإذا تَصِبْكَ خَصَّاصَّةٌ فتجمّل”") 


1 جرم بهاء وهي دليلٌ الشرطية» وإذا استعملت في الأمرّين لا يق 
ر٠‏ الطلاق بالشَّك لاحتمال إرادة كلّ واحدٍ منهما على الانفراد» بخلافٍ ١‏ 

| قوله: طلقي نفسّك إذا شئتِ» نه حيث لا يخرج الأمرُ من يدها بالقيام من [ 
:؛: المجلس» ويُحمّل على الوقت» لأنه لمّا احتملهما وقد مَلكهاء فلا .' 
بم ر الارن دعا الك 


00 الو ع باد امار طاو العرطان E‏ 


4 التطليق . 


)١(‏ صدره: واستغن غناك واد لدي 


والبيت ا لعبد قيس بن اف وهو من قصيدة رائعة في : 


الجكمء يوصي فيها ابنه جبيلاً بمكارم الأخلاق العربية الأصيلة» مطلعها: 
أَجْبَِلُ إن أباكَ كاربٌ يومه ٠‏ فإذا دعيتَ إلى العظائم فاعجّل 
انظر : «المفضليات» للضَبّى ص 784 و7806 . 
(0) في (م): شرط بائنٌ» والمثبت من (س). 


: CEST OT TCR yT 
٠| او ا > لم يق شيءٌ وإن نوّى» ولو قال: آنا منكِ بائ بن لى‎ 

# عليكِ حرام ونون الطلاق؛ فواحدة بائنة» ولو قال: أنتِ طالقٌ هكذاء 

لافار بأصابعه الثّلاث. فثلاثٌء وبالواحدة واحدة وبالشتتین نتان » 


# والجَعتة التترةة وإن أشار بظهُورها فالمُعتير المَضِمُومةٌ. 


#| «ولوقال : أناِنكِ طالق؛ لم يغ شية وان نَوَىء ولو قال : أناينكِ * 
بائِنٌ أو عليكِ حرامٌ» وتوى الطَلاق, فواحِدةٌ بائنة) والفرق أن الطلاق ٠٠‏ 
إزالة القند والقيدٌ قا ثم بالمرأة دون الرجل» أو لإزالة الِمُلْكِء وهي 2 
لي ل ظ 

والوْصلة» والحلٌ مشتر بينهماء فصحّ إضافتهما إليهما دون الطلاق ' 

(ولو قال: أنتټ طا هكذاء وأشار بأصابيه الثّلاث. فثلاث. 5 

0 وبالواجدة واحدةٌ وبالشتتین تُنتان والمُعتب” المَنشُورئ) لأنها للوعلام ۰ 

##| بالعددء قال عليه السلام: «الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا وَحَنَتَ * 

:]| إبهامه)07) وأراد في النوبة الثالثة: التسعةء وعليه العُرفء ولو أراد ١|‏ | 

ا المضمُومتين أو الكففّ لم يصدّق قضاءً» لأنه خلاف الظاهر. 7 

٣‏ (وإن أشارَ بظهُورها فالجُعت.” المَضمُومةٌ) لأنه يريد إعلام العدد 

| 

ا 

| 


5 
"| بذ المضمومة رجوعاًإلى العادو ين اناس . ولو قال: : أنت طالق ولم ليا 


: يقل هكذاء وقفت واحدذة. لأنه لما لم يذكر العدد بقي مجرّدٌ قوله: 
: أنتِ طالق» فتقع واحدة ولو قال: أنتِ طالق واحدةء أو قال: ثنتين» 
ا 


)١( 00‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۸)ء ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر. وهو 
في امسند أحمد) (2)1416 و(صحيح ابن حبان» ٤٥ ٤(‏ ۳) . 


3 م ب ع ب يسيس ر ت u O‏ ا ا ا 


E OTC ا‎ FE O2 FE TO E OTC FE CC YF 20 مح‎ # 


0 اک ع ماس 0 مااع ات E ¢ e‏ ء۶ 
وانت طالق بائنٌ ) أو افحش الطلاق» أو اخبثه. أو أشده. أو أعظمه. أو 


ش أكبرّه. أد اشو أو أسوأة. أو طلاق الشيطان› ل RES‏ ل و 


أو قال: ثلاثاً» فماتت بعد قوله: أنتٍ طالق قبل ذكر العددء لم يقع 
شيءٌ» لأنه متى كر العدد فالواقع هو العددء فإذا ماتت قبل ذكر العدد 
فات المحلٌ قبل الإيقاع» فَبَطلَ. 

وفي «الفتاوى»: إذا قال: أنتٍ طالقٌ كذا كذاء طَلَقَتْ ثلاثاًء لأنه 
إذا أقرَ بكذا كذا لزمّه أحد عَشَرَ على ما عرف» فكأنه قال: أنتِ طالق 
آنا عقن ولو ول ل طلقا ا كذ لك هنا 

فصل في وَضْفِ الطلاق 

الها اش عي روصت الطاذق وسفن له يرمق دعولا حنمل 
وَقَعّ الطلاقٌ وبَطلَ الوصفُ» كقوله: أنتٍ طالق طلاقاًء لم يقع» فإنه 
يقم واحدةً» لأن الطلاق لم يُوصف بذلك» ومتى وَقَمَ الطلاق لا 
يرتفع» وكذا إذا قال: أنتِ طالق» وأنا بالخيار ثلاثة أيام يق ويبطل 
الشرط . 

ومتى وَصَّفَه بوصف يُوصّف بهء فلا يخلو إما إن كان يُنِبىْ عن 
زيادة شدَّةَ وغلظةٍ أو لاء فإن كان لا يُنبئْ عن ذلك فهو رجعييٌ» وإن 
كان يُنبئْ فهو بائنٌ» مثال الأوّل: أنتِ طالق أفضلّ الطلاق ٠»‏ أجملهء أو 
اجيف أو أعدلة: أو أسنّه؛ أو خيره» فإنه تقع واحدة رجعيدٌء لأنه لا 
وصف لها ينبي عن الشدَّة» والبينونة وصفتُ شدَّةء فلا يقع. 

(و) مثال الثاني : (أنتٍ طالقٌ بائنٌ» أو أفحَشَ الطّلاق» أو أخبثه؛ أو 
َشَدَّه أو أعظمّه أو أكبرّه. أو اسه أو أسوآك أو طلاق الشّيطان. 


1١1١ 


أو البدعة. أو كالجبل» أو مِلءَ البيت» أو تطليقةٌ شديدةء أو طويلة. أو 
E: 3000 2‏ 
عريضه . فهى واحدة بائنة). وإن نوّى الثلاتَ فثلاث . 


أو البدعَةء أو كالجَّبل» أو مِلْءَ البيت. أو تطليقَة صَدِيدَة أو طويلةٌ أو 
عَرِيضَةٌء فهي اخ بائنة) لأن هذه الأوصاف تبن عن الشدّق 
والبائنْ: هو الشديد الذي لا يقدِرُ على رجعتها N‏ لأنه 
ليس بشديدٍ عليه حتى يملك رجعتّها بدون أمرها. 

قال: (وإن توّى اللات فثلاثٌ) لأن الشدّة والبدعة وطلاق 
الشيطان يتنوَعٌ إلى نوعين: شدَّةٌ ضعيفةٌ وقويةٌ» فالضعيفةٌ: الواحدة 
البائنة» فعند عدم النية ينصرفٌ إليها للتيقّن» وإذا نوى الثلاثٌ فقد نوى 
أحد نوعيه فيُصدَّقٌ» وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ كألف» لأنه يُشْيّه بها في 
القوّة. قال الشاع © 


)١(‏ لفظة «الشاعر» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
)هذ عجن ی 
والناس ألف منهُمٌ كواحد 
وهو لابن دريد من مقصورته المشهورة ورقمه ١54‏ كما ورد في كتاب "ابن 


خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقضووة ابن دري درا © 


وتحقيق د. محمود جاسم محمد الدرويش ومطلعها عند ابن خالويه : 
إِمَا ترَيُ رأسي حاكى لونة طرّة صَبْح تحت أذيالٍ الدجّى 
وفي بعض الشروح أولها : ْ 
يا ظبية أشبه شيءٍ بالمّهًا 2 ترعى الخزامى بين أشجار النّقا 


1 


ويشْبّه يشبّه بها في العدد» فأيّهما نوی صم وعثد عدمهما شنت الأقل لما 
2 مرّ. وعن محمد: أنه يقع الثلاث عند عدم النية» لأنه عدد فالظاهر 
هو التشبيه في العدد. ثم عند أبي حنيفة ومحمد: متى شبّه الطلاق فهو 
جاتوو لان اليه شض زياد الضف ا ودلك رة + لأن خد 
: عدم التشبيه يكونُ رجعياء وعند أبي يوسف دوقيل هو قول محمد 
إن ذکر العظم كان بائناً وإلا فلاء وسواءً كان المشبّه به عظيماً في 
نفسه أو ل لأنه يحتمل التشبيه في نفس التوحيدء فإذا كر العظم 
علمُنا أنه أراد الزيادة. وعند زفر: إن شبّهه بما هو عظيم في نفسه کان 
باكناء وإلا فهو رجعينٌ» والخلافٌ يظهر في قوله: أنت طالقٌ مثلّ رأس 
الإبرةء مثل عِظم رأس الإبرة» مثل الِجبَلِء مثل عظم الجبل» فعند أبي 
حنيفة : هو بائن في الجميع؛ وعند أبي يوسف: هو بائنٌ في الثانية 
والرابعة» رجعيٌ في الباقي» وعند زفر: هو بائن في الثالثة والرابعة» 
رجعيّ في الباقي. ولو قال: انت طالق مثلّ عدد كذاء لشيءٍ لا عدد له 
0 كالشمس والقمر» فا بائنة عند أب حنيفة » دة عند اى 
5 .يؤشفه. ولو قال كالتجوم» فواحدةٌ عند محمد لأن معتاه: كالتجوم 
. ضياءًء إلا أن ينوي العدد فثلاث. ولو قال: أنتٍ طالقٌ لا قليلٌ ولا 
00 كثيرٌء يقع ثلاثاً. ولو قال: لا كثيرٌ ولا قليلٌ» تقع واحدة» فيثبثُ ضدٌ 
ما نفاه أوَلاًء لأنَّ بالنفي بت ضدّه» فلا يرتفع . 

ولو ظلى ااانه واحدة رجعيةًء ثم قال: جعلتها بائنة أو ثلاث 
يكو كذلك عبد أب ةوقال أبو توس بضر ناه اونا لأن 


11۳ 


ومن طَلّقَ امرأته قبل الدَحُولٍ ثلاث وَقَمْنَّ. ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ» 
أو طالقٌ طالقٌ, أو وانجذة وواحدة) أو واحدة قبل واحدة» أو بعدها واحدة) 


0 و 
وقعت واحدة. 


الواحدة لا تحتملٌ العدد وتحتمل التبديلَ إلى صفة أخرى. وقال 
7 محمد : لا يكون بائناً ولا ثلاثاً لأنه إذا وَقع بصفة لا يملك تغييره» لأن 
تغيير الموقع لا يصخٌ. ولأبي حنيفة: أن الإبانة مملوكة له» فيملك 
إثباتها بعد الإيقاع ويملك إيقاع العدد» فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة 
وضمهما إليها. 
فصل 

(ومّن طَلَّقَ امراته قَبلَ الدّخُولٍ ثلاثاً وَقَمْنَّ) لأن قوله: أنتٍ طالق 
ثلاثاًء إيقاعٌ لمصدر محذوفٍ تقديرُه: طلاقاً ثلاث» فيقعنَ جملةء 
وليس قوله : أنتِ طالق إيقاعا على حدة . 

(ولو قال: أنتِ طالق وطالق» أو طالق طالق» أو واحدة وواحدةء 
أو واحدة قبل واحدةء أو بعدها واحدة وقَعَتْ واحدةٌ) لأنه ما لم يعلق 
الكلامٌ بشرط أو يذكر في آخره ما يغيّر صدره كان كل لفظة إيقاعاً على 
جِدَةٍء فتقع الأولى وتبينُ لا إلى عدَّةء فتصادفها الثانية وهي بائنٌء فلا 
تقع. وأما القَبْلية والبَعْدِيةٌ فالأصلٌ فيها أنه متى ذُكر حرفٌ الظرف ٠.‏ 


*- مقرؤناً بهاء الكناية بين طلاقين كان الظرفٌ صَفة للمذكور آخراء :وإن 


لم يرنه بهاء الكناية فهو صفةٌ للمذكور أوَّلاً. مثاله: جاءني زيدٌ قبله ٠‏ 
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اص ت 


ولو قال أنت طالقٌ واحدة قبْلها واحدةٌ أو بعد واحدة فئنتان. ولو قال : م 
واحدة أو مَعَها واحدة نتان أيضاً. ولو قال لها : إن دَحَلْتٍ الدَارَ فأنتِ طالق 
واحدة ووانخدة فَدَخَلث وَكَكَبْ واحدةٌ (سم). ولو قال: أنتِ طالق واخدة 


وواحدة إن دَحَلت الدارَّء فدخلتٌ وقعَت ثنتان . 


٠‏ عمروء وجاءني 5 قبل عمروء فالقَْلِيةٌ في الأول صفةٌ لعمروء وفي 
الثاني صفة لزيدء فقوله: أنتِ طالقٌ واحدة قبل واحدة» فَالقيليَة صف 
للأولى» والإيقاع في الماضي إيقاعٌ للحالء لأن الإخباراتِ إنشاءات 
شرعاًء فوقعت الواحدة» فبانت بهاء فلا يقع ما بعدهاء وقوله: بعدها 
ا فالبَعديةٌ صفةٌ للأخيرة» وقد حصلت الإبانة قبلهاء فلا يقع . 

(ولو قال: أنتٍ طالق واحدة قَبْلها واحدة» أو بعد واحدة فثنتان) 
لأن القبلية صفةٌ للأخرى» فاقتضى إيقاعَها في الماضي وإيقاعَ الأولى 
في الحال» قد بينا أن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال» فيقترنان 
فيقعان» وفي المسألة الثانية: البعدية صفةٌ للأولى» فاقتضى إيقاع 
الواحدة في الحال وإيقاعَ أخرى قبلهاء فيقترنان. 

(ولو قال: مع واحدة» أو مَعَها واحدة» فنتان أيضاً) لأن كلمة مع 
لار 

(ولو قال لها: إن دَخَلْتِ الدارَ فأنت طالق والخدة وواحدة : فدشلت 
وَقَعَثْ واحدة) وقالا: ثنتان. 

(ولو قالَ: أنتِ طالق واحدة وواحدة إن دَخَلْتِ الدَارَء فَدَخَلْتْ ‏ 
وفعت بُنْمَانِ) بالإجماع. لهما: أن حرف الواو للجمع المُطَلْقِ» 


١56 


فصل 
وكناياث الطلاقٍ لا يقَعٌ بها إلا بن أو بدلالة حالٍء ويقَمٌ بائناً 22206 


والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ؛ ولأ فزق ا إ5 
الجر أو قَدَّمّه لاه ليق رت الج وله أن الشرط ا 
ع الكلام» فيتوقفٌ عليه جميعٌ الكلام» فتقع جملةًء أما إذا 
تقدَّم لا مغيّرٌ له فلا يتوقفٌ» والجمع يحتمل الترتيب ويحتملٌ القِران» 
فعلى تقدير احتمال الترتيب لا تقع إلا واحدة» كما إذا صرّح به فلا يقع 
الزائد عليه بالشكّ . 

ولو عطف بحرف الفاء» قال الكرخي: هو على الخلاف» وقال 
أبو الليث: تقع واحدة بالإجماع» لأن الفاء للتعقيب» قالوا: وهو 
الأصحٌ» ولو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ طالقٌ إن دخلت الدارء 
بانت بالأولى ولم تتعلّق الثانية» وفي المدخول بها تقع واحدةٌ للحال: 
وتتعلق الثانية بالدخول . 

فصل 

(وكناياث الطّلاقٍ لا يمع بها إلا بن أو بدَلالَةِ حال) لاحتمالها 
الطلاق وغيرّه» لأنها غيرُ موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعيين» وهو أن 
ينويّه أو تدلَّ عليه الحالء فتترجّحٌ إرادته. 

قال : (وَيَقَعُ بائنا) لأنه يملك إيقاع البائن» وأنه أحدٌ نوعي البينونة» 
فيملكه اللات وقد آرت قر انث ا ای انت ای با أو 
بنك بطلقة» ونحو ذلك فإنَّ هذه الألفاظ تدلٌ على البينونة بصريحها 


١ 


ا 


3 ت و . e‏ اا م 
إلا اعتدى. واستبرئى رَحمك » وأنتِ واحدة» فيقع بها واحدة رجيية . . 


ومعناهاء فإن قوله: بائ صريح . وب وبثْلةٌ يُنبئان عن القطع. وذلك 


37 فى البائن دون الر جعي » وكذا سائد الألفاظ إذا تأملت معناها. 


قال: (إلا اعتدّي» واستبرئي رَحِمَكِء وأنتٍ واحدةٌء فَيَقَعُ بها 
واحدةٌ رَجِعِيّةٌ) لأن قوله: اعتدّي يحتملٌ: اعتدّي نِعَمّ الله تعالى» 
ويحتمل اعتدّي عدَّةَ الطلاق» فإذا نواها يصيرٌ كأنه قال: طلقتّك 
فاعتدّي» وذلك يوجبٌ الرجعة. وقوله: استبرئي رَحِمَكء فلأنه 
يُستعمل للعدّة إذ هو المقصود منهاء ويحتمل: استبرئي لأطلّقكِ» 
فإن نوى الأوَّلَ كان في معناه» فيكون رجعيًاً لما مرّ. وقولّه: أنتِ 
واخ يصح نعتاً لمصدر محذوفٍ» ويصلحٌ وشا لها اترك 
عنده» فإذا نوى الطلاق تعيّن الأرّل» ومثله جائرٌء كقوله: أعطيتّك 
جزيلاً. أي : عطاءً جزيلاً» وإذا احتمله فإذا نواه تعيّنّ مُجِمّلاً» فيصي* 
كأنه قال: أنتِ طالقٌ طلقة واحدة» ولو قال ذلك كان رجعياًء فكذا 
هذاء ولهذا قال بعضٌ أصحابنا: إذا أعرّبٌ الواحدة بالرفع لا يقع 
شيءٌ وإن نوى» لأنه صفةٌ لشخصهاء وإن أعرّبٌ بالنصب تق واحدةً 
من غير نيد لأنه نع مصدر محذوف» وإن سَكُنَ يحتاج إلى نيه 


وعامة المشايخ قالوا: الكل سواءء لأن العامة لا يميّزون بين ذلك 


فلا يُبنى حكم يرجع إل عليه» ولا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا 
E ONE 7“‏ نولل ال 2ل 
يقم إلا واحدة لما بيناء كذا لهذا. 


N:‏ و 5 و 5 5 س or‏ و 
والفاظ البائِنٍ قوله : انټ بائن› 55 بتلةٌ حرام حبلك على غاربك› 
ر3 


حلي برب الحقي بأهلك. وبتك لأهلك؛ سَرَحتَكِء فارقتك أمرك 


بيدك› نمي » استبرئي» نټ حر اغربي ) اخرجي . ابتغي الأزواج. 
ويَصح فيها نيه الواحدة والثلاثِ» ولو نَوَى الشنتين فواحدة. 


قال: (وألفاظ البائن قولّه: أنت بِائِنٌء بَِدٌ تله حَرامٌ حَبْلُكِ 
على غاربك > حلي برب الحَقِي بأهلك: وَعبئُكِ لأهلك» سوحن 
فارّقتك» أمذك 57 سبي استبرئي» أنتٍ حر اغربي» اخرّجي» 
ابتغي الأذواج . ها نيه الواحدة والتّلاث) لأن ا 
ا فأّهما نوی صح › وإن نوى نفس الطلاق فواحخدة لأنه 
الأدتئ: 

(ولو نوی الشتِينٍ فوا ا ما عد و للع لايد ل على المد 
وفيه خلافٌ زفر وقد تقدّمء ولا يقع إلا بالنية أو في حال مذاكرة 
الطلاق» لأنه دليلٌ عليه» فيقع في القضاءء ولا يقع ديانة إلا بالنيةء 
لاب اي 

ثم هي ثلاثة أقسام: منها ما يصلحٌ جواباً لا غير» وهي ثلاثة : 
أمرك بيدك» اختاري» اعتدي . 

ومنها ما يصلحٌ جواباً ورَدَاً لا غير» وهي سبعةٌ: اخرُجي» اذهبي. 
اغربي» قومي» تقلعي» استبرئي» تخمّري . 

ومنها ما يصلح جواباً ورداً وشتيمة» وهي خمسة: خليّة؛ بريّة 


بك بائنٌء حَرَامْ . 


ولو قال لها: اختاري» ينوي الطلاق» فلها أن تطلق نفسّها في مجلس 


ر إن الف بالق الأول عيية ای ا 
سبيلَكِ» سرّحيُكء لا مِلْكَ لي عليكِ» لا سبيلَ لي عليكِ الحَتي 
بأهلكِ . 

والأحوالٌ ثلاثةٌ: حالةٌ مُطْلَقَةٌ وهي حالةٌ الرضاء وحالة مذاكرة 
طلاقهاء وحالة عَضَبٍ . ظ 

أما حالةٌ الرضا فلا يق الطلاق بشيءٍ من ذلك إلا بالنية لما تقدم» 
والقولٌ قول الرّوج في عدم النية» لأنه لا يطلع عليه غيرٌه والحال لا 
ذل كل 

وفي حال مذاكرة الطلاق يقمٌ الطلاق قضاءً» ولا يصدَّقٌ على عَدَمِه 
إلا فيما يصلّحُ جواباً ورداًء لأنه يحتملٌ الردّ وهو الأدنى فيُصدَّقٌ فيه . 

وفي حالة الغضب يصدَّقٌ إلا فيما يصلّحُ جواباً لا غير» لأنه يصلح 
للطلاق”' الذي يدل عليه الغضبُء فيُجعل طلاقاً. 

قال: (ولو قال لها: اختاري» ينوي الطّلاقَء فلها أن تُطلَّقَ نفسّها 
ني مجلس عِذْمِها) فإن كانت حاضرة فبسماعهاء وإن كانت غائبة 
فبالإخبار» لأن المخيّرة لها المجلسنٌ بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» ولأنه ملّكها فعلَ الاختيار» والتمليكاتٌ تقتضي جواباً في 
المجلس» كالبيع والهبة ونحوهما. 


. تحرف في (س) إلى : للإطلاق‎ )١( 


١848 


ر ل 5 1 
ويبطل خِيارُها بالقيام» وبتبَدلٍ المجلسء فإذا اختارّث نفسّها فهى واحدة 


(ويبطلٌ خِيارها بالقيام) لأنه دليلٌ الإعراض . 

(وبَبَدّلٍ المَجلِس) حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخر» ومعنى بتبدّل 
الأفعال؛ فمجلسيُ الأكل غيرُ مجلس القتال» ومجلسسٌ القتال غير مجلس 
البيع والشواء . ويبطل بتبدّل المجلس وإن كانت معذورةًء فإن محمداً 
قال: إذا أخذ الزوجٌ بيدها وأقامّها من المجلس بَطلَ خيارُهاء ولو كانت 
في صلاة مكتوبة» اد را فأنكثها لا يطل وكذا في التطوّع إن تمت تت 
ركعتين» لأنها ممنوعةٌ عن قطعهاء وإن تمّت أربعاً بَطلّء لأن الزيادة 
على ركعتين في التل كالدخول في صلاة أخرى . وعن محمد في الأربع 
قبل الظهر : لآ قطن إن تكلها ارغ وهو الصحيح . ولو كانت قائمة 
فقعدت فهي على خيارها لأنه دليلٌ التروّي» فإن القعود أجمع للرأي» 
وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت» أو متكئة فَقَعَدَثْء لأنه انتقال من جلسة 
إلى جلسة» وليس بإعراض» كما إذا ترّبعث بعد أن كانت 0 
وقيْل إذاكانت قاعدةٌ نانك بل خيائهاء لان إظها لتهاون بلأمر: 
فكان إعراضاً» والأوّل أصح› ولو كانت قاعدة فافض جعت فعن أبي 
يوسف روايتان» وإن كانت تسيرٌ على دابَةِ أو في مََحْمِلٍ فوقفت فهي على 
خيارهاء وإن سارت بطل خيائهاء إلا أن E‏ الزوج» لأن 

سير الدابّة ووقوفها مضافٌ إليهاء فإذا سارت كان كمجلس آخرٌ. 

(فإذا اختارّث نفسّها فهي واحدة بائتة) لأن اختيارها نفسّها يوجبُ 

اختصاصها بها دون غيرهاء وذلك بالبينونة . 
اا 


ولا يكونٌ ثلاثاً وإن نَوَاها. ولا بد من كر النّفْس أو ما يدل عليه في كلامه أو 
كلامها . O O‏ 0 


(ولا يكونٌ ثلاثاً وإن نوَاها) لأن الاختيار لا يتنوع . 

(ولا بْدَّ من ذِكْرٍ النَفْس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلايها) مثل أن 
٤‏ يقول: اختاري نفسّك» فتقول: لحرت أو :قول لها :اغدارى: 
فتقول : اخترث نفسي» لأن ذلك عرف بإجماع الصحابة» وأنه المفسّر 
من أحد الجانبين» ولأن المُبهّم لا يصلح تفسيراً للمُبهّم» حتى لو قال 
لها: اختاري» فقالت: اخترثء» فليس بشيءء لأن الاختيار ليس من 

. ألفاظ الطلاق وضعاًء وإنما جعل بالسنّة فيما إذا كان مسرأ فإذا لم 
4 يكن كذلك لا يقم به كت 3 ولأذاقوله:“اختاري» وقولها: شرك 
ليس له مخصّصٌ"'' بهاء فلا يقع الطلاق» فإذا ذكرت النفسَ تخصّصّ 
الاختيارٌ لها فيقع . 

2 وقال في «المحيط»: ولا بد من ذكر النفس أو التطليقة أو 
7 الاختيارة في أحد الكلامين لوقوع الطلاق» أما ذكرٌ النفس فلما ذكرناء 
وأما ذكرٌ التطليقة فظاهرء وأما الاختيارةٌ فلأن الهاء تُنبئنُ عن التفردء 
. واختيارُها نفسّها هو الذي يتَّحدُ مرّةٌ ويتعدّد أخرى» فصار مفسّراً من 
> او اديت ای و تف ر ا ا يفا 
:5 #الظلاق: بهذا اللفظه فلا يملك اقرف إلى غير ولان قر ها آنا 
+ أختارٌ نفسي يحتملٌ الوعدّء فلا يكون جواباً مع الاحتمال. وجه 


010( في (م): ليس بمخصص . 


1۷۱ 


ولو قال لها: اختاري اختارى اختاری» فقالت : اختَرْتٌ اختيارَةٌ» أو قالت: 
٤ i‏ 0 يام 5 و لس 5 
اخترت الأولى› او الؤسطى.ء أو الآخيرّة» فهىّ ثلاث (سم)» EET‏ 


الاستحسان: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولأن الشرع جَعَل هذا 
إيجاباً وجواباً» لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: « بأ لت قل 
ریوک إن كس ردك ألْحَيوة لديا وَزِيَتَها4 الآية [الأحزاب: ۲۸]» 
بدأ رسول الله بيا بعائشة رضي الله عنهاء فقال: «إني أخبرّك بشيء»ء 
فما غليك آلا تجيبيني حتى. تستامري أبَوَيكِة ثم أخبرها بالآية) 
فقالت: أفي هذا أستأمرُ أبويّ يا رسول الله؟ لاء بل أختار الله 
وزشول . :وآراك بذلك الاخمار للحا واغدة وسل الله عله 
چان وا ولأن له أن يستديمَ النكاح» وله أن يفارقهاء فله أن 
بُقيمَها مقام نفسه في ذلك . 

(ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري» فقالت : اختَرْثُ اختيارَةٌ 
أو قالت: اختزثُ الأولى: أو الؤسطىء أو الأخيرَةٌ فهي ثلاثُ) ولا 
يحتاج إلى نيِّ الزوج» لأن تكرار هذا الكلام إنما يكو في الطلاق دون 
غيره. أما قولها: اختيارة» فلأنها للمَرّة» ولو صرّحت بالمرّة كانت 
ثلاث فكذا هذاء ولأنها للتأكيدِ» والتأكيدٌ بوقوع الثلاث . 

وأما قولها"'؟: الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهبٌُ أبي 
حنيفة . وقالا: تقع واحدةٌ لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۸١(‏ ومسلم )۱٤۷١(‏ من حديث عائشة» وهو 
فی «مسند أحمد) .)۲٤٤۸۷(‏ 
(0) في (س): «قوله»» والمثبت من (م). 


1۷۲ 


ولو قالت: طَلَّْتُ تفي أو اخترث تفسي بتطليقةٍ فهي رجعية 2 جعية. ولو قال 


7 اختاري نَفِسَكِء أو أمْر رك بيك بتطليقةٍ ؛ فاختارّث تفسّها E‏ 


ولو حَيَرّها فقالت ١‏ ارت في لايل و لايقع٬‏ ولو قالت : تفي أو 


*:- كان لا يفيدٌ الترتيب يفيد الإفراد» لأنه يدل عليه» فيعتبر فيه . وله: أنها 
إنما تتصرَفُ فيما ملَكَنهء إذ المجتَّمعٌ في الملكِ كالمجتمع في 
المكان» وذلك لا يحتملٌ الترتيب» فإن القوم المجتمعين في مكانٍ لا 
يقال هذا أل ؤهذا اشر > ويقال: : هذا جاء ألا وهذا آخراء فيكون 
الترتيب في مجيئهما لا في ذاتِهماء وإذا كان كذلك نَا قولها : الأولى 
أو الوسطى» فبقي قولها: اخترتٌ» ولو قالت: اخترث» وسكَتّث» 


0 وفعت الغلاث» كذا هذا. 


2-0 «ولوقالت: طَلَقْتُ تفيبي» أو اخترث تفسي بتطليقة» فهي رَحِعِيَةُ) 
لأنها اختارت نفسّها بعد انقضاء العدَّةَ لأن E‏ الانطلاق يعد 
انقضاء العدّة. 

(ولو قال: اختاري نفسّك › أو امرك بيدِكِ بتطليقةٍ فاختارث 
نفسّها ٠‏ فنهي واحدةٌ رَجِيةٌ) لأن ذكر الطلاق ب يَدْيّكُ الرجعة: وضار كانه 
قال: طلّقي نفسّك . 

(ولو خَيّرَها فقالت: اخترثُ نفسي لا بل رّوجيء لا يَقَعُ) لأنه 
٠‏ للإضراب عن الأول فلا يقع . ١‏ 
٠‏ «ولوقالت: تفي أو رَّوجِيء لا يَقَمُ) لأن «أو» للشكّء فلا يقع 
الطلاق بالشكُ» وخرّج الأمرٌ من يدها لاشتغالها بشيءٍ آخر. 


1V۳ 


ولو قالت : ا وروجي طَلَقَتْ. والأمر باليد كالتخيير و تون على 
المَجلِسء إلا أ نه إذا قال: أمرّكِ بيك وتوى اللات صَمَّ. فلو قالت في 
جواب الأمر باليد : : اخترثُ نفسي بواحدة فهي ثلاث . ولو قال لها لها: أمذك 
بدك فاختارث تفسها می ENES SSA ES‏ 


ب کا ت دی ج سے و د ا س 
(ولو قالت : تفي ورّوجي» طَلَقَتْ) ولا يصح العطف. 
(والأمرٌ باليد كالتخيبر بوكب على المَجلس) على ما ذكرنا. 
(إلا أنه إذا قال: أمرّكِ بيك ونوى اثلاث صَمَّ) لأنه يحتملُ 
. العموم والخصوصن.ء والاختيارٌ لا يحتملٌ العموم» فإن الأمر باليد يُنبئ 
غو الل وخا قال تعالى : #وَالْأمر بَوْمَِذِ يله [الانفطار: ۱۹]» 
٠‏ والاختيار عرف تمليكاً شرعاً لا وضعاًء والإجماع انعقد في الطلقة 
الواحدة لا غير» فلهذا صحت نيه الثلاث في الأمر باليد دون 
7 (فلو قالت في جواب الأمر باليد: اخترٹ نفسي بواحدةٍ فهي 
ثَلاثٌ) لأنها صفةٌ الاختيارة» لأن الاختيارة تصلّح جواباً للأمر باليدء 
الكرية تلكا كالتخيير» فصار كما إذا قالت: اخترثٌ نفسي مره 
واحدة» وبذلك يقع الثلاث. ش 
(ولو قال لها: : أمرّكِ بيك فاختارّث تفسّها) قيل : : لايقعء والأصحٌ 
ا . ولو قال لها: : إن دخلتٍ الدارً فأمرك بيدكِ» إن طلّقت نفسّها 
كما وقَحَتْ قدمّها فيها طَلَقَتْ وإن طَلَقَتْ بعد ما مَشّتْ حَطوتين لم 


١/4: 


03 


ولو قال لها E oS‏ 

5 . وإن طَلقَتْ تَْسّها ثلاث وقد أراتها الروجْ وَتَمْنَ. ولا 

نه الشنتين (ز) إلا أن تَكُونَ أمَهَ فِيِصِحٌ. ولو كانت حُبَةٌ وقد طَلَمَها 
000 ولو قالت: أبَنْتُ تفي طَلَقَتْ واحدة رجهي 


3 


(ولو قال لها: علي تَفْسَكِ فلها أن تُطَلَّ في المَجلِس) لأن المرأة 
لا تكونٌ وكيلةَ في حقٌّ نفسهاء > فكان تمليكاً. (وَقَعُ واحدةٌ رَجِعِيدٌ؛ 
ولس له أن يرجح عنه) لأنه تمليكُ فيه معنى التعليق؛ > لأنه على الطلاق 
بتطليقهاء وكذا قوله: أنتٍِ طالقٌ إن شئتء أو أحببتء أو هَوِيتِء أو 
أردتِ» أو رضيتء لأن كلّه تعليقٌ بفعل القلب» فهو كالخيار . ۰ 

(وإن طَلَقَتْ تَفسَّها ثلاثاً وقد أرادها الرَوِح وَفَعْنّ لأن معناه» افعلي 
الطلاق» وهو اسم جنس» فيتناول الأدنى مع احتمال الجميع » كسائر 
أسماءِ الأجناس» فتصحٌ نية الثلاث» وينصرفٌ إلى الأدنى عند عدمها 
ع 

(ولا تصح نيه الشّتَين) ا و و باه زلا أن 

تَكُونَ أمَةَ فيصِحٌ) لأنه لجنس في حقها . 

(ولو كانت حر وقد طَلَقَها واحدةٌ لا نَصِحٌ نب الشِينِ) لأنه ليس 
بجنس في حقها . ظ 

(ولو قالت: أبنت تفسى طَلَقَتْ واحدةً رَجِعِبّة) لأن الإبانة من 
آل ون انها زاات ديا وضت لا قلعو ارات 
طلّقتُ نفسي بائنةً. وعن أبي حنيفة: لا يقمٌ شيءٌ لأنها أتت بغيرٍ ما 
فرّضَّ إليهاء ويتقيدٌ بالمجلس كما في المخيّرة» لأنه تمليكٌ أيضا. 


Vo 


ولو قال لها: أمرّكِ بيك فقالتٌ : نت علي حرام او أن يني بائن؛ | ١‏ 
ا أو أنا منك بائنٌ» فهو جوابٌ» وطَلَقَتُء ولو قالت: 
ينك طالقٌ» أو أنا طالقء وَقَمَ. ولو قال لها : طلّقي تَفسَكِ منى شِئْتٍ 
ا ll‏ ا 
ا وكذا لو قال لعّیره: طلّق امرأتي, ولو قال له: إن شفْت اقتصّرَ 


(ولو قال لها: أمرُكِ بيدِكِء فقالث: أنت عَلَ حَرامٌ أو أنتَ مني 
بائنٌ» أو آنا عَلَيِكَ حَرامٌ» أو آنا نك بائنٌ» فهو جواب» وطَلَقَتْ) لان 
هذه الألفاظ تفيدٌ الطلاق» كما إذا قالت: طلَّقتُ نفسي» ولو قالت: 
أنت مني طالق» لم يقع شيءٌ. 

(ولو قالت: أنا نك طالق» أو أنا طالقٌ» وَقَمَ) لأن المرأة توصّفٌ 
بالطلاق دون الرجل . 

(ولو قال لها: على ا أو إذا 
شدْتٍء أو إذا ما شَدْثِء لا تق يد بالمجلس) لأنها لعُموم الأوقات» كأنه 
را و كي ل يك وأما «إذا» 


0 و(إذا ما» فقد سبق الكلام فيه والعذرٌ عنه"'' . 


(ولو رذنة لا يرتد) لأنه ملكها الطلاق فى آم .وفك شاءت» فل ٠:‏ 
في أ 
ا ا (وكذا لو قال لعَيره: طلق 
امرأتي) لا يتقيّد بالمجلس» لأنه توكيلٌ . (ولو قال له ا 
2 على المجلس) وقال زفر: هو والاأرل سواء» لأنه تو کیل »› كما إذا 
(۱) انظر ص908١-1609.‏ 


١/1 


ولو قال لها ١‏ ّي تََكِ كلما ِء فلها أن رق الات وليس لها أن 
تتجحتعهاء ولو قال: طلّقي نَفْسَكِ ثلاث فلق واحدةً فهي واحدةٌ. ولو 
قال : واحدة فطَلَقّتْ ثّلاثاً لم يَقَعْ شيءٌ (سم) . اي اوور اط ا ا ل ا e‏ 


كت عن المشيقة :ولا أنه تمك يث علق بالمشنيتة .ومالك 
يتصرّفٌ بالمشيئة» والتميلك يقتصرٌ على المجلس لما عُرف. ولو قال 
لها: أنتِ طالقٌ إن أحببت» فقالت: شئتٌء وَقمّ» ولو قال: إن شئتٍ» 
فقالت: أحببثُ» لا يقع» والفرق أن المشيئة إرادةٌ وإيجابٌء وفيها 
معنى المحبة وزيادة» فقد وُجِدَ الشرط في الأولى وزيادة» والمحبة 
ليس فبها إيجابٌ» فلم يوجد في المسأل الثانية المشيئةٌ بتلك الصفةء 
فلم يرجه الغرط) 

(ولو قال لها : لي تسمَكِ كلما شت فلها أن ترق الثات) لأن 
"كلما قتضي: عراز الل ويقتضة على المملوك :من الطلاق: في 
التكاح القائمء حتى لو طلّقَها ثلاثاً وعادت إليه بعد زوج آخرّ لا تملك 
التطليق. (وليس لها أن تجمّعها) لأنها توجبٌ عموم م الانفراد لا عموم 
. الاجتماع. وقال زفر: لا يقتصرٌ على المملوكِ في النكاح ؛ 00 
00 لها أن تطلّق ا آخرّ عملاً بحقيقة كلمة «كلما». ولنا: 
٠١‏ تمليكٌ فلا يصح إلا فيما هو في ملكه» ولا يملك أكثرَ من الثلاث» 
وعلى هذا الإيلاءٌ إذا وقع به ثلاث طلقاتٍ ثم عادت إليه لا يعود الإيلاء 
عندناء وعنده يعود. 
0 (ولو قال: طلّقي تَفسَكِ ثلاثاً فطَلّقَثْ واحدةً فهي واحدةٌ) لأنها 
٠‏ أوقعت بعضّ ما ملكت. (ولو قال: واحدة فطَلّقَتْ تَلاثاً لم يَقَعْ شيء) 


VY 


ولو قال لها: طلَّتِي تَفِسَكِ واحدة أملِكُ الّجِمَةَ فقَالَتْ طَلَّقتُ نَميي واحدة 
بائِنةَ فهي رَجعية» ولو قال: واحدة بائنة» فقالت: طَلَّْتُ رَجِعيّة فهي بائنةء 
ولو قال لها : أنتِ طالقٌ كيف شِئْتٍ تِ وقَعَتْ واحدة رجهي وإن لم تَشَأَ فإن 
شاءث بائنةً أو ثلاثاً وقد أرادَ | الرَّوج ذلك وقح وإن اختَلفَتْ مَشينها وإرَادَنُه 
فواحدة (سم) رجي os‏ ل CES‏ 


عند أبي حنيفة» وقالا: تقعٌ واحدة لأنها ملكت الواحدة» وقد أتت 
| بالزيادة عليهاء فتلغو كما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ أربعاء فإنها تقع 
الثلاث وتلغو الزيادة. وله: أن الواحدة غير الثلاث لفظاً ومعنئّ» فقد 
أتت بغير ما ملّكهاء فكان كلاماً مبتدأء فلا يقعٌ» بخلاف الزوج لأنه 
يملك الثلاث» فيتصرفٌ فيها بحكم الملك» والزائدٌ عليها لغوء فَبَطَلَ. 

(ولو قال لها: طلّقي تَمْسَكِ واحدة أملكُ الجِعَة: فقَالت : طلقتٌ 
تفي واحدة بائنة فهي رَجِعِيَةٌ) لأنها أتت بالأصل» فصحٌ ووقع ما 
أمرّها به» ثم أتت بزيادة وصفب فيلغوء إذ لا حاجة إليه. 

(ولو قال: واحدة بائنةً» فقالت: طَلَّقْتُ 2 جعيةًء فهي بائنة) لما 
قلنا. 

| (ولو قال لها: نت طالق كيف شدْتء وَقَعَتْ واحدةٌ رَجِهِيةٌ وإن لم 
شا فإن شاءث بائنةً أو ثلاثاً وقد أرادَ اروج ذلك وقَمَ) للاتفاق بين 
إرادته ومشيئتها. (وإن اختلقَث مَشيتنها وإرَادَنُهِ فواحدة رَجِعِيةٌ) لأنها 
لما خالفتّه لغا تصرفهاء فبقي أصل الإيقاع . وقال أبو يوسف ومحمد: ٠‏ 
لا يق شيءٌ ما لم توقع المرأةٌ» فتشاءُ ثلاثاً أو واحدةٌ رجعية أو باقنة ٠‏ 


١/4 


ولوقال: انچ عالق ماين ركم :ها أ فاق تمتها ما شات 
ولو قال لها: طلقي نَفسَكِ ء من ثلاث ما شئتء فليس لها أن تُطَلَّقَ تلائ ` 
وتُطَلّقُ ما دوتها (سم) . 


والعتق على هذا الخلاف. لهما: أنه فوّضَ إليها التطليق على أي صفة 
شاءت» فوجب أن يتعلّق بمشيئتها أصلٌ الطلاق؛ حتى تملك ذلك قل ` 
الدخول وبعده» ولو وقع بمجرّد إيقاعه لا يملك قبل الدخول. ولأبي 
حنيفة : أن «كيف» للاستيصاف» فتقتضي ثبوتَ أصل الطلاق» ويكونٌ 
التفويض إليها في الصفة عملاً بحقيقة كلمة ١كيف».‏ 
2 ولو قال: أنتِ طالقٌ ما شِئْتٍ أو كم شِدْتٍء فلها أن تُطَلّقَ تَفْسَّها ما 
شاءَت) لأنهما يستعملان للعدد. فقد فوّض إليها أيّ شيء شاءت من 
الندو: 
20 (ولو قال لها: طلقي تَمْسَكِ يِن تَلاثِ ما شئتء فليس لها أن تُطلَنَ 
0 تلاثاء وتُطَلَّقُ ما دوتها) وقالا: لها أن تطرّق ثلاثاً إن شاءت» لأن «ما» 
۱ ا ل ا ٠‏ فيحمل على تمييز الجنس» كقوله : 
5 05 من طعامي ما شت . ولأبي حنيفة : 0 «(من» حقيقة للتبعيض» 
“lg‏ للتعميم» فیعمل بهماء فجعلنا المفوّض إليها بعض الثلاث» 
5 للكنّ بعضاً له عمومٌ وهو ثنتان» وإنما ترك التبعيضٌ ذ في النظير لدلالة 
لهال وهو إظهارٌ السماحة والكرّم. 
0 ولو قال: : إن شئتٍ فأنت طالق إذا شئت» فهما مشيئتان : إحداهما 
E‏ ورف ارفك إن a‏ اناه آنا 


1۷٩۹ 


ماه هاه في يو هد يو ف ي ي ع o o‏ ص «o‏ فاه قاع هشاع a o‏ هه قافاع هاه هاف ع قاف وا و وه قاف را عه رام 


الو رها اخيرات النطلقة وها هاه ن تات 
يصيرٌ كأنه قال لها في ذلك الوقت : أنتِ طالقٌ إذا شئت . 

ولو قيل له: أَلَكَ امرأة؟ فقال: لاء ونوى الطلاقٌ وقع» ذكره في 
«المحيط» وقال: هو الصحيح. وكذا لو قالت: لست لي بزوج» فقال 
الزوج : صدقت› ونوى الطلاق» وكذا قوله: لست لى يامرأة أو ما 
أنتِ لي بامرأة» أو لست لكِ بزوج» أو ما أنا لك بزوج» ونوى الطلاق 
يقع› وقالا: لا يقع. لابه ار كدت فلا يقع وإن نوى. وله: | 
يحتمل الطلاق بالإضمارء تقديره: لستِ لي بامرأة» لأني طلقثك» 
وإذا ا و os‏ 7 
. هل امرأتك إلا طالقٌ؟ فقال الزوج: لاء طَلَقَتْء ولو قال: نعم لا - 
تطلق» لأن قوله: نعم» معناه: نعم امرأتي غير طالق» وقوله: لا 
معناه: ليس امرأتي إلا طالق . 

ولو قال لامرأته : قولي: أنا طالق» لم تطلق حتى تقول» لأنه أم* 
بالإنشاء. ولو قال لغيره: قل لامرأتي إنها طالق» طَلَقَتْ قال أو لم 
.د “تقل الأنة اموه بالأ ان راه د يق اله 

ولو قال له آخر: إن لم تقض حقي اليوم فامرأتك طالقٌء فقال: 
نعم» وأراد جوابّه» انعقدت يميئه» لأن الجواب يستدعى إعادة 


السؤال» فكأنه قال : نعم امرأتي طالق إن لم أقض حقّك . 


1۸۰ 


ولو قال لها: ادى اعتدى اعدي» وقال : و واا شى 
٠‏ ديانةٌ» ويقع ثلاثاً في القضاءء ولو قال: عَنَيتُ بالثانية العدة» صدق 
قضاءً» ولو قال: نويتُ بالأول طلاقاً ولم أنو بالثانية والثالثة شيئاًء فهي 
ثلاث لأنهما في حال مذاكرة الطلاق» فتتعين له. 

ومن الكنايات : الكتابةء فرذا كتّبَ طلاق امرأته في كتاب أو لوح 
أو على حائط أو أرض لا يقم إلا بنية وأصلُه أن الكتابة حروفٌ منظومة 
تدنُ على معانٍ مفهومة كالكلام» وكَنّبُ رسول الله ب قامت مقام قوله 
في الدعاء إلى الإسلام» حتى وَجَبَ على كل من بلغته . فنقول: إذا 
برقتت ون البواء' ننس بشي وءالأناها لا سين 
0 في الكتابة كالمَجْمَجَة والكلام غير المفهوم» وإذا كتب ما يستبين 
فلا يخلو إما إن كان على وجه المخاطَبَةٍ أو لاء فإن لم يكن على وجه 
المخاطبّة مثل أن يكتب : امرأته طالق» فإنه يتوقف على النية» لأن 
الكتابة تقوم مقامً الكلام» كالكناية مع الصريح» وإن كتب على وجه 
الخطاب والرسالة.مقل أن يقول :يا فلانة آنت طالوه: أن إذا وصل 
إليكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ» فإنه يق به الطلاق من غير نية» ولا يُصدَّقَ أنه 
ما نوى» لأنه ظاهر فيه» ثم إن كان بغير تعليقٍ وقع للحالٍ» كأنه قال 

. لفظة «كل» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )١( 

(0) المَجْمَجَةُ: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم» ومّجْمَجْتٌ الكتاب: إذا لم 


4 - 
بين الحروف. 


۱۸۱ 


فإذا 6 الطَّلاقّ ا وَقَعَ عقيبّه e‏ اليمين وانتَهّتْ إلا في كُلّما. 


لها: أنتِ طالتي» وإن كان معلّقاً بأن كتب : إذا جاءَكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ 
لا يقع حتى يصلّ إليهاء لأنه علق الوقوع بشرطء فلا يقع قبلّه؛ كما إذا 
علّقه بدخول الدار» فإن وَصَلَّ الكتابٌ إلى أبيها فمزّقه ولم يدفعه إليهاء 
إن كان هو المتصرّفٌ في أمورها وَقَمَ الطلاق» لأنه كالوصول إليهاء 
وإن لم يكن هو المتصرّف في أمورها لا يقعٌ وإن أخبرها ما لم يدفعه 
إليهاء لأنه كالأجنبي . 

قال: (وألفاظ الشرْط : إنْء وإذاء وإذا ما» ومتى. ومتى ماء 
وكُلٌء وكُلّما) لأنها مستعملة فيه وضعاً. أما «إن» فشرط محضٌ ليس ٠“‏ 
فيه معنى الوقت» وما ا وكلمة 2 
«كل» ليست بشرط لأنها يليها 0 والخبرط ما يليه ال لأنه 

يتعلق به الجزاء وهو فعلٌ» إلا أنه لتعلّق الفعلٍ بالاسم الذي يليها الج 
بالشرط » مثل قوله: کل عبدٍ اشتریته فهو حر 

قال: (فإذا عَلَنَ الطَلاقَ شط وح عَقِيبَه واحَلْتٍ اليَمِينٌ 
وانتَهّث) لأن الفعلٌ إذا وُجد ثم الشرطٌ» فلا ت تبقى اليمينٌ (إلاً في كُلَّما) 
فإنها لموم الأفعالء قال تعالى: كا نيت جلودشم ¢ الآية 
الا وإذا كانت للعموم يلزمه التكرارٌ ضرورة» حتى تفع 
الثلاث المملوكاث في النكاح القائمء > فلو تزوّجها بعد زوج أخر وؤجد ‏ 
الشرط لم يقع شيءٌ» خلافاً لزفر لمقتضى العموم بول اق 


1A۲ 


ولا يصح التعليقٌ إلا أن 00 الحالف مالكاء كقول لامرأته : إن خلت 
ا طالقٌ» أو قول لعبوه! ا فأنتَ خُحرٌ أو يُضيفه إلى 
ملك كقوله لأَجنيّةٍ : إن ترّرّجتكِ فأنتِ طالقٌ» أو كُلُ امرأة أنرَوّجُها فهي 
طالقٌء أو كَل عبدٍ أشرِيه فهو حُرٌ. وزوال المِلّكِ لا بُبطل اليَمِينَّ» فإن وج 
الشّرطٌ في مِلْكِ انحَلَّتْ ووَقَمَ الطّلاق» وإن وُجد في عير مِلْكِ انحَلَّتْ ولم 


و 


ما يملكه من الطلقات» وقد انتهى ذلك وهو الجزاءٌ» فتنتهي اليمينُ 
ضرورة. 

قال: (ولا يصح التعليق إل أن يكونَ الحالفُ مالكاء كقوله 
لامرأته : إن ع الدَّارَ فأنتِ طالق› أو يقول ا ا 
فأنت خحُرٌء أو يُضيفه إلى مِلْكِء كقوله لأجتببّةِ: إن تروَجتَكِ فأنت 
طالق» أو كَل امرأةٍ أترّوّجُها فهي طالقٌ» أو كَل عبد أ: شتريه فهو حُرٌ) 
لاه لذ بد او ا ا ظاهر ا لی 6 ای معي ال 
وهو القوّة على المنع أو الحَمْل» ولا ظهورّ له إلا بأحدٍ هذين. 

قال : (وزوال المِلكِ لا يُبِطِلٌ اليّمِينَ) لأنه لم يوجد الشرطً. 
٠‏ (فإن وُجِدَ الشّرطُ في مِلْكِ انحَلَّتْ) اليمينٌُ (ووَقَمَ الطّلاقٌ) لأن الشرط 
0 وُجِدَء والمَحَلَّ قابلٌ للجزاءء فينزلٌ وينتهي اليمينُ لما مرّ. 

(وإن جد في غير مِلْكِ انحَلَتْ) لوجود الشرط (ولم بَقَعْ شيغ) 


لعدم قبول المَحَلّ. وفي «كلما» لا تنحلٌ اليمين بوجود الشرط حتى 
يقع الثلاث على ما بيناه. 


1A۳ 


وإذا اختلفا في وجو الشرط فالقَولُ روج الي تراق وما لا يُعَلّمُ إلا 
من جهتها فالقول قَولّها في حَقَ تمِهاء كقوله: ا 
ولان فقالت : جضت طَلَقَتْ هي خاصّةً» وكذلك التَعْلِيقٌ بِمَحَبيها. ولو 
قال: ال لوسك E‏ 


و 


0 


فقالت : أحبٌ 1 طلقَتُ طلقث ولم يعت العبد. جل الت ار نل وق ع يا د بويا 


ظ (وإذا اختلفا في وُجُودٍ الشرط فالقّوكُ للرّوج) لأنه منكرٌ ومتمسّكٌ 
1 بالأصل وهو العدم (وَالبيَُ للمّرأة) لأنها مدّعيةٌ مْبَةٌ. 

قال: (وما لا ملم إلا من جهتها فالقول قولها في حو تهيهاء 
كقوله : إن حضتٍ فأنتٍ طالق ولات فقالت : حضتٌ»: طَلَقَتْ هي 
خاصّةً) والقياس أن لا تطلقّ لأنه ترط كغيره من الشروط. وجه 
الاستحسان: أنها أمينةٌ في ذلك» ولا يُعرّف إلا من جهتهاء وقد اعتَبّر 
الشرعٌ قولها في ذلك في العدَّة والوّطءء فكذا هذاء إلا أنه في حقّ 
رها شاد روفي متهن افلا تفيل غرلا وها 

قال: (وكذلك التعْلیق بِمَحَبّيها) وهو أن يقول: إن كنت تُحيينى 
فأنتِ طالقٌ وفلانة» فقالت : أحيْك» طَلَقَّتْ وحدها. 


ا 


وعبدي حر فقالت : أحبٌّ. طلقت طلقت ولم ي بعت العبد) لما ذكزناء ولا 


(ولو قال: : إن گني جين أن يبلك اه بنار جهنم فأني طالق 


2 3 َو و 


و ن ذا اد رر لمات على صح لها زا ولو قال 


لها : إن كنتٍ تحبيني بقلبك فأنتٍ طالق» فقالت : أحبك» وهي كاذبة» 


طَلْقَّتْ. وقال محمد: لا تطلّق» لآن المحبة إذا علقت بالقلب يراد بها“ 
حقيقة الحُبٌّء ولم يوجد. ولهما: أن المحبة فعلٌ القلب» فيلغو ذك” 


1A4 


ولو قال: إن لذت غلاماً فأنتِ طالق واحدة» وإن ولت جارية ينين 1 
َولَّدنْهُما ولا يُدْرَى أبُّهُما أرَّلاء طَلَقَتْ واحدةً وفي التنرهِ ينتِينِ. ولو قال 
لها: إن جامَّعتَكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاث فأولجَة ولّبثَ ساعة فلا شيءَ عليه» وإن 
رَه ته أولجَه فعَلَيهِ مهرٌ» ولو كان الطّلاقُ رَجِعِياًتَحصّلْ المُراجَعَةٌ بالإيلاج 
الثانى . 


القلب» فصار كما إذا أطلَقَء ولو أطلَقَ تعلّق بالإخبار عن المحبةٍ» كذا 
هذا. 

قال: (ولو قال: إن وَلَدْتٍِ غلاماًء فأنتِ طالق واحدة» وإن ولدت 
جارية تين فَولَدنُهُما ولا يُدَرَى أيُهُما أرَلاَء طَلَقَتْ واحدةء وفي 
لتر 58 لأن الواحدة متيقنةٌ» وفي الثانية شلك فلا يقع في 
القضاء» لحرا أن يأخذ بوقوع الشوو:وانتضت العدة ينيد لأن 
الطلاق وقع بالولد الأوَلٍ» وانقضت العدَّة بالثاني. 

قال: (ولو قال لها: إن جامَعتَك فأنتِ طالق لاا“ نأولجَهُ وليت 
ساعةٌ» فلا شيءَ عليه» وإن نَرَعَهِ ثم أولّجّه فعَليهِ مهرٌء ولو كان الطّلاقٌ 
رجويا تحصّل المُراجَعَةٌ بالإيلاج الثّاني) وعن أبي يوسف: أنه يجبٌ 
المهرٌ باللباث في الثلاث» ويصيرٌ مراجعاً به في الواحدة لوجود 
الجماع بالدّوام عليه» إلا أنه لا يجبُ الحدٌ للاتحاد. ولهما: أن 
الجماع إدخال الفَرْجء ولا دوامٌ للإدخال. أما إذا أخرج ثم أدخل فقد 
وُجِدَ الإدخالٌ بعد الطلاق» ولم يجب الحدٌ لشبهة الاتحاد من حيث 
المجلسنٌ والمقصودء وإذا لم يجب الحدٌ يجب العقَرُ» لأن الوطءَ لا 
يخلو عن أحدهما. 


1A0 


فصل 
ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شاءً الل أو إن لم يشا الله أو ما شاء اش 
أو ما لم يشا ا أو إلا أن يشاء اش لا يق شَيءٌ إن وَصَل . A DE‏ 


فصل 

(ولو قال لها: أنت ت طالق إن شاءً الله أو إن لم يشا الله أو ما شاءً 

للك أو ما لم يشا الث أو إلا أن يَشاءَ الله لا يق سّيءٌ إن 0 
والأصل فيه قوله عليه السلام: من حَلَفَ بطلاق أو عتاق وقال: 

شاء الله متصلاً به ES‏ 

وجودهء اد بالك إذ المعلّق بالشرط عدم قبْله» وكذا إذا علّقه 

بمشيئة من لا تَعَلّمُ مشيئته من الحَلْق» كالملائكة والجن والشيطان. 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 784 وقال: قال 
مخر جو أحاديث الهداية : لم نجده . وقال الزيلعي ۳/ 5 77 : غريب بهذا اللفظ . 


قلنا: وأخرج او داود )۲11( و(۳۲۹۲)» وابن ماجه (۲۱۰0( 2 


و(5١١5),‏ والترمذي »)۱٥۳۱(‏ والنسائي ۱۲/۷ و2540 وهو في «المسند» 
,):0١١(‏ و«صحیح ابن حبان» )٤۳۳۹(‏ و(17540) و(۲٤۳٤‏ من حديث ابن 
عمر مرفوعاً ولفظه : امن حلف على يمين» فقال: : إن شاء الله » فقد استثنى» فلا 
حنث عليه . وهو حديث صحيح . 

وقد سلف ص۱۳۸ حديث: «ما خلق الله تعالى أحب إليه من العتاق». وفي 
اشر «فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر» ولا استثناء له 
وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » فله استثناؤه ولا طلاق فيه». وإسناده 
ضعيف . وانظر تمام تخريجه هناك . 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» /١‏ ۳۳۲ . 
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واخدة, NO EEE‏ ااانا E‏ 
ويصحٌ الاستثناء موصولاً لا مفصولاً لما رويناء ولأنه إذا سَكتَ ثبت 
حكجٌ الأرّلء فيكونٌ الاستثناء أو التعليق بعدّه رجوعاً عنهء فلا يُقبَلُ» 
ولو سَكتَ قذْرَ ما تنص أو عَطسنَ أو تجشّأ أو كان بلسايه بقل فطال 
تردده؛ ثم قال: إن شاء الله صم الاستثناء» وإن تنفّس باختياره بَطلَّ» 
ولو حرّك لساته بالاستثناء صحّ عند الكَرّْخي وإن لم يكن مسموعاً. 


وقال الهندواني: لا يصح ما لم يكن مسموعاً. ولو قال: أنتٍ طالقٌ» 
فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصدء لا يقع» كما لو قال: أنتِ 
طالق فجرى على لسانه: أو غيرُ طالق. ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً 
وثلانا إن شا اشع أن ثلانا بوؤاحدة إن اء الله .يطل الاستفناءن 
وقالا: هو صحيح. وكذا لو قال لعبده: أنت حر وحرٌ إن شاء الله لأن 
الكلام واحدٌء وإنما يتم بآخره وأنه متصلٌ» ولأبي حنيفة : أنه استثناءٌ 
منقطع. لأن قوله: وثلاثاًء أو وواحدة أو وحرٌ لغ لا فائدة فيه» فكان 
قاطعاً. ولو قال: أنتٍ طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله صمّ بالإجماع, 
وكذلك أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله؛ لأنه لم يتخلل بينهما 
كلام لغ . 

٠‏ ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة طَلَقّتْ ثنتين» ولو قالَ: إلا 
٠‏ تين طَلَقَتْ واحدة) وأصنّه أن الاستثناء تكله بالباقي بعد اليا لأنه 
يان أنه أراد بما تكلم ما وراءً المستثنى . | 

AY 


ولا يَصِحّ استثناءً الكل من الكُلّء فلو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلا ا وة 
اللات وبطل الاستثناء» ولو قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثا إلا أربعًاوقع ثلاث» 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا والحدة وواحدة وواحدة بطل الاسيشناءء ولو 
قال: أنتٍ طالق عَشْرَةٌ إلا موحت واحدة هولوقال : إلا تَمانيةٌ فثنتان. 


(ولا يَصِح اسيثناءً الكل من الكل فلو قال: أن طالقٌ ثلاثاً إل 
ثلاث وَقَعَ م التلاثُ وبطل الاستثناء» ولو قال: أنتِ طالقٌّ ثلاثاً وثلاثاً إلا 
أزيعا: وقع ثلاث) عند أبي حنيفة» وعلى قياس قولهما تقع واحدة بناءً 
على ما تقدم . 

(ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةً وواحدة وواحدة بَطلَ 
الاستثناءً) لأنه استثنى الكل . 

(ولو قال: أنتٍ طالقٌ عَشْرَة إلَتسعَة وقَّمَتْ واحدةٌ ولو قال : إلا 
تمانيةً فَننانّ) وأصله أنه إذا أوقَعَ أكثرٌ من الثلاث ثم استثنى والكلامُ كله 
صحيح» فالاستثناء عامل في جملة الكلام ولا يكون مستثنىّ من جملة 
الثلاث الي ضح وفوعهاء فيقع الاستثناء من جملةٍ الكلام؛ ويقع ما 
بقي إن كان ثلاثاً أو أقلَّء لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكى 
وال اظ نه جل زاح فيدخل الاستثناء عليهاء فيسقط ما 
تضمّنه الاستثناءء وتقع بقيةٌ الجملة إن كان مما يصح وقوعه. ولو 
قال : E‏ وفعت واخدةلانة يجعل كل 
استئناء مما يليه» فإذا استثنيت الواحدة من الثلاثة بقيت ثنتان» وإذا *' 
E al‏ م 
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فصل 
ومَنْ أبان امرأته فى مَرَضه 0 م مات» ونه إن كانت في العِدَّة وإن 


م اث اه َو ت 3 
انقضت عدتها لم ترث . A‏ ماك سد EER‏ 


فإن قال: انت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا .اين إلا واحدق تقع واحدة» 
لأنه عمقي الواحدة هن الكش فقي اة يها من الثلاث: 
يبقى ثنتان يستثنيهما”'2 من الثلاث تبقى واحدة» وكذا لو قال: عشرة 
“.إلا فيس إل ا إلا هة اسي الستعة من العمانية قى 
واحدة» ثم اى الاخ مق الله قى تات ب ي امن 
الثمانية من العشرة تبقى ثنتان» وعلى هذا جميع هذا النوعء 
وتقريبّه: أن تعقد العدد الأوَّلَ بيمينك» والثاني بيسارك» والثالث 
بيمينك والرابع بيسارك» ثم أسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع 
بيمينك» فما بقي فهو الموقع . ظ 
فصل 

(ومَنْ أَبانَ امرأته في مَرَضِه تم مات» وَرِثَنْه إن كانت في العِدَّةٍء وإن 
انقَصَتْ عِدَنّها لم تَرث) وأصله أن الزوجيّة في مرض الموت سببٌ 
يفضي إلى الإرثِ غالباً» فإبطاله يكون ضرراً بصاحبه» فوجب رده 
دفعاً لهذا الضرر في حق الإرث ا امت الد كنا في الطلاق 
الرجعيٌ وتعذّر إبقاء الزوجية بعد انقضاء العدة» لأنه لم يبق له أثرٌ 
ولا حكةٌ. 

0 مضني الا 


109 


وإن أباتها بأمرهاء أو جاءت الُزقة من جهتها في مَرَضه لم تَر كالمُخَيّرة 3 


وَالمُخْيرة بسبب الجبّ والعُنَّةِ وخيار” البْْوعْ واليتق . ولو فعَلَتْ ما ذَكَرْنا 
من الخياراتِ وهي مَرِيضَةٌ وَرِنّها إذا مات وهي في الهدَّة. 

ومَرّض الموت: : هو المرض الذي أضناءُ وأعجرّه عن القيام بحوائجه» 
فما مَن يَحِيِءٌ ويّذهبُ بحوائجه ويّحَمٌ فلا. 


قال (وإن أباتها بأمرهاء أو جاءتٌ الفرْقَةُ من جهتها في مَرَضِه لم 
رث كالمُخَيّرةِ وَالمُخَيّرَةِ بسبب الجَبٌ والعْنَ وخيار" لبوغ والعئّق) 
لأنا إنما اعتبرنا قي الزوجية مع المُبطل نظراً لهاء فإذا رضِيّث بالمبطلٍ 

تبق مستحقة للنظر» فعَمِلَ المبطلٌ وهو الطلاق عمّلّه. 

(ولو فعَلَتْ ما ذَكَْنا من الخياراتٍ وهي مَرِيضَةٌ وَرِنَها إذا ماتثث 


02 


وهي في العدَّ) لأنها ممنوعةٌ من إبطال حقّه» فبَقَّنا التكاح في حو 
ا إلا ال را و 
وهو مضاف إلى الزوج . 

(ومَرَض المَوتٍ: هو المرض الذي أضناةٌ وأعجَرّه م 
بحوائجه نأا من يَحِيءٌ ويّذهبُ بحوائجه ويُحَمٌ فلا) وقيل مه 
القيام بحوائجه في البيت وعَجّز عنها خارج البيت فهو مريض. وعن 
أبي حنيفة : إذا كان مضنا لا يقوم إلا بشدةء وتتعذر عليه الصلاة جالساً 
فهو مريض . والمحصورٌ والواقف في صف القتال والمحبوس للرّجم 


)١(‏ لفظة: «خيار» أثبتناها من هامش (س) وحدهاء وأشير إليها بعلامة 
الصحة. ولم ترد في (م). 


۱۹۰ 
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دل طلا ره بعد عل في الترض رت ون عا يفل ات 
: أو بمجيء الودْتٍ في المرّضء مثل قوله : ذا جا رن اشر فأنتِ طالقٌ» 
0 أو إن دحل فلار الدَارَ أو صَلَى الظهْرَ فأنتِ 8 طالقٌ» فإن كان التعليق الط 


4 والقصاص وراكبٌ السفينة والنازل في مَسْبَمةٍ يخاف الهلاك كالصحيح؛ 
لآن:الغالت فيه البتلامة . ومن دم م للقصاص والرّجمٍء أوانار قوسد 
0 أو انكسرت السفينة وبقي على لوح» أو وقح في فم سم كالمريض» 
' .وكذلك المرأة ادا ضر ها الطلق؛ أما المُفْعَدُ والمَفلوج ومن في معناه 
كالصحيح . 

وإذا كان أحد الزوجين ممن لا يرث الآخرّ كالعبدٍ والمكاتب مع 
الخُرَّةَء والحرّة للد فى لمم ٠‏ فطلّقها ثلاثاً في مرضهء 0 
في حال يتوارثان لو لم يقع الطلاق» لا لأنه لم يتعلّق حقّها بماله 
حالة الطلاق» فلم يكن فارّاء فلا يُتّهَمُ. 

(ولو عَلَّنَ طلاق امرأته بفِعله وثَعَلّه في المَرَضٍ وَرِنّتْ) سواء كان 
التعليق في الصكة أو ذ ف ال لاله دا ها جيه يات قرط 
الحنثِ في المرض» ا 
فظاهرٌ» وأما إذا لم يكن فلأن له بدا من التعليق» فكان مضافا إليه . 

(وإن علق بعل أجتيٌ أو بمجيءَ الوقتِ في المرّضٍ» مثل قوله : 
إذا جاءَ راس 3 الخهر فأنتِ طالقٌ» أو إن حل لان الدَارَ أذ علي 
الظَهْرَ فأنتٍ طالق» فإن كان التعليقٌ والشّرط في المرضٍ وَرِنَثْ) لأنه 
فد اقرا رها اة التعليق في المرض حال تعلق حقّها بمالِه 


۱۹۱ 
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وإن كان ليق في الصّحَةٍ والشَّرطٌ في المرض لم تَرِتْ (ز). وإن علّقه 
بفعليها ولها منه بد لم َرِتْ على کل حال وإن لم يكن لها منه بذ كالصَّلاةٍ 
وكلام الأقارب وأكلٍ الطّعامٍ واستيفاء الدَينِ وَرِنَثْ (م). 


(وإن كان التعلِيق في الصَّحَّةٍ والشَّرطٌ في المرض لم تَرِثْ) خلافاً لزفرء 
لأن المعلق بالشرط ينز عند الشرط» فصار كالمُنِجَزٍ في المرض. 
ولنا أنه إنما يصية * تطليقا عند الشرط كما لا قصداء ولا ظلْمَ إلا عند 
القمن. 

(إن علق مھا ولھا مته بل ينث على ل حال) لأنها راضية. 

(وإن لم كن لباه لذ كالصّلاةٍ وكلام الأقارب وأكلٍ العام 
واستيفاء الدَينِ وَرِنَتْ) وقال محمد: إذا كان التعليق في الصحة لا 
ترثع لأنه لا صُنْمَ له في إبطال الشرط» فلم يقصد إبطالَ حقها. 
وكا : أنها مضطرّة إلى المباشَرَة في هذه الأشياء لما يتعلّقُ بتركها من 0 
العقاب في الآخرة والضرر في الدنياء والزوجٌ هو الذي ألجأها إلى 
المباشرة» فينتقل فعلها إليه» وتصير كالآلةٍ له» كما قلنا في الإكراه 
وإنما يكون مرضٌ الموت إذا مات منه» أما لو برأ ثم مات انقّطع حكمُ 
المرض الأول . 

فصل في طلاق المجهولة 

أصله أنَّ إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق فى 
المُعيَنةَ بالبيان» لأنه لا يقع على مجهولة» ا 
وإنما ينزلٌ بالبيان مقصوراً عليه» فكان للبيان حكمٌ الإنشاء في حقّ 


00000 


ال بالإنشاة | لا تملك :إلا "بيلك الل الو قال 00 
إحداكما طالقٌ» طَلَقَثْ واحدةٌ منهما بغير عينها إذا لم يكن له نيه 
معيّنةٍ منهماء لقوله عليه السلام : «كلٌ طلاق جائ الحديف» 0 
الجهالة مع الخظر أَجْرَيا مَجرئ واحداء ألا ترى أنهما يَمتعان البيم» ثم 
الطلاق يصحٌ مع الحظر فكذا مع الجهالة» ولأن البيع مع ضعفه يصح 
مع هذا الضرب من الجهالة» حتى جاز بيع قفيز من صَبْرَةِ» فلأن يصع 
الطلاق معه أولى» وللنساء أن يخاصِمتّه ويستعدين عليه إلى القاضي 
حتى يبينَ إذا كان الطلاق ثلاثاً أو بائنً» لأن لكلّ واحدة منهنّ حقاً في 
استيفاء منافع النكاح وأحكامهء أو التوضّلٍ إلى التروج 3 ا 
وكان على الزوج الاد وقول ل لأنه المُجمِلٌ؛ كمن أقرّ بشيءٍ 
غير معين» ويُجبرُه القاضي أن يوقع الطلاق على معيّنةٍ لتحصل 
الفائدة لي ل فإن لم يبين حتى ماتت 
إحداهما طلقت الباقيةء لأنه لم يبق من يستحق الطلاق غيرها. وإن 
”* قال ارت المية لم برها وطَلقتٍ الباقية» فيُصدّق في المينة على 
نفسه في إسقاط إرثه» ولا يُصدّق على الباقية في صَرْف الطلاق عنها. 
0 فإن ماتتا واحدة بعد الأخرى. فقال: أردت الأولى لم يرث 
٠‏ منهماء لأنه سَقَط من الثانية بطريق الحُكم ومن الأولى باعترافه» ولو 
)١(‏ سلف تخريجه ص۱۳۷ . 

(؟) في (س): الثانية» والمثبت من (م). 


۱14۹۳ 


ماتتا معا وَرِتَ من كل واحدة منهما نصفَ ميراث» فإن قال: أردث 
إحداهما سَقَطَ حقُّه من ميرائهاء ويرت من الأخرى نصف ميرائها لأنه ٠‏ 
لا يصدَّقٌ في زيادة الاستحقاق. ولو جامع إحداهما تعيّنت الأخرى ٠‏ 
للطلاق» لأن الجماع دليلٌ على تعبين الأخرى للطلاق لاستحالةٍ أن - 
يطأ المطلّقة» وكذلك لو قبّلها أو حلف بطلاقها أو ظاهَرَ منهاء لأنه 
هذه الأحكام من خواصٌ الزوجيّة؛ فصارت كالجماع . 

ولو طلّق إحداهما بعينها وعنى به البيانَ صدَّقَء وإن لم ينو به 
الان تن الأخرق للطلاق الأوّل. وعن محمد: لو كان الطلاق 
واحدة رجعيةً لم يكن وَطْءٌ إحداهما بياناً للأخرى. ولو مات الزوج 
قبل البيان فالميراثُ بينهما الربعٌ أو الثمن؛ لأن إحداهما زوجةٌ قطعاًء 
وليست إحداهما أولى من الأخرى . 

ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثاً» ثم اشتبهت وأنكرت كل 
واحدة أن تكون هي المطلَّقَةٌ لا يقرب واحدة منهنٌ؛ لأنه حرمت عليه ' 
إحداهنّ» ويجوز أن تكون كل واحدة. وقد قال أصحابنا: كل ما لا ' 
يُباح عند الضرورة لا يجوز التحرّي فيه والفروج من هذا الباب» 
ولهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة بالمذبوحة إنه يتحّى» لأن الميتة تباح 
عند الضرورة. وإن استعدينَ عليه إلى الحاكم في النفقة والجماع 
أعدّى عليه وحَبَسَه حتى يبيّن التي طلَّق منهنٌَ» ويلزمّه نفقثّهنَ لأنَ لكل . 
اجك سور ادق المطالبة بأحكام النكاح» فكان على الحاكم إلزامه ر 


a la 


CF‏ ا ال EEO Ny EEC‏ جا كو E E‏ ول دجو ايو EE EEE FA‏ هد أ راس حلي زو قم EDE OSE E‏ كله الو ara. e‏ و 


إيفاء للحق» ويقضي عليه بنفقتهن لأنها تجبُ للمعتدّة وللزوجة. 
وينبغي أن يطلق كل واحدة طلقة واحدة» فإذا تزوّجنّ بغيره جاز له 
التروّج بهن فإن لم يتزوّجنّ فالأصل أن لا يتوج بواحدة» ولو تزوّج 
بالثلاثِ صم نكاحهنّ وتعينت الرابعة للطلاق . وكذا قالوا في الوطء لا 
يقربّهنّ احتياطاء فإن قرب الثلاتَ تعيّنت الرابعةٌ للطلاق. وليس له أن 
يتروّج بالكل قبل أن يتزوَّجْنَ بزوج آخرء فإن تزوّجت واحدة منهنّ بزوج 
ودَخَلَّ بها ثم تزوّج الكل ذكر في «الجامع» أنه يجوز نكاح الكل لأن 
الظاهر من حال المتزوّجة أنها هي المطلّقةٌ ثلاثاً حيث أقدَّمَثْ على 
النكاح للتحليل . ولاعت كل واحدة ابا اه فو تست رر 
- فإن نكل وقع على كلّ واحدة الثلاثٌ» لأنه بالنُكول صار باذلاً أو مُقرَالها 
بالثلاث» وإن حَلَفَ لهنَّ فالحُكم كما قلنا قبل اليمين. وعن محمد: إذا 
حَلَفتَ لإحدى المرأتين طَلَقَت الأخرى» وإن لم حلفم للأولى طَلَقَثْء 
ا اتسنا و مهيا ن حاف 
فالأمرُ على ما كان» وإن نكل طلقتا على ما بيناء فإن وى إحداهما فالتي 
01 لم يطأها مطلّقةٌ خاد لأمره على الصلاح أنه لم يطأحراماً. 
باب الرّجعة 
وهي مصدر رَجَعَهِ يَرَجِعُهِ رَجْعاً ورَجْعَة: إذا أعاده ورَدّهء يقال : 


: رَجَعْتٌ الأمرَ إلى أوائله : إذا ردذته إلى ابتدائه. قال‎ ١ 


140٥ 


الطَلاق لجعي لايُحَرَمُ الوط وللرّوج مُراجَعتها في اله بغير رضاها 


عسى الأيام أن يَرْجِعُ ‏ نن 0 كالذي کانوا 


وفي الشرع رَد الزوجة إلى زوجيته» وإعادتها إلى الحالة التي 
كانت عليها . 


قال: ل اا وهو أن يطلق الحرة واحدة ا 


AA 


لك بيه 4 [البقرة : 174ل 00100 


بقيام الزوجيّة؛ وقيامٌ الزوجية يوجبٌ حل الوطء أو دواعيه'" بالنصّ . 
والإجماع» ولأن الله تعالى أثبّتَ للزوج حى الرد من غير رضاهاء ٠.‏ 


والإنسانُ إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التى كانت عليها قبل ٠“:‏ 


الطلاق» فلا يكونٌ النكاحٌ زائداً ما دامت العدَّةء فيحلٌ الوطءٌ. 
قال: (وللرّوج مُراجَعتها في العدَةٍ بغير رضاها) لما تلوناء ولا 


خلاف فيه» ولأن قوله تعالى: #فيى ذَلِكَ € [البقرة: ۲۲۸] أي: في . 


العدّة» لأنها مذكورة قبلهء ولقوله تعالى: #كَأَنَسوُهْرب مغرف »* 


٠ البيت لشاعر جاهلي قديم» اسمه : شهْلٌ بن شيبان الزّمَانيء من قصيدة‎ )١( 


أدرجها أبو تمام في حماسته مطلعها: 
صَفَحناعن بني دمل وقلناالقومٌ إخوان 
انظر «شرح ديوان الحماسة» ۳۲/١‏ . 
() في (م): زوجهاء والمثبت من (س). 


() قوله: «أو دواعيه» أثبتناه من هامش (م)» وأشير إليها هناك بعلامة 1:. 


الصحة› ولم ترد هذه اللفظة في (س) . 


۱۹٩ 


و 3 تبت الرجعة 1 راجعتك› حك وردَذتك» وأمسكتك» وبکل 
د ي تبت به حُرمَةُ المُصاهرة من الجانبَين» فح يو وه E‏ روت قوق ها E‏ امل اذ ل 


[البقرة: 2771 الطلاق: ؟] والمراد: الرجعةء لأنه ذكرّه بعد الطلاق» ثم 
قال: # أو قارقوهي بمعروف 4 [الطلاق: ۲]ء ولقوله عليه السلام لعمرَ 
رضي الله عنه : الي 

قال: (وتَنْيْتُ الرجعةٌ بقوله: راجعتك. ورَجَعتك» وردَدْتُك, 
u‏ 

قال: (وبگل فعل تَنِيْتُ به حُرمَةٌ المُصاهَرة من الجانبين) لقوله 
تعالى : « نکش : عقي € [البقرة: ۲۳١‏ الطلاق : ۲]» والامسا 
بالفعل أقوى منه بالقّول» ولأن الرجعة استدامة النكاح واستيفاؤه. 
٠:‏ وهذه الأفعال تدك على ذلك» وليست الرجعة بابتداء نكاح 0 ما 
زَعَمّه بعضهمء لأنا أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاهاء سكا 


ليها" عسات و و 0 


N 


3 إنما يجب عِوّضاً عن ملك البُضع» والبضع في ملكه» ولو کان نکاحا 
كذ ارسي 


والكلرة لشف رس لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولاً 


7 ولا يصح تعليق الرجعة بالشرطء. لأنه استدراكٌ»: فلا يصحٌ 
٠:‏ بالتعليق» كإسقاط الخيار. 
(۱) سلف تخريجه في ص١5 ١‏ . 


14۹۷ 


سحب أن ب يشهد على الّجعة . فان قال لها بعد العِدَةٍ : كنت راجَعتكِ في 
المد فصدفته كنا الرّجعةٌ» وإن كدبته لم نَصِحَّ ولا يَمينَ عليها (سم)» 


ولو قال لها: أنتِ عندي كما كنتِ» أو أنتٍ امرأتي» ونوى الرجعة 
ص وإلا فلا. ويستحبٌ أن يُعلِمّها بالرجعةٍ لتتخلّص من قيد العدَّة 
وإن لم يعلِمها جاز. ْ 

ولیس له أن يسافر بها حتى يُشْهِدَ على رجعتهاء لأنه لا يجوز 
للمعتدّة الخروج من منزلهاء فإذا راجَعَها لم تب معتدة» فيجوز لها 
الخروج» وإليه الإشارة بقوله تعالى : لا زوش من ييه 4 
[الطلاق: .]١‏ 

قال: (ويُستحَتٌ أن يُشهد على الرّجعة) لأن النصوص الدالة على 
الرجعة خالية عن قيد الشهادة: ولمًا تقدّم أنها استدامة للتكاح؛ 
والشهادة لنت يشرط الة الاستداقة وإنما 'اتححياء تزا عن 
التجاحد» وهو مَحْمَلُ قوله تعالى عَقيب ذكر الرجعةٍ. والطلاق: 
واش دوا ذوی عَدَلٍ ینک [الطلاق: ۲]. وهكذا هو محمول في الطلاق 
أيضاً توفيقاً ببنه وبين التصوص الذالة على تراز الرجعة ووقوع الطلاق 
الخالية عن قيد الإشهاد. 

(فإن قال لها بعد اليدّةٍ: كُنتُ راجَعكِ في الهِدَّةِ فصَدَقَنْهِ صَحتٍ 
الأجعةء وإن كذبته لم تَصِعٌ) لأنه مهم في ذلك» وقد كبن يشبتٌ 
إلا ببينة» فإذا صدّقته ارتفعت التهمة. (ولا يَمِينَ عليها) عند أبي 
خديفة) وهي ا الاستحلاف في الأشياء السنّة» وقد سبقت في 


0 الدّعوى بتوفيق الله تعالى . 


۹۸ 


00" وإن قال : راجعتك› فقالت مُجيبة له: انقضتٌ ف فلا رَجعة (سم)» 


0 وقالا: نصح 


* وإذا قال روح الأمَةِ: راجَعتها في العدّةٍ وصَدَّقَه المولى (سم)ء وکذبته أو 


(وإن قال: راجِعْتكِ فقالت مُحِيبةٌ له : انقضث عِدَيَىء' فلا رجعة) 
م الوجعة ذالآن الرجعة ا عن لوليا فلا قال 


٠‏ راجعتّك» صكّتٍ الرجعةء لأن الظاهر بقاءً العدّة» ولهذا لو قال: 


طلقثك» فقالت: قد انقضت عدَّتي» وقع الطلاقٌء فصار كما إذا 


. سكتّث ساعة ثم قالت. ولأبي حنيفة: أنها لما أخبرت بانقضاءٍ عدّتها 


فالظاهرٌ تقدّم انقطاع الدم على ذلك» لأنها أخبرت بلفظ الماضي» 
والظاهرٌ أنها صادقة و أوقات الماضي وقت قوله» ومسألة 
الطلاق على الخلاف» ولئن سَلّمت فنقول: الطلاقٌ يقم بناء على 
إقراره» ولو أقرَّ بعد انقضاء العدّة كم به» بخلاف ما إذا سَكْبَتْ ساعة 
لأنه تثبثُ الرجعة بسكوتهاء فلا يقبن قولها بعد ذلك . 

قال: (وإذا قال روج الأمَةِ: راجَعتها في العدّةء وصَدَّقَه المولى 
وكذتةه أن بالعكين فلا رج وقلا إذا صدّكه المولن كت 
اد NS‏ بجا و لالد قن فصار كما إذا أ عليها 
بالنكاح . ولأبي حنيفة: أن القول قولها في العدّة» والرجعة ر 
عليها. وأما إذا كذّبه المولى وصدَّقنْه فعن أبي حنيفةً روايتان» والفرق 
على إحدى الروايتين أن العدة منقضيةٌ في الحال» وصار ملك المتعة 


5 مولي فلا تملك زان 


25 


وإذا انقطعَ ادم في الحيضة الثَالئة ة لعشرة يام انقَطعَتِ الرّجعة وإن لم 
تغتيل: وان انقَطْمَ لأقل من عشرة َم لم تنقطغ حت تفيل أو يَمْضِيَ عليها 


وقتٌ صلاة أو تيمم م وتُصَلّي 2 ن وفي الكتابيّة تة تنقطع الرَّجِعَةُ بمحَرّد 
انقطاع الدّم» ا اطق نوواستم سمو ROSES‏ ا 


قال : (وإذا انقَطمَ الدّمُ في الحَيضّةِ التَلئةٍ لعَشرة أيّام انقَطعَتٍ الرّجعةٌ 


0 وإن لم تغتل) لأنها خرجت من الحيضة الثالثة» داشت الد 


(وإنِ انقَطمَ لأقلّ من عشْرَة أيَامٍ لم تنقطع حتى تغتَسِل» أو يَمْضِيَ 
عليها وقثُ صلاقء أو تتيّكم وُصَلّي) لاحتمال عَودٍ الدم» eT‏ 
رای الطامراك» والك بالل ارابتقي وت ضلذة؛ لأنها 
تصير مخاطَبَةٌ بهاء وهو من أحكام الطاهرات» وكذا إذا تيمت وصلّت» . 
والقياسُ أن تنقطع بمجرّد التيُم» وهو قول محمدٍ وزفرء لأن التيمّم 
كالغسل عند عدم الماء. وجه الاستحسان: أن التيمم إنما اعتُبر طهارة 


ضرورة لثلا تتضاعف عليه الواجباتٌ» أما إنه مطهرٌ في نفسه فلاء بل هو 


ملوّثٌ» وهذه الضرورة تتحمَّقٌ إذا أدت الصلاة لا قبِلَ ذُلك» ولا كذلك 


ا ولو ت تمت وقرأت القران أو ست الم لمصحف أو دخلت 00 
المسجدهء قال الكَرْخيئٌ : انقطعت الرجعة» لأنها من أحكام الطاهرات . 


وقال أبو بكر الرازي : لاء لأنها ليست من أحكام الصلاة. ولواغتسلت ٠٠‏ 
بسُؤر الجمار انقطعت» ولا تحلٌّ للأزواج أخذا بالاحتياط . . 


- 


(وفي الكتابيّة تََقَطِمْ الرَجِعَةٌ بمُجَرَدِ انقطاع الدّم) لأنه لا غسل 


. عليهاء فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت . 


Ya» 


1 
r 


ات ب ل بن لديا فإن كان أقلَّ من عضو انقَطعَتِ ٠٠‏ 


الكجعةٌ ولا تجل للأزواج» وان کان حضوا لم تَتقَطع . ومَن طلق امرأته 
وهي حامِلٌ وقال: و حَمَةُ؛. وإن قال ذلك يعد الخلوة + 
الصَّحِيحةٍ فلا رَجْعَةَ له. 1 1 1 1 1 1 ز ز 1 ا 


(فإن اغتَسَلَتْ ونَسِيَتْ شيئا من بدنهاء فإن كان أقلَّ من عضو .. 
انقطعَت الوّجعةٌ» ولا تج للأزواج) لأنه قليلٌ يتسارع إليه الجفافٌ» 
فلم نتيقّن بعدم غسله» و الرجعة وعدم جل التزوّج أخذاً ٠‏ 
بالاحتياط . (وإن كان عُضواً لم تقلع لأنه كثيك لا يتسارع 506 
الجفافٌ» فافترقا. والمضمضة والاستنشاق كالعضو عند أبي يوسفت» 
لأن الحدث باق في عضو. وعند محمد: لاء لوقوع الاختلافٍ في 1 
فرضبتهماء فينقطعٌ حق الرجعةء ولا تحلٌ للأزواج احتياطاً. ) 

قال : (ومن طَلَّقَّ امرأته وهي حاو وقال: لم أجايعهاء فله الرَّجعَة) 
وكذا إذا وَلَدَتْ منه» لأن الحَبَّلَ والولادة في وقتٍ يمكنْ جعله منه ٠‏ 
يُجِعَلُ منه» قال عليه السلام : «الولدُ للفراش»'» وإذا كان منه کان 
اغا الى يمد الو ا 5 

(وإن قال ذلك بعد الكَذوة الحيحة فلا رة له) لأن الرجعة إنها 
تنبت عَقِيبَ الطلاق في ملكِ متأكدٍ بالوطء» وقد أقرّ بعدّم الوطو» ٠‏ 

` (160۸) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (1۸1۸)» ومسلم‎ )١( 
.)9/5315( وهو في «المسند»‎ 


وفى الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ١‏ 
فى «المسند» عند حديث أبى هريرة . 1 


وإذا قال لها: إذا وَلَدْتِ فأنتِ طالق» فوَلَدَت تُه وَدَث آخَرَ من بطن أخرى 


فهو رجعة. 


وا لمُطَلَقةٌ الرَجمية نشد تتشوف وتتريّنُ ويُسنَحَبٌ لزوجها أن لا يَدخُلَ عليها 
حتى يُوذتها . وله أن يروج مُطلقته المبانة بدون الثَلاثِ فى المد وبعدهاء 


"نات نينا لور زو ريعي سند قذي لدو لا SEM‏ 
ا لعل قف ا 

قال: (وإذا قال لها: : إذا وَلَدْتِ فأنتِ طالقٌ» فوَلَدَت تُه وَلَدَتْ آخَرَ 
من بَطْنٍ أخرى فهو رجْعَةٌ) لأن الطلاق وقع بالولد الأوّل» والولدٌ الآخره 
يكون من علوقي آخر منه في العدَةٍ حملاً لحالهما على الصلاح» > فيصير 
مراجعاً بالوطء» لأنها لم ثَعَرَ بانقضاء عدَّتها . 

قال: (والمُطَلَقَةُ الكجويّة”'' تبَسَّد0 ونترَينُ) لقيام عي 
نين الروج على با بينام والرجعة سمح »وليه جاملة علهاة 
ْ (ويُسِتَحَبٌ لزوجها أن لا دحل عليها حتى بُؤذتها) إذا لم يكن 
قصده الرجعة» لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجرّدةٌ» فتحصل 
الرجعة ثم يطلفّها فتطولٌ عليها العدّةٌ. 

قال : (وله أن بِتَرّوّجَ مُطَلَقتهِ المُبانةَ بدون الَّاثِ في الد وبعدها) 


)001 «الرجعية» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
() تصحفت في (س) إلى : تتشوق . 
)۳( في (س) 2 مستحقة » والمثبت من (م). 


°۲ 


والمُبانَةٌ بالَّلاث لا تَحِلٌ له حتى تكح روجا غيرّه نكاحاً صحيجاًء ويَدَخُل 
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م بها ثم تبين منه . ا ا ري قا ال فار و ضكر REDA‏ م د A‏ لاود وأو EAS‏ 


لأن حلّ المحليّة باق» إذ زواله بالثالثة ولم توجد» وإنما لا يجوز لغيره 
في العدَّة تحوّزا عن اشتباه الأنساب» وهو معدومٌ في حمّه . 

(والمُباتَةُ بالَلاثِ لا نَحِلٌّ له حتى تكح روجا غيرّه نكاحاً صحيحاً 
ظ . ويَّدخُلَ بها تم ين منه) لقوله تعالى : 3 إن طلم ) يعني الثالثة « كلا 
مل لون بعد حى تنك روا عَم [البقرة: 0170 والنكاح المُطَلَقُ في 
الشرع ينصرفٌ إلى الصحيح» حتى لو دحل بها في نكاح فاسدٍ لا تحلٌ 
للأوّل» وقولة: لعي تنك 4 يقنضي الدخولَ لما ذكرنا: أن النكاع 
الشرعيّ هو الوط ولقوله: زوجاًء ونكاح الزوج لا يكون إلا ... 
بالوّطءء ويدلٌ عليه الحديثٌ المشهور» وهو ما رك في الصحيح: أن 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عَتِيك القَرَطي كانت تحت ابن عمّها رفاعة 
ابن وهب» فطلَّقَها ثلاثاًء فجاءت إلى النبي اة فقالت: يا رسول الله 
إني كنثُ تحت رفاعة» فطلّقَي فَبَتَّ طلاقي» فتزوّجتٌ عبد الرحمن بنَ 
الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم كله برقال اتر ید أن 
. ثر جعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عَسَيلتكِ وتذوقي ا 
وسواءً دخل بها في حيض أو لهام أو إا لحصول اون 
)١( ْ‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (2»)0770 ومسلم »)۱٤١۳(‏ وهو 
في «المسند» (/5100). 
وانظر حديث ابن عمر في «المسند» )٤۷۷١(‏ بلفظ: سئل النبي يي عن 


الرجل يطلق امرأته ثلاثآء فيتزوجها آخرء فيغلق الباب» ويُرخي السّترء ثم = ... 


°۳ 


ولا تل للأرّلِ بيلك اليمينٍ ولا بوَطْءِ المَولى. والشّرط هو الإيلاج دون 
الإنزال» وأن يكون الملل يُحَامِعٌ 55 فإن تَرَوّجها بشرط التحليل 2 
(س) وحَلَّتْ للأوّل (سم)» قن ااي ينه بن EEN‏ 


(ولا تجل للأوّلٍ بولك اليمين ولا بِوَطْءِ المّولى) لأن الشرط نكاحٌ 
زوج غيره ولم يوجد. 

(والشرط هو الإيلاح دُونَ الإنزال) لحصول نكاح زوج غير 
- والحديث وَرَدَ على غالب الحالء فإن الغالبَ في الجماع الإنزالٌ» أو 
نقول: الكتاب عَرِيٌ عن ذكر الإنزال فلا يُرَادُ عليه . 

قال: (وأن يكونّ المُحَلّلُ يُجامّع مثله) سواءٌ كان مراهقاً أو بالغاً 


لوجود الشرط وهر الإيلاج» ولا اس ا 3 


لعدم الوطءٍ المراد من النكاح . 
قال: (فإن ترَوّجها بشرط التحليل كن 5-5 للأوّل) وقال أبو 
يوسف: النكاح فاسدٌّ لأنه كالمؤقّت» ولا تحن للأوَلٍ لفساده. وقال 


0 محمد : هو جائرٌ لشروط الجواز» ولا تحلٌّ للأوّل» لأنه جل ما أخره 


الشرعٌء فيعاقبُ بالمنع» كقتل الموَرّث. ولأبي حنيفة قوله عليه 


السلام: ال اله المحلّل ال النكاح بشرط ` 


= يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق العسيلة». 


وانظر تتمة شواهده فيه. 


(۱) أخرجه من حديث علي أبو داود )7١1/5(‏ و(۲۰۷۷).. وابن ماجه 240 


(1916), والترمذي (۱۱۱۹). والنسائی »١147//8‏ وهو فى «المسند» (570). 


0.50 وهو حديث حسن لغيره : 5 اما 


و والجُدَةٌ تحتملهء وف 


صدقها جار له أن يترّوّجها . 


لعفلل و هرل لكا لأنه عليه السلام سمّاه محللا 
'* وهو المُثبتُ للجلّء أو نقول: وَج الدخولٌ في نكاح صحيح» لأن 
٠‏ النكاح لآ سد بالشرط فتحلٌ للأوّل» ولو تزرّجها بقصدٍ التحليل ولم 
٠‏ يشرطه حلت بالإجماع . 
0 والطلقتان في الأمّة كالثلاث في الخُرّة لما 

قال: (والرَّوجٌ الثاني يَهِدِمُ ا دون ال )وصور اذا :طلى 
1 امرأته طلقةً أو طلقتين» وانقضت عدَتها وتزوجت بزوج آخرٌ ودخل 
يان E AE SE E EDE‏ 
٠‏ طلقاتٍ» وهَدَم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث . وقال 
5 - محمد وزفر: تعود إلى الأوّل بما بقي من الثلاث في النكاح الأوّل» 
لأن الزوج الثاني إنما ثبت الجلّ إذا انتھی»› والجلٌ لم ينه لأنها تحل 
١‏ له بالعقد قله فلا يكون مثبتاً لهاء ولنا أنه وطءٌ من زوج ثانٍ» فَرَقَعَ 
5 الحكم المتعلّق بالطلاق كما في الثلاث . | ٠‏ 
ظ قال: (ولو طلَّمّها ثلاثاً وقالث : قد انقَضَتْ عدَّتي وتحلَلْتُ وانقضَثْ ‏ ` 
| عدَّتيء والمُدَهُتَحتَمِلُه وعَلَبَ على ظَنّه صِدْقّها جار له أن يتروّجها) لأنه 


1 - وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في ((مسنده) ("87581) ۰ 
ا و(٤ (A‏ والترمذي 2))١١١١(‏ و النسائي ١59/57‏ : وإسناده صحيح . 


۲۰0 5 


باب الإيلاء 


إن كان أمراً دينياً فقول الواحد فيه مقبولٌ كرواية الأخبارء والوخبار عن 1 
القبلة وطهارة الماء» وإن كان معاملة فقول الواحد مقبولٌ في المعاملات 
على ما عرف» وتمامّه يعرف في باب العدَّة إن شاء الله تعالى . 
باب الويلاء 

وهو في اللغة: مطلق اليمين» قال : 

قليلٌ الألايا حافظ ليمينِه وإن بَدَرَثْ منه الأ رى“ 

وفي الشرع: اليمين على ترك وطءٍ المنكوحة مده مخصوصة. 
وقيل: الحَلفٌ على ترك الوطءٍ المكسب للطلاق عند مضيٌ أربعة 
أشهر . فالاسمُ الشرعيئٌ فيه معنى اللغة . 

وألفاظه : صريحٌ وكنايةٌ فالصريح لا يحتاج إلى نية» 'مثل قوله: 
لا أقربُكِء لا أجامعٌُكِ. لا أطوُكِ. لا أغتسلٌ منكِ من جََابةَ لا 
أفتضك إن كانت بكراً. 

والكناية : لامك لا آنيلكء لا أدخل بك لا أغشاكٍ. ٠‏ لايَجمم 
راسي وراك شيءٌ؛ لا بيت معكِ على فراش» لا أضاجمُكِء لا 
أقرت دراش و و ميدن ال 


)١(‏ البيت من الطويل» لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۸٥۰‏ من قصيدة يرثي 
فيها عبد العزيز بن مروان. وفيه : «فإن سبقث» بدلاً من «وإن بَدَرَتْ). 


الم 


ت 
و 0 


إذا قال : : وله لا أقريك ی أو لا اتر رة اد فهو مولي وكذلك لو 


حَلفَ بحم أو صوم أو صَدقَةٍ و عتق أو طلاق»› PERE Re Rea‏ 


قال سحية ا إذاتقال نوات لاجد نولدى جلك لادكرة مزلا 
تيقل على جماعها يكين معام بان يلك على ذكره خريرة ولان 
ين يقر سعدا يدر راي ون قد E SD‏ 

والأصل أن الحُؤلي مَن لا يمكثّه قربان امرأتِه إلا بشيء يلزمٌهء لأن 
حرمة الوطء إنما تنتهي بالحنْثِ› والحنث موجبٌ للكفارة أو بشيءٍ 
يلزمٌه» ولا يكون الإيلاءً إلا بالحَلف على ترك الجماع في الفزج»› لأن 
SS‏ 

قال : (إذا قال: وال لا أقرّبك» أو لا أقربك أربعة شر فهو 
مُؤْلِ) ER‏ لای لو من ايهم ربمن أربعة غر 4 
الآية [البقرة:٠۲۲]»‏ فتكون دولا ار أشهر من غير زيادة ولا 
نقصانء إذ لو كانت المدّة أقلَّ من ذلك أو أكثرٌ لم يكن في التنصيص 
على الأربعة فائدة . 

قال : (وكذلك لو حلب بحَحٌ أو صوم أو صَدَقةٍ أو عتتي أو طلاقي) ‏ 
مثل أن يقول : إن فرك فلله عليّ صومٌ كذاء أو يجعلَ الجزاء صدقةً؛ 
أو عق عب أو طلاقها أو طلاق غيرهاء لان اليمين موجودة قي:ذلك 
كلّهء لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاءٌء لأن المقصود منها 
الحملٌ أو المنمٌ» وهذه الأشياء توجبٌ ذلك لما تتضكنه من المَسْقَّة 
ولأنه لا يمكثّه قربانها إلا بشيءٍ يلزمّهء وإذا وُجدت اليمين فقد وُجدتٍ 
الإيلاء» فدخل تحت النصصّ . 


A 


3 


فإن قربها في الأربعة الأشهُر حَنت» وعليه الكقّارةٌ وبطلَّ الإيلاء وإن لم 
يقرّبها ومَضْتُ أربعةٌ أشهّر بات بتطليقَةء E‏ 


ولو قال: إن فبك فعليّ أن أصلي ركعتين أو أغزرٌء لم يكن 
يا وقال محمد: هو مؤْلٍ لأنه يصح إيجابُها بالنذر كالصوم 
والصدقة. ولهما: أن الصلاة ليست في حكم اليمين» ا ان 0 
بها ماد وصار كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. 

(فإن قَرُبها في الأربعة الأشهّر حَنْثتَ) لوجود شرطه» (وعليه 
الكقّارةٌ) لأن الحِنْتَ موجبٌ للكفارة» (وبَطَلَ الإيلاءٌ) لما بينا أن اليمين 
تنحلٌ بالحِنْثِ . 

(وإن لم يقربها مضت أربعةٌ أشهر بات بتطليقة) لهذا مذهبُ عامة .:, 


٠.‏ مو مرا بس 
6 


الصحابة''2 وتفسيرٌ قوله تعالى: # ون عا ألطَلَقَ 4 [البقزة: ۲۲۷]ء 


0 أي : عزموا الطلاق بالإيلاء السابتي, وهي قراءة ابن مسعود. وعله وعن 5 


ابن عباس: عزم الطلاق: انقضاءً الأربعة الأشهر من غير فىء”" . 


0 ورا ابن مسعود: «فإن فاءوا فيهر0”) أي : فى الأربعة الأكيرة 2 


(۱) انظر «مصنف عبد الرزاق» 5/ ٤٥١‏ وما بعدهاء وابن أبى شيبة ۱١۸/١‏ 0 
وما بعدها. واسئن البيهقى» ۷/ ۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۰۹ . ۰ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (11) ».)١١1555(‏ وابن أبى شيبة ۱۲۸/١‏ ا 
و548١١-59١2‏ والطبري فى (تفسیره) ٤۲۹/۲‏ » اما ن فن قن ا 


50 . ۳۷۹ /۷ والبيهقى‎ .)١895( 
0 وقراءة‎ > 1A۲ /۲ وهى قراءة شاذة) انظر «البحر المحيط» لای حيان‎ (۳) 
. الجمهور # فَإِن قَآءو» دون قوله «فيهن»» والضمير فى «فيهن» إلى الأشهر‎ 


فإن كانت اليمينٌ أربعة أشهّر فقد انحَلَّتْ» وإن كانت مُوَبْدةً فإن عاد فترّرّجها 
عاد الإيلاءٌ على الوجه الذى بيئّاء فإن وَطْتَّها فى الأربعة الأشهُر من وقتِ 


2 3 - 7 5 يسمه © 5 5 ت .ره ت 3 
التزوج حنث وإلا وقعت أخرى. فإن عاد فتزوجها فكذلك» فإن تزوجها بعد 


لد ول 4 ثم قال : لا ون ا٤و‏ € ون عرئوأ » 


ت 


3 [البقرة: ۲۲۷] وهذه الفاء للتقسيم» فال القسمين يكون في المدَّة وهو 
٠‏ الفيء» والآخرُ بعدّها وهو الطلاقٌ» كقوله تعالى : لوَإدَطلَدة السا ) 


2-7 
يي‎ 
E 


4 


ثم قال: لا ایکوش يرو أو سَرَحوْهُنَ 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ لما ذكر 
٠٠‏ المدّةَ وجاء بالفاء كان للتقسيم» وكان الإمساكٌ وهو الرجعة في المدةء 
و لسري وهو لتر بعدهاء ودر E‏ 

قال: (فإن كانت اليمينٌ أربعةً أشهّرٍ فقد انحَلثْ) لانقضاء المدّة - 
“5 (وإن كانت مُوَبّدةٌ فإن عاد فترَوّجها عاد الإيلاءُ على الوجه الذي بينا) ˆ 
٠١‏ لبقاء اليمين» لأن اليمينَ لا تنتهي إلا بالحِنْثٍ أو بعُضيّ المد المؤقتق» ١‏ 
وإشاالم بقع لاك ورا الكرمة اها إلى ر 
اا ف ورج ال انا وجها ایت الشرمة ي 
٠‏ ا ال ويقيت هر الا رجا ا ف غ 


ص 
ما ° 


و 


(فإن ترَوّجها بعد روج ا فلا إيلاء) معنئاه : أنه لا يقع الطلاق 3 


۲۰۹ 


٠ (ففإن وَطتها في الأربعة الأشهّر من وقتِ التَروّج حَنْت» وإلآ وقَعَثْ‎ ٠ 
أخرى) لما بيناء (فإن عاد فتزْوَجَها فكذلك) لما مرّ.‎ 0*6: 


4 


وأقل مُدة الإيلاء في الخرّة أربعة أشهّر, ومُدَةُ إيلاء الأمَةِ شّهرانِ. وإن 
yT‏ ومن البائنة لاء r Sa‏ 


بمُضيٌ المدة لانتهاء ما كان يملكه من الطلاق في النكاح الأول» وفيه ٠‏ 
خلافٌ زفر وقد تقدم» إلا أن اليمين باقية لعدم الحنْث . 

(فإن وط كفّرَ للحنثِ) . 

قال : (وأقل مُدَةٍ الإيلاء ذ فى الحرّة أرنية أشهّر) فلو الى أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مُؤْلِيا لول ابن عباس : لا إيلاءً فيما دون أربعة 


ا 
شهر 


لا 

(ومُدَةٌ إيلاءِ الأمَةِ شهران) لما عرف أن الرّقَّ مُتصَّففٌء وأنها مدة 
مودف اجون E‏ قولف السوالة دوف اانا 
لأن اسم النساءٍ والزوجاتٍ عند الإطلاق ينصرفٌ إلى الحرائر دون 
الإماءء لأن معنى الأزواج في الإماء ناقصّ» لأن للمولى أن e‏ 
ولا يبوّئها بيت الزوج» والاسمٌ عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل» فإن 
أعتقّت في مدَّة الإيلاء تصيرٌ أربعة أشهر كما في العدّة. 

قال : (وإن الى من المُطلَقةِ لجعي فهو مُؤْلِء ومن البائنة لا) لقيام 
الزوجية وحلّ الوطءٍ في الأولى على ما بينا دون الثانية» فكانت الأولى ٠‏ 
من نسائهم دون الثانية . | 


0 000( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» »)۱۸۸٤(‏ وار بن أبي شيبة ۳1/0 0 
والبيهقي ۷/ ۳۸۱ . وعزاه الحافظ ابن حجر في «الدراية» ۲ إلى ابن أ أبي شيبة ê‏ 
وقال: إسناده صحيح . 


11۰ 


و ي و فاق ي و .دواع هاه a‏ فاه قاع هاه فاع وه دوا و وهاو .اع قاقد قاع قاع .اعد رد و neee‏ 


ولو حَلفَ لا يقرب زوجته وأمته» أو زوجتّه وأجنبية لا يصيرٌ مُؤْلياً 
00 ما لم يقرب الأجنبية أو أَمَنَهء فإذا قربا صار مؤلياًء لأنه لا يمكثه قربائها 
حك ذلك إلا بالكفارة. ولو قال :ليما لا ائْربٌ داكا لا بكرن 
0 مُؤْلِياًء كما إذا قال 0 وأمته : إحداكما طالقٌ» فإن قرب إحداهما 
"لزه الكفارة للت ولو قال لهماء لا فرت وا مكمه ا ا 
1 ل 

ولو قال: أنت عليّ مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلان آلى من امرأته» 
٠‏ فإن نوى الإيلاءَ كان مُؤلياًء وإلا فلا. ولو قال: أنتٍ كالميتة» ونوى 
“ال كرون تلا لآب مدال لكاي 
ولو آلى من امرأته ثم قال لأخرى: أشركتك في إيلاء هذه» لا 


ت 


٠‏ يصير مُؤْلياًء بخلاف الطلاق والظهارء لأنه لو اشتركا في الإيلاءِ يتغيّر 
1 كم الإيلاء وهو لزومٌ الكفارة بقربان الأولى وحدهاء. وإذا صحٌ 
2 الاشتراك لا تجبٌ الكفارة ما لم يقربهُماء ولا يمكن تخ تغييرٌ اليمين بعد 
i‏ انعقادها. ولا كذلك الطلاقٌ والظهارٌ. وعن الكرخي : ia‏ لامرأته : 


أنتِ على حرام» ثم قال لأخرى: أشركتّك معهاء كان مُؤْلياً منهماء 


لأن إثبات الشركة هنا لا يغيرُ موجَب اليمين» وهو إثبات الحُرمةء فإنه 


لو قال: أنتما عليَ حرامٌ كان مُؤْلِيا من كل واحدة منهما على حدة» 
3 ويلزمه بوَطْءِ كل واحدة كفارة وف كر له وال لذ تر كما لأنه 
ا لما يلزمة من هتك حر الاسم :ذلك لا يى إلا بقريافاما: 
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٠‏ وإن قال: لا أقرَبكِ شَهِرَينِ بعدَ شَّهِرَينِ فهو مُؤْلٍ» ولو قال: لا أقرّبك سنة 
"إلا يونا قل ۇل 3 


وإذا الى العبد من امرأته فمَلكنهء لا يبقى الإيلاءٌ» فلو باعنّه أو 
أعتَقنّه ثم زو جها غاد الأيللاة: كنا إذا حلف بعتت عبده إن وطئهاء 
فباعه ثم استردّه عاد الإيلاءٌ . 
رلو قال إن فريك فك مملوك أملكه في المستقيل س فهو ١‏ 
مَؤْلٍ. وقال أبو يوسفف: لا يكون مُؤْلياً لأنه يمكثه قربائها من غير شيءِ 
٠‏ يلزمّهء بأن يقربها ولا يتملك مملوكاً أصلاً. ولهما: أنه لا يقدِرُ على 
*' الامتناع عن جميع أسباب التمليكاتٍ كالإرث» إذ'' في الامتناع عن 
8 الجميع مشقةٌ وضرر به وعلى هذا لو قال: فكل امرأة أتزوّجها فهي ' 
“«اظالق 2 وغل هذا إذا علن وطأها بعتق عبدٍ بعينه» لأبي يوسف: أنه 
٠‏ يقدِرٌ على وطبها بغير شيءٍ يلزمه» أن يميه ثم يطأها. . ولهما: أنه لا 
5 يتوصل إلى ذلك إلا بالحِنْثٍ غالباًء أو بالبيع» وأنه مشقةٌ أيضاً. 1 
(وإن قال: لا أقربُكِ شَهرَين بعد شَّهِرَينِ فهو مُؤلِ) لأن الجمع + 
0 بحرفٍ الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولو سكت ساعة ثم قال: ٠‏ 
0 وشهرين بعد الشهرين الأولين لا ركو مُؤلياً لأن ابتداء اليمين الثانية 528 
جد حلت له د بين الأربعة الأشهر وقتٌّ ليس مؤلياً فيه» فلم ٠.‏ 
+ توجد مده الايااء: ْ 
٠‏ قال: (ولو قال: لا أقربك سنه إلا يوماً فليس بمُؤلي) خلافاً لزفرء 
4# هو يصرف اليومٌ إلى آخر السنة كالإجارة» فصار كما إذا تلم به. ولنا 


أ () تحرف في (س) إلى: أو. 


N 


5 ع 2 ص ۶ ۶ م 
وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدِرٌ على الجماع. أو هو مُحجبُوتٌ» 
0 0 أن ماس 2 ا 5 رلڪ گر » 1 5 ع ث5 
0 أو هي رَنْقاءُ أو صَغِيرَةٌ أو بينهما مَسِيرَة أربعة أشهرء أو مَحبُوسا لا يَقَدِرٌ 
عليهاء فقال في مُدة الإيلاء: فِئْتٌ إليهاء سَقط الإيلاءٌ إن استمّرٌ العذّرٌ من 


ت 


أنه يمکنه قربانها من غير شيءٍ بلزمُه» وذلك في اليوم المستثنى» وهو 
يومٌ منكث له أن يجعله أيّ يوم شاء» فإن قرْبّها وقد بقي من السنة أربعة 
أكون صا ا تقرط السا دت "الاجازة لآنه يصوت إلى 
آخر السنة تصحيحاً لهاء لأنها لا تصحٌ مع التنكير . 
نصا ظ 
(وإذا کان a‏ الزوجين ا لد يقدر على الجماع› أو هو ٠*0‏ 
مَحجبُوتٌ. أو هي رتقاءُ أو صقر أو نها مره أربعة. أشهر » أو : 
مَحبُوساً لا يَقْدِرُ عليهاء فقال في مُدَةِ الإيلاء : فت إليهاء سَقَط الإيلاءُ ' 
إن استَمّرَ العُذْرُ من وَفْتِ الحَلِفٍ إلى آخر المدّةٍ) روي ذلك عن ابن 
200 
د : 1 
اعلم أن الفيءَ عبارةٌ عن الدُجوع» يقال: فاءَ الظلٌ: إذا رَجَعه + 
ولما قَصَّدَ المُؤْلي باليمين منح حقّها من الوَطْءِ سُمّي الرجوع عنه فيك ١ ١‏ 


000( أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ۱۳۹ عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم» ْ 
عن الشعبي» عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع . 
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فإذا قَدرَ على الجماع بعد ذلك في المُدَةِ لَِمَه المَّيءُ بالجماع . 


قال الله تعالى: # فَآمُو 4 [البقرة: 5؟؟]» أي : رجعوا عن قصدهم. 
والفيء ء نوعان: e‏ والقول عند عدمه. فالفيء بالجما اع يُبطل 
ال ادق ولع ميا والفيء ء باللسان بَدَلَ عن الفيء 
بالجماع في إبطال 0 دون الجذْث» حتى لو قربا بعد ذلك لزمنه 
الكفارة . والبدل إنما يُعتّبر حالة العَجّز عن الأصل» فيُعتبر العجرٌ عن 
الجماع مستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المُدَّة حتى لو قَدَرَ على 
الجماع في بعض المدَّة ففيؤٌه الجماعٌ لا غير» لأنه لما قدّرَ عليه ولم 
يفعله فالتقصيرٌ جاءً من قله فلا يُعتبر عاجرا روي ذلك عن عل 
وابن عباس وابنٍ مسعود وجماعة من التابعين”") 
وصفة الفيء أن يقول: فَيْتٌ إليك؛ أو رجعتٌ إليك. وروى 
الجن عن أبى حنيفة أنه يقول: اشهّدوا أني قد فت إلى امرأتي 
وأبطلت إيلاءَها» وهذه الشهادة احتياطاًء احترازاً عن التجاحد لا 
شونا" وهذا لأنه أوحَشها بالكلام بذكر المع فيُرضيها بالرٌجوع عنه 
حقيقة بالوطء» فإذا لم يقار عليه يُرضيها بغاية ما يقدِرٌ عليه» وهو 


ا 0 باللسان» فير تفع الظلم. 


(فإذا داعا يس شيا 2 الفيءٌ 0 لأنه 


. سلف تخريجه ص۲۱۳‎ )١( 
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وإن قال لامرأته : أنتٍ عَلىَ حرام فإن راد الكَذْبَ صَدَقَء وإن أراد الطلاق 
os‏ ا ل ا 

فواحدة بائنة» وإن نوّى الثلاث فثلاث» وإن أراد الظهارٌ فظهارٌ (م)» وإن 
أراد التحريم أو لم يُرِدْ شيئا فهو إيلاء . 


9 


وبينهما أقلُّ من أربعة أشهر» YI‏ انه ونه اللطان أو العدوء أو كان 
أحذهما مُحرماً واستمرً دَ الإحرام أربعة أشهرء لا يصح فيؤّه إلا بالجماع 
لأنه قادرٌ عليه . وقال زفر: e‏ لأن المنع من جهة 
لشرع وهو الحرمة. فکان عذّرا: قلنا: الحرمة حقٌ الشرع» والوطء 
ا وح العبدٍ مقدَّمٌ على حى الشرع بأمره. 

قال: (وإن قال لامرأته : أنتِ عَلَىَ حرام فإن راد الكَذِبَ صُدَقَ) 
لأنه حقيقةٌ كلامه» وقيل: لا يُصدَّق لأنه يمين ظاهراً. 

(وإن أرادَ الطلاق فواحدة بائنة) لأنه من الكنايات . 

(وإن نَوَى الثَّلاتَ فثلاثٌ) وقد 

(وإن أراد الظهارٌ فظهائ 4 أن في الظهار نوع حرمة» وقد نواه 
RE E‏ رقال مك لا يكون ظهارا 
لعدم التشبيه بالمحرّمة. 

(وإن أراد التحريم أو لم يُردْ شيئاً فهو إيلاءٌ) لأن تحريم الحلالٍ 
يمير هذا هو الأصل» وموضعه كاب الأيمان». والمتاخرون من 
أصحابنا صَرَفوا لفظة التحريم إلى الطلاق» حتى قالوا: يقع بغير نةه 
وألحقوه بالصّريح لكثرة الاستعمال فيه والغرف . 
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باب الخُلْع 


وهو أن تفتديّ المرأةٌ تَفسّها بمالٍ ليَحْلْمَها به» فإذا فَعَلا لَرْمَها المال 


ره« د« بو رط 


وهو في اللغة : القع والإزالةٌ» قال تعالى لع ليك ع [طله : 


1۲[« ومنه حلم القميص : اذا از اله هيف وخلع الجلافة: إذا تركها 


e‏ اال 8ه كلنها واخ 


وفي الشرع : إزالة الزوجيّة بما تعطيه من المال. وهو في إزالة 


ا الزوجية بضم الخاء» وإزالة غيرها بفتحهاء كما اختصّ إزالة قيد 


النكاح بالطلاق» وفي غيره بالإطلاق. 


قال: (وهو أن تفتديّ المرأةٌ نَفسَّها بمالٍ ليَخلعها به» فإذا فَعَلا ٠‏ 


٠‏ مها الما ووَقَعَتْ تُطليقَةٌ بائنة) والأصل في جوازه قوله تعالى : # قان 


E 


<2 وو م ب کک لك مه‎ ode, 


١ مما فا أَفَدَتٌ بء [البقرة: ۲۲۹]ء وإنما‎ E 


58 تقع ةة بائنة لقوله عليه السلام : «الحَلمٌ تطليقة ا ولأنه 


٠أ‏ () أخرجه ابن عدي في «الكامل» 21741/4 وأبو يعلى في «معجمه» ن 
ا (۰) والدارقطني في ا (501)» والبيهقي في «السنن» ۳۱٦/۷‏ من ٠:‏ 
ا 
© “ياس فذكره ‏ و اساد وض لحت خاد كر 0 
والقول بأن الخلع تطليقة بائنة ينتقص بها عدد الطلاق هو قولُ عمر وعثمان ٠٠‏ 


۰ 1 وعلي وابن مسعود» وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وسعيد ن المسيب وشريح 00 
٠٠‏ والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري» وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري ٠٠‏ 
0 : والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه E 0 ١‏ 


كنايةٌ» فيقع به بائناً لما مرّء ولا يحتاج إلى نيد إما لدلالة الحالء أو 
لأنها ما رَضيّتْ بِبَذْلِ المال إلا لتملكٌ نفسّها وتخرجّ من نكاجه» وذلك 
بالبينونة» وهو مذهب عمر وعثمان وعليٌ وابنٍ مسعود رضي الله عنهم . 

والخُلمُ من جانبه تعليقٌ الطلاق بقَبولهاء ٠‏ فلا يصح رجوعه عنه؛ 
ولا يبطلٌ بقيامه من المجلس» ويصحٌ مع غيبتِهاء ٠‏ فإذا بَلَعْها كان لها 
خيارٌ القَبول في مجلس عِلوها. ويجوز تعليقه بالشرط والإضافة إلى 
الوقت كقوله: إذا قَدِم فلانٌء وإذا جاء غدّ فقد خالعتك على ألف» 
يصحٌ» والقبول إليها إذا قَدِم فلانٌ أو جاء غد. 

لل ا ل فيصحٌ رجوعها قبل 
قبوله» ويبطلٌ بقيامها من المجلس» ولا يتوقفٌ حال غيبتِه» ولا يجوز 
التعليق منها بشرط ولا الإضافة إلى وقتٍ. ولو خالعها بألفٍ على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فالكياة اظ ون قال على انها بالخار فكلك 
فنا لأن الخُلع طلاقٌ ويمينٌ» ولا حيار فيهما . وعتد أي عتنيقة : 


23 وذهب جماعة أن الخلع فسخ» ولیس بطلاق ولا ينتقص به العدد» وهو 
قول ابن عمر وابن ¿ عباس» وبه قال عكرمة وطاووس» وهو أحد قولي الشافعي» 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور. وانظر الشرح السنة» ۱۹۳٩/۹‏ . 1 
وثمة آثار ذكرها عبد الرزاق أن الخلع تطليقة بائنة» انظر الأرقام (111/494) 
و(٠هلا١١)‏ و(١ه/!ا١١)‏ و(۲٥۱۱۷)‏ و(۳٥۱۱۷)‏ و(لاه/ا١١)‏ و(۰١۱۱۷)‏ 
و١؟51لا١١).‏ 
وانظر الآثار أيضاً عند ابن أبي شيبة 0/ ٠١9‏ و۱۱۰ و۱۱۱ و١٠٠‏ . 


1۷ 


رو »ع 


و ر أن ياد منها شيئاً إن كان هو النَاشِرَ وإن كانت هي الي شرة كر 


له أن يأځذ أكثرٌ كا أعطاهاء T‏ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 01111 


الخيارٌ لها صحيحٌ» فإن ردته في الثلاثِ بطل بطل الحُلع» لأن الخلع طلاق 
N GE‏ 

قال: (ويْكرَه أن باح منها شتا إن كان هو انار قال تعالى : 
# وَإِنَّ ردم ۾ أسْيَبَدَالَ روچ مَحكارت روچ وَدَاتَيَضُمْ دده قنطانًا ق 
تَأْخُدُوأ من شيعا [النساء: »]۲١‏ فحملناه الى كرفي قي عن 
الأوّل» وقيل : : هو نهي توبيخ لا تحريم . ٠‏ 

(وإن كانت هي التَّاشِرَةَ رة له أن يأخُذَ أكثرٌ ِمّا أعطاها) لما روي 
أن جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن“ سّلول و ا 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس» فأتت رسول الله به فقالت : 
يا رسول الله لا آنا ولا هوء فأرسلَ رسو الله إلى ثابت» فقال: قد 
أعطيتها حديقة» فقال لها: «أتردين عليه حديقته ا أمرّك؟) 
فقالت: نعم وزيادة» قال: «وأما الزيادةٌ فلا» فقال عليه السلام: « 
اك خذ منها ما أعطيتّها ولا تزدّدْء وحَلٌ سبيلها»» ففعل وأخدّ 


. ٥٦۲ /۷ لفظة : «ابن“ سقطت من الأصلينء وأثبتناها من «الإصابة»‎ )١( 
2)7؟١05( وابن ماجه‎ 112011 SEE 6 


وأخرجه من حديث سهل بن أبي حثمة ابن ماجه (۲۰۵۷)» وأحمد في 


E ER ا الا‎ 
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وإن أحَدَ منها أكثر مما أعطاها حَلَّ له. وكذلكٌ إن طلَّقَها على مال فَقَبلتْ 
3 الطَّلاقٌ بائناً. ويلرٌمها المال بالتزامهاء وما ّح تهر لح بدلا في 
الع ؛ وإذا بطل البَدلُ ة في الخلْع كان بائناًء وفي الطَّلاقٍ يكونٌ رَجِعِياً. 


الحديقة» ونزل: 5ل يل حك أن ذا يتآ تتشتو ينا 4 إلى 
قوله ٠‏ قل جاع كاف قت ير [البقرة: ۲١‏ ۹[ 

(وإن أَحَذَ منها أكثرَ مما أعطاها حَلَّ له) بمطلق الآية . 

فال : (وكذلكٌ إن طلَّمّها على مال فقَبلّث وَقَمَ الطَلاق بائِنً) لما قلنا. 

(ويلزمُها الما بالتزامها) ولأنه ما رضي بالطلا إلا ليَسْلَمَ له 
N‏ 

قال : (وما صَلّحَ مَهراً صَلَحَ بد في الخُلْ) لأن البْضع حال 
الدخول متقوّمٌ دون حال الخروج» فإذا صَلْحَّ بدلا للمتقوّم» الأن يصلح 
لغير المتقوّم أولى. 

قال: (وإذا بطل البَدَلُ في الخُلع كان بائنًء وفي الطّلاقٍ يكون 
رَجهِياً) وذلك مث أن يخالعها على خمر أو خنزير أو ميتةٍ ونحوه . أما 
وفوع الطلاق فلأنه علّقه بقبولهاء وقد وُجد. وأما البينونة في الخلع 
فلأنه كنايةٌ والرجعييٌ في الطلاق لأنه صريحٌ» ولا يجب للزوج عليها 
شي ء٠‏ لأن البْضع لا قيمة له عند الخروج وهي فيما سمّت له مالا فيغترٌ 
به» ولأنه لا سبيل إلى المسمّى للإسلام ولا إلى غيره لعدم الالتزام» 
بخلاف النكاح. لأن البُضع متقرّمٌ حالة الدخول» ومهرٌ المثل 
كالمسكّى شرعاًء وبخلاف ما إذا خالعها على هذا الدَّنّ من الحَلّ فإذا 


۲14 


وإن قالت: خالعني على ما في يّدِيء وليس في يدها شيءَ فلا شيءَ عليها . 
ولو قالت : على ما في يي من مال» أو على ما في بيتي من متاع . ولا شيءَ ١‏ 
في يدها ولا مَتاعَ في بيتها رَدَتْ عليه مَهِرّها. ال 


سلس سس سسسب بيجي 
هو خم لأنها سمّت له مالا فاغترٌ به وبخلاف العتتي والكتابة على 1 


خمر حيث تجبٌ قيمة العبدِء لأنه ملك متقرّمٌ. وما رضي بخروجه بغير 
عرض » ولا كذلك البْضْمْ حال الخروج على ما بينا. 
ولو خلعها على عبدٍ فإذا هو حرّ» رجع بالمهر . وعند أبي يوسف : 
بقيمتِه لو كان عبداً. . ولو خلعها على ثوب ولم يسم جنسّه» أو على 
دابّق» فله المهث ' دفي العبدٍ الس كما في المهرء وكذلك على ثوب 
هَرَويٌّ ع مَرَويَا يرجع بهروي وَسَط. ولو خلعها على دراهم معينة 
ناذا هي سوق بع بالجباد» ولا ربد الع إل بعيبٍ فاحش كما 
في المهر. ولو خلعها بغير مال وقال: لم أنو الطلاقء صَدَّقَ لأنه . 
كناية» ولا بصق إذاكان على ماليء لان الل لا بج إلا بالبينوفة. ) 
(وإن قالت: خالغني على ما في يي وليس في يدها شية فلا 
شيءَ عليها) وكذا لو قالت: على ما في بيتي ولا شيءَ في بيتهاء لأنها ٠‏ 
ا ظ 
(ولو قالت: على ما في يَدِي من مالي» أو على ما في بيتي من 
متا ولا شيءَ في يدها ولا متا في بيتها رَدّتْ عليه مهرها) والأصل 7 
5 في ذلك أنه متی آطمعنه في مال مقو ذنم ن ا ر 
0 عليها بالمهرء لأنها غرنه حيثُ أطمعنه في مالٍ» والمغروز يرجم على 
| الغارٌء فإذا فات المشروطٌ المُطمّع فيه زال ملكه مجان فيلزمُها دام بي 
۲۰ 


٠١ ولو خَلَمَ انه الصَّغيرةَ على مالها لا يَلزمُها شي وفي الكَبيرَة توفت على‎ ٠ 


. قبولهاء ولوضَمِنَ المال لَزِمَهِ في المسألتين‎ ٠# 


9 المبدّل وهو ملك البْضع› وقد عجرت عن رده» فيلزمُها رد قيمته وهو 


a 


ولو خالعها بما لها عليه من المهرء ولم يبق لها عليه شيءٌ من 
٠‏ المهر لزمّها رذ المهرء وإن عَلِمَ الزوج أن لا مهرَّ لها عليه ولا متاع لها 
# في البيت» لا يلزمُها شيءٌ. ولو قالت: على ما في يدِي من دراهمّ» أو 
٠:‏ من الدراهم ولا شيءَ في يدها لزمَها ثلاثة دراهم» لأنها سكت ٠‏ 
الدراهمء وأقلٌ الجمع ثلاثة. 
١‏ قال: (ولو حَلَحَ ابه الصّغيرةَ على مالها لا يَلرْمُها شيءٌ) لأنه لا 
٠‏ نظر لها فيه» إذ البدَّلُ متقوّمٌ والمبدلٌ لا قيمة له على ما بينا. 4 
| (وفي الكبيرَة يتوقّفُ على قبولها) لأنه لا ولايةً له عليهاء فصار ٠.‏ 


١ ١‏ اراي 


0 (ولو صَمِنَ المال لَِمَه في المسألتين) لأن شرط بدلٍ الخُلع على ٠‏ 
1 الأجنبي جائز» فعلى الأب أولى. ولو اختلعت الصغيرة نفسّها على . 


e.‏ صَداقها وقع الطلاق» لأنه علّقه بقبولهاء ولا ا الصداق لأنها ليست 


0 من أهل الالتزام لما فيه من الضرر. ولو خَلعها أبوها على صَدَاقها لا 
5 يسقّطء ثم إن قبلت الصغيرة الخُلْمّ وقع الطلاقء وإن قبل الأب فيه 


٠٠‏ روايتان: في رواية: لا يقع» لأنه كالأجنبي إذا لم يضف البدلَ إلى 
0 نفسه» ريسل أن الخُلع مضرّة 5 بهاء فلا يقوم ول مقام قبولها . وفي 3 
ا رواية : : يقعء لأنه نفع محضٌ بالخلاص عن عُهديّه فصار كقبول الهبة. 


۲۲١ 


ولو قالت: طقني ثلاثاً بألفٍ. نطلّقها واحدةٌ. فعليها ُْكُ الألفٍ. ولو 
قالت : على آلفِ» فطلقها واحدة: لا شيءَ عليها (سم) وهي رَجوية . ولو 
قال لها : طلّقِي تَمسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على أف ٠‏ فطلقّث واحدةً لم يَقَعْ شيءٌ. 


ولو ضَمْنَ الأب الصداق رَجَمَ الزوجٌ عليه وإلا فلا وكذلك الأجنبئٌ 
لأنه متى ضمِنَ البدل فالخُلع د eT‏ لأنه يجت البد 
عليه بالتزامه من ملكه» ولا يجبٌ عليه إلا إذا وقع العقد معه. 

قال: (ولو قالت : طَلَفْنِي ثلاثاً بألفٍ. نطلّقها واحدةٌ؛ فعليها ثُلُْ 
الألفٍ. ولو قالت: على ألفء نطلّقها واحدةٌ لا شيءَ عليها وهي 
رَجِعِيةٌ) وقالا: هما سواءٌ» لأن «على» ك«الباء» في المعاوضات» لأن 
قوله: احمل هذا بدرهم» وعلى درهم سواءٌ. ولأبي حنيفة: أن حرف 
الباء للمعاوضة» و يَصحَتٌ ااا فينقسم العِوّضْ على 
المعرّض» وإذا وجب المالٌ كانت بائنةً أما «على» فإنها للشرط ؛ قال 
تعالى : ل بيك عل أن لا ينر بال ّنا [الممتحنة: »]1١‏ أي هذا 
الع وكذا لو قال: أنتِ طالق على أن تدخلي الدارَ كان شرطاًء 
والمشروط لا ينقسم على أجزاء الشرط» لأن وجوت الألف صار معلّقا 
بالتطليق ثلاثاء فلا يلرم قبلّه» لأن المعلّق عُدِمٌ قبل وجود الشرط» وإذا 
لم يجب الما فقد طلقها بصريح الطلاق» وكانت رجميّة. 

(ولو قال لها: طَلّقِي تفسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألْفٍ. َطَلَقَتْ 


۹ 


0 واحدة لم يَقَعْ عه .1 او رض اجرج ايام اديس الاي 


. قوله: «أي هذا الشرط» لم يرد في (س)؛ وأثبتناه من (م)‎ )١( 


۲۲ 


3 والمُبارأةٌ كالخلع يُسقطانٍ كُلَّ (سم) حَقَّ لكل واحدٍ من الرَّوجَينِ على الآخَرِ 
مما تعلق بالكاح حتّى لَوْ كان قبل الدّخُولٍ وقد قبَضَتِ المَهْرَ لا رع عَليْها 


بخلافٍ المسألة الأولى؛ لأنها لما رضيّتْ بالبينونة بالألف» فلأن 
ترضى ببعضها كان أولى . 

(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليكِ ألففء فقَبلثْ طَلقَتْ ولا شيءَ 
عليها) وكذلك إن لم تقبل» وقالا: إن قبلت فعليها الألفُ» وإلا لا شيءَ 
عليهاء لأن هذا الكلام يُستعمل للمعاوّضة» يقال: اعمل هذا ولكَ 
درهمٌ كقوله: بدرهم» وله: أن قوله: وعليك ألففٌء لا ارتباط له بما 
قبله» إذ الأصل ذلك» ولا دلالةَ على الارتباط» لأن الطلاق يُوجد بدون 
المال» بخلاف البيع والإجارة» فإنهما لا ينفگان عن وجوب المال. 

زلوقان لقيدة " E Eg E‏ 
له: اخلعني على ألف» فقال مجيباً لها: أنتِ طالقٌء كان كقوله: 
خلعيُكِ. ولو قال: بعت منكِ طلاقكِ بمهرك» فقالت: طلّقتُ نفسي» 
امت برجا عدرل را ای رلو فال يعت طناك ا 
فقالت : ا تقع واحدة رجعية مجان لأنه صريحٌ . 
قال : (والمُبارأةٌ كالخُلْع ؛ > يُسقطانٍ كُلَّ حَقَّ لكل واحدٍ من الرَّوجينِ 
0 على الآخَرٍ مما يتلق بالَكاح» حتی لَوْ كان قبل الدَّحُولٍ وقد قَبَضَتٍ 
المَهرَء لا يرج م عَليُها بشيء) ولو لم تقبض شيئاً لا ترج عليه بشيءٍ. 
ولو خالعها على مال آخرّ لزمها وسقط الصَّداقٌ. وقال محمد: لا 


ET 


5 
ا 
و 

i 


E 8‏ يق E RON‏ لفن ماه واف الا بق SAE EDE‏ وها ريو زا RSE‏ وفك ود ب فاجع "يلا RTE O‏ مقن O‏ و د 4 


يننقط انهم ا ر و رچ في ال ومع د 1 
ارا ل ا العمل بحقيقة اللفظين على ما يأتيء» 
فجُعلا كناية عن الطلاق على مال فلا يجبُ إلا ما سيا به» ولأبي 
سف : أن المبارأة مفاعلة من البراءة» وقضيتها البراءة من الجانبين 
مطلقاء إلا آنا اقتضرنا على ما رفحت المباراة لأجله وهو فرق 
النكاح. أما الخلع فيقتضي الانخلاع» وقد حصل الانخلاعٌ من 
النكاح» فلا حاجة إلى حقوقه. ولأبي حنيفة أن ا عبارة عن 
الانخلاع والانتزاع على ما مرّ في أوّل الباب» والقاراة كنا قال آي 
يوسف » فيقتضي الانخلاع والبراءة من الجانبين» ونفمس اج لا 
. يحتملٌ الانخلاع والبراءة» وحقوقه تقبل ذلك» فتقع البراءة عنها 
ليحصل ما هو المقصود من الخُلعء وهو انقطاعٌ المشاجرة بين 
0 ولو وقع الخُلع بلفظ البيع والشراء» فالأصغ أنه أنه يوج 
البراءة عند أبي حنيفة . ولو اختلعا َل يذكرا المهرَّ ولا ل اخ 
فالصحيح أنه يُسقط ما بقي من المهر» > وما قبضتّه فهو لها وإن ذكرا 
نفقة العدّة سقطت وإلا فلاء لأنها لم تجب بعد ولا : تقع البراءة عن 
نفقة الولد وهي مَؤُونةٌ التضاع إلا بالشرطء لأنها لم تجب لهاء فإن 
شرَطا البراءة منها في الخُلع ووقّتاء بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين» 
سقطت» فإن مات الولد قبل تمام المُدَّة رجع عليها بما بقي من أجر 
مثلٍ الرّضاع إلى تمام المّدّةء والجيلة لعدم الرجوع أن يقول: خالعثك 


YY 


ويُعتبِرُ خُلْعُ المريضة من للب . 


على كذاء وعلى نفقة الولدٍ إلى سنتين» فإن مات في بعض المدَّة فلا 
رجوع لي عليك . 

قال: (ويُعتِرُ خُلْعُ المريضة من الذُّْثِ) لأنه لا قيمة للبْضع عند 
٠‏ الخروجء وليس من الحوائج الأصلية» فكان كالوصيّة. وهذا إذا ماتت 
بعد الدذة أو ق اندر اا 8 ماتت وهي في العِدَّة فللزوج الأقلّ 
من الميراث» ومن المهر إن كان يُخرج من الثلث» وإن لم يُخرَجٌ فله . 
الأقلٌّ من ميرائها ومن الثلث . 

فصل 

إذا اختلعت المكاتبة لزمها المالٌ بعد العِبّْقء لأنه بشع وسو 
كان بإذن المولى أو بغير إذنه» لأنها محجورة عن التبرئعات. ولو 
اختلعت الأمة أو أمٌّ الولد بإذنٍ المولى لزمهما للحالء وإذا خلع الأمة 
1 مولاها من زوجها الحرٌ على رَقَبتِها صم الخّلع بغير شيء» ولو كان 
الزوجٌ مكاتباً أو عبداً أو مدبّراً جاز الحُلم وصارت أُمّةَ للسيد» والفرق 
٠‏ أنها تصيرٌ مملوكة للمولی؛ فلا ينفسخ النكاح» وفي الخُرٌ لو صارت 
مملوكة له بطل التكاح» فيبطل الخُلع . 
ان وين كسيب سا aE‏ 
الخُلع فيها وصح في الأخرى. ويْقَسَمٌ الثمنُ على مهرّيهما”'". فما 
٠‏ أصاب مهرّ التي صحّ خلعها فهو للزوج من رقبة الأخرى» ولو خلع كل 


)0 في (س) : مهرهاء والمثبت من (م). 


٥ 


باب الظهار 
وهو أن يُشَبّه امرأته أو عُضوا يُعَبّرُ به عن بدَنهاء أو جُزءاً شائعاً منهاء 
1 بِعْضُو لا يحل له النّرُ إليه من أعضاءٍ من لا يحل له نكاحها على التأبيد. 
0 وُكمُه : حرمةٌ الجماع ودَورَاعِيه حى يُكَفرٌ, N Ra‏ 


3 واحدة منهما على قربة الأخرى وقع الطلاقان بائنين بغير شيئء لأنه 
قارنَ قوع الطلاق على كل واحدة وقوع الملكِ في رقبتهاء فتعدّر 
إيجابٌ العِرّض . ولو طلَّق كلّ واحدة على رقبة صاحبتها يقع رجعياً. 
باب الظهار 

وهو في اللفةمقعق من لفط الطهر+ يقال طاه تاه ارا 

وا وا چ ا أنتٍ عَلَىَ كظهر أَمّي» ثم انتقل إلى 
غيره من الأعضاء» وإلى غيرها من المحرّمات . 

(وهو أن يُشْبّهَ امرأته أو عُضوا يُعَبَّدْ به عن بدنها) كالرأس والوجه. 
(أو جزءا شائعاً منها) كالثلثِ والربع (بِعْضْوٍ لا جل له التَظرد إليه) 
كالظهر والبطن والفخذ والقزج» لأن الكل في معنى الظهر في الخُزْمة 
(من أعضاء مَّن لا يحل له نکاځها على التأبيد) كأمّه وبنته وجَدَتِه وعمّته 
ظ وخالته وأخته وغيرِهنٌ من المحرّمات على التأبيد» لأن الكلّ كالأم في 
اال 

و برا الا ودرا ی بک زرا عن الر ی فيه 


00 ال ا a‏ ولا كذلك 0 


هاه هاه aA a ws oo o‏ هدو عد هاه .و هد ف وه هدو واوا واو فاع قاع esen‏ 


٠‏ بالكفارة. والأصلٌ فيه حديث خولة بنت ثعلبة» وقيل: بنت خويلدٍ 
كانت تحت أوس بن الصامت» وكانا من الأنصارء فأرادها فَأَبَتْ عليه» 
٠‏ فقال: أنت عَلَيّ كظهر أمّيء فكان أُوَلَ ظهار في الإسلام» ثم نَدِموكان 
الظهار طلاقاً في الجاهلية 27 فقال: ما َظك إلا قد حَرْمْتٍ عَلَىَّ» 
فقالت: والله ما ذاك بطلاق» فأتت رسول الله عليه السلام فقالت: إن 
أوسا" تزوّجني وأنا شاب غنيةٌ ذاتٌ مال وأهل» حتى إذا أكلّ مالي 
و وأفتى شبابي وتفرّق أهلي وكبرت سي ظاهَرَ مني » وقد نم فهل من 

ی رای ا نال و کن ,عله + يعات 
تراجع رسول الله عليه السلام» وإذا قال لها: حرمتٍ عليه هَّتَفْتْ 
0 وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدَّةَ حالي» وأن لي صبية صغاراًء إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعواء وجعلت تقول: اللهمّ 
إني أشكو إليك» اللهمّ فأنزل على لسان نبيّك» فتغشى رسول الله كله 
الوح كما كان يتغشَّاه فلما سُرّي عنه» قال: يا خولة» قد أنزل الله 
فيك وفي أوس قراناء وتلا : قد سيم الله قول الى ملك في رَوْجهَا 4" 
الآيات [المجادلة : .]4:-١‏ 

)١(‏ ما بين المعترضتين لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م). 


(۲) فى الأصلين: أوسء والجادة ما أثبتنا. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۱۲) و(۲۲۱۵)» وهو فى «المسند» (919/ا؟), 


۰ ب و«صحيح ابن حبان» .)٤۲۷۹(‏ وهو حديث صحيح لغيره. وانظر تمام تخريجه 
.... وشواهده فيهما. 


فإن جامَعَ قبل التُكفير استغفَرَ الله تعالى . والعَوْدُ الذي تحب به الكقّارة: أن 
يَعَرِمَ على وطيّها . ويَنبَغِي لها أن تمع نفسّها منه» وتطالبه بالكفارة. ويجيره عر 
القاضى عليها . 0 


والظهارٌ جائز ممن يجوز طلاقهء لأن كل واحد منهما يوج 
حرمة الزوجة» ولا يكونُ من المطلقة بائناًء لأنها حرام عليه. 

قال: (فإن جامَعَ قبل التكفير استغْمَرَ الله تعالى) لما روى ابن 
عباس: أن رجلا ظاهَرَ من امرأته» فرأى حَلحَالها في القمر فوقع 
عليهاء ثم جاء إلى النبيّ يي فذكر ذلك لهء فقال: «استغفر الله تعالى ٠‏ 
ولا تعد حتئ تکفر»» ولأنه فَعَلَّ فعلا مندكماء .والأفعال ال 
توجبٌ الاستغفار ولا شيءَ عليه غيره» لأنه لو كان لبيّنه اء ولا يحل . 
قزبانها بعد زوج آخرّ ولا بملكِ اليمين حتى يكفر لقوله تعالى: 87 
« رر رومن قبل أن يتَمَآسَا)» [المجادلة: ۳]. 0 

قال : (والعَوْدُ الذي تَحِبٌ به الكقّارةٌ: أن يَعْزِمَ على وطيها) لقوله ٠‏ 
عليه السلام: «ولا تعد حتى تكفر» نهى عن الوطء إلى غاية التكفيرء ش 


3 فتنتهي حرمةٌ الوطء بالتكفير . 


58 (۱۱۹۹)» والنسائي 177/7 . وهو حديث صحيح بطرقه وشاهده. 


)١519( 0‏ فانظره فيه . 


(وينبغي لها أن تمنع نه نفسها منه) لأنه حرام» (وتطالبه بالكَمَارةٍ 0 


00 ويُِجيرُه القاضي عليها) إيفاءً لحقّها . 0 


)02( أخرجه أبو داود (۲۲۲۳) و(٣۲۲۲)»‏ وابن ماجه »)25١76(‏ والترمذي 0 


وشاهده من حديث سلمة بن صخر البياضى أخرجه أحمد فى «مسنده» 


وانظر مرسل عكرمة عند أبي داود في اسننه» (۲۲۲۱) و(۲۲۲۲). 


۲۸ 


ش 5 03 مو 2 ۰ 4 3 

ولو قال: أنتٍِ عل مل أمَى أو كأمّىء فإِنْ أرادٌ الكَرامةً صُدَقٌء وإن 
e 0 E‏ :. 

أراد الظهارٌَ فظهارٌ. وإن أراد الطلاق فواحدة بائنةء E‏ 


وكلٌ ما لا يصدّقه القاضي فيه لا يَسَمُ المرأة أن تصدّقه فيه» فلو 
قال: ردت الإخبارٌ عما مضى بكذب لم يصدَّق قضاءًء وصَدّق 
وا 

ولو قال: أنا منك مُظاهر. أو ظاهرتٌ منك» يصيرُ مظاهراء لأنه 
' صريح فيه. ولو شبّهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنّهء أو بابنة مَرْنِييه فهو 
مظاهِرٌ عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد» بناءً على أن القاضي إذا قضى 
بجواز نكاحها ينفُذٌ عند محمدء خلافاً لأبي يوسف . 

وسّئل محمد عن المرأة تقول لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أبي؟ قال: 
ليس بشيءٍ» لأن المرأة لا تملك التحريم كالطلاق. وسّئل أبو يوسف 
فقال: عليها الكفارة» لأن الظهار تحريمٌ يرتفع بالكفارةء وهي من أهل 
.. الكفارةء فصحٌ أن توجبّها على نفسها. وسّئل الحسنٌ بن زياد فقال: 
0 هما شيخا الفقه أخطأاء عليها كفارة يمين» لأن الظهار يقتضي 
د N‏ الت E E‏ 
. يمين إذا وطئها. 


2000 7 ۽ ر 
(ولو قال : أنتٍ على يشل أمّي أو كأمّي) فهو كناية يرجع إلى نيته. 


٠‏ (فإن أراد الكرامةَ صدق) لأن ذلك محتملات كلامه» وهو مشهورٌ بين 


"انامس (وإن آراة اها قطياة) لأنه ها تيا و ذلك دفية + * 


.0 بالعضو المحرّمء فيصحٌ عند نيته. (وإن أراة الطلاق فواحدةٌ بائنة) 


4 


وان لم يكن له ني فليس بشيء . ولو قال لنسائه : أنتنَّ عَلِيَ كظهر أمّي فعليه 
لكل واحدةٍ كقارةٌ. وإن ظاهَرَ منها يرارا في مجلس واحدٍ أو في مجالس؛ 
فعليه لكل ظهار كقّارةٌ. 


ويصيرُ تشبيهاً لها في الحرمة» كأنه قال: أنتٍ علي حرام . (وإن لم يكن 
له نيه فليس بشيء) لأنه كناية يحتمل وجوهاً فلا يتعيّن أحذها إلا 
بمرجُح. وقال محمد: هو ظهارٌ» لأنه تشبيةٌ حقيقة» والتشبية بالغعضو 
ظهارٌ» فالتشبية بالكل أولى . وعن أبي يوسف : إن كان في حالة الغضب 
فهو ظهارٌء وإن عَنَى به التحريم فهو إيلاءٌ» إثباتاً لأدنى الحُرمَتين. 
وعند محمد: ظهارٌء وقيل: ظهار بالإجماع. وإن نوى الكذبٌّء قال 
باعي أي «نوادر دين إلا أن يكون في حالة الغضب» فهو 
يمين . . وإن قال: أنتِ علي حرام كأنّي ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيه» 
للحا سي سا وإن لم يكن 
وجههما. 

(ولو قال لنسائه: أ نتن عَليَّ كظهر أمّي؛ فعليه لكل واحدة كمَّارة) 
لأنه يصير مظاهراً من كلّ واحدة منهنَ بإضافةٍ الطهان اليه ك إذا 
قال: أن طوالق» ٠‏ تطلق كل وااو متهن وإذا كان مظاهراً من كل 
واحدة منهنَّ ثبتت الحرمة في كل واحدة» ولا لإنهاء الحرمة. 
فتتعدد بتعدّد الحُرمة . 

(وإن ظا متها ورارا في مجلس واحدٍ أو في مجالسَ» فعليه لكُلَ . 
ظهار كمّارةٌ) كما في تكرار اليمين . وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا 


د 


5 
له نية فإيلاءً» وعنلذد محمد : ظهارٌ وقد 


53 3 


فصل 


والكفارة عت رَقَبةٍ یجزئ فيها مُطلق الَقبةٍ قبة السّليمةء ولا يُجزئ 
الد و م الولدٍء والمُكاتبٌ الذي أدّى بعض كتابته» RSS‏ 


0 5 3 2 0 - و 
قال لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر أمّي مئةَ مرّة» وجب عليه مئه كفارة» وهو 


حالف مئة مرة 
(والكمارة: عت رقبة) قبل المّسيس للنّصّ (يُحُزئ فيها مُطلق 


.- الرّقبةِ السّليمةِ) 0 على المسلم والكافر والذّكر والأنثى والصغير 


والكبير عملا بالإطلاق» وهو قوله تعالى: « هرر رَقَبَةِ 4 [المجادلة : 
ا فار ات لمرو الا من كل زج 
وعند الإطلاق ينصرفٌ إلى السليمة» فمّن قيّدها بوصفب زائ فقد زاد 
على النصٌ» فيْرَةُ عليه 

قال: (ولا يَجَرِىٌ المُديث 1 الولد) لأن الوق فيهم ناقص 
لاستحقاقهم العتق بجهةٍ أخرى . 

(و) لا (المُكاتبٌ الذي أذّى بعض كتابته) لأنه يشبهُ العتق بِبَدَلٍء 
ويجوز المكاتبٌُ الذي لم يود شيئاًء لأن الرَقَ قائم به» قال عليه 


ا السلام : المكانت عبد بقى عليه در وما ذكرناه من المعنى 


57 


(۲) أخرجه أبو داود (7977) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبي يكل . وإسناده حسن . 


ولا مَقطوعٌ اليدين أو إبهامّيهما أو الرّلينٍ؛ ولا الأَعمّى» ولا الأصم 
الأخرسء ولا المحئون المطيق: ولامء مغْتقٌ البعض . 


فيمر' ادى ال لبعض متف › على أنه روي عن أبى حنيفة أنه يجوز من اذى 
البَعضن آبيضا» لأنه عبد بالات حون لى فخت الكتانة اورقا 


. بخلاف أمٌ الولد والمدبّرء فإن ذلك لا يُفْسَحْ أصلاً‎ ٠ ٠ 


قال: (ولا مَقطُوعٌ اليدين أو إبهاميهما أو الرَجِلّينء ولا الأَعمّى. 
ولا الأصَهٌ الأخرس» ولا المجنون المُطَبَقُ) لأن جنس المنفعة تفوت 


. في هؤلاء» وهو البطش والسعي والسَّمْعٌ والبصرُء والانتفاعٌ بالجوارح 


بالعقل» فالمجنون فائت المنفعة» وبطش اليدين بالإبهامَين فبفوتهما 
الوخد لمعا ران نان لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة فإذا فات 
جنسنٌ المنفعة صارت الرقبةٌ هالكة من وجهء فكانت ناقصة» فلا 
يتناولها ا أما إذا اختَلّت ا لأن العيبّ القليل 


وإحدى ارين من خلاف » ولا يجور إذا قطعا من ا واحد 


0 لفوات جنس منفعة || شي» ولا يجوز المعتوه والمفلوج اليابس الشق 


اا وتلا اباب من ادها ا 
ون عدوا 1 م والمجبوب لأن ذلك يزيد القيمة ولا يُنقصّهاء 
0 1 
ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لا ضررٌ فيه» ويجوز مقطوعٌ الشفتين إن كان 


2 يقدِرُ على الأكل» ونه 


(ولا) يجوز (مغتق تق البعض) لأنه ليس برقبة كاملة . 


۳۲ 


ا شترى أباة أو ابته بوي الكقارة الجرا؛ A‏ تق نف عبده ثُم جامَمَها 
نم أعتقّ باقيه لم يُجْزِه (سم)ء وإن لم يُجامع بين الإعتاقين أَجْرأةُ. 


قال: (وإن اشترّى أباءٌ أو ابته يَنْوى الكفّارة أَجْرْأٌَ) لأن شراءً القريب 
إعتاق» قال عليه السلام: «لن يَجْرِيَ ولد والذه إلا أن يجده مملركا 
فيشتريّه فيُعتقه)217 أخبر عليه السلام أن الابن قادرٌ على إعتاق الأب» 
فيكون قادرا صقا له فيما اخ ولا يقد على إغتاقه قبل الشراء 


لعدم الملكِء ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء» فيكون نفس ٠‏ 


الشراء إعتاقاًء فإذا نوى بالشراء الكفارة يصيد إعتاقاً عن الكفارة. 


ف 0 و 
٠ e‏ فيه ويجزكه 5 


E 00‏ بعدّه» ا أن يكون الإعتاق قبل المّسيسء فلا يُجزئّه 


(وإن أعتقَ نضْفت عبده ثُم جامَعَها ثُمَّ أعتقَ باقيّه لم يُجْزِه) 
7 وعندهما: : يجزثه بناءً على تجرّي الإعتاق» 0 : لما أعتق نصفه 
0 كان إعتاقاً ا وعنّده + لاء فقَد أعتق التضف قبل المسيش 


لوإن لم يُجايع بين الإعتاقين أَجْرْأ) بالإجماع» أما عندهما 
فظاهر» وأما عنده: فلأنه أعتقه بكلامّين» وما حصل فيه من النقص 
حَصَلَ بسبب الإعتاق للكفارة» وأنه غير مانع › كما إذا أصابت السكين 
عينَ شاة الأضحية وقد أضجّعها للذّبح. وعلى هذا لو أعتق نصفّ عبدٍ 
شرك لا يجرثة». موسرا كان أو معسرا بناء على ماما وعندهما: إن 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم »)٠١٠١(‏ وهو في «المسند» 


(0)9147 و«صحيح ابن حبان» .)٤۲٤(‏ 


۲۳ 


والعبد لا بجزة في الها إلا الوم فان لم َد ما يمت صام 
شَهِرَينِ مُتتابعينٍ لیس فيهما زقضان ويوما العيد ويام التشريق». فإن 
جامّعها في الشهرّين ليلا أن ارا ادا أو اسا أل اقفر به عدر ر أو 


كان موسر أجرام: لان يماك نضيت: شريكه بالضمان فكان معا 
للكل» وإن كان معسراً لا يُجزئّه» لأن السعاية وجبت للشَّريك في 
نصيبه » فلم يوجد منه عتق الجميع . 

قال : (والعبد لا جره في الظهار إلا الصَّومٌ) لأنه عاجرٌ عن 
الإعتاق والإطعام» لأنه لا يملك شيئاًء قال عليه السلام: «لا يملكُ 
العبد إلا الطلاق)”" . 

قال : : (فإن لم يَجد) المظاهرٌ (ما يَِْقُ صام شَهرَينِ مُتتابعينٍ) لقوله 
تعالى : ل فمن لَرَ جذ مَصِيَامُ رين ماعن ين قبل أن يماسا € [المجادلة : 
4]. 

قال: (ليسنَ فيهما رمضانٌ ويوما العِيدٍ وأيَّامُ التشريق) أما رمضان 
فلأنه يقع عن الفرض لتعيّنه على ما مر في الصومء فلا يقعّ عن غيره» 
وأما الباقي فلأنَ الصوم فيها حرامٌ» فكان ناقصاً فلا يتأدَى به الواجتُ . 

قال: (فإن جامّعها في الشَّهرَين لَيْلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياًء أو 
انط بعُذرٍ أو بغير عُذرٍ استقبَلَ) لقوله تعالى : « ين َل أن يتَآمَا4 


)١(‏ قوله: «أو أفطر» أثبتناه من نسخة بهامش (س)» ولم يرد في أصل (س) 
و(م). 
شلك ر 


5323” 


٠‏ فإن لم يستطع الصّيامٌ أطعَم ستينَ مسكيناًء ويْطهِمْ كما ذكرّنا في صَدقةٍ 


ا الفطر. e E e‏ يد ا ل بن رتنس بن اج ب بو واوا O‏ مد لم كد 


ص 


وقال أبو يوسف : إن جامع ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً لم يستأئف», لأن 
ذلك لا يمنع التتابع» حتى لا يفسّدُ به الصومٌ. وجوابه: أن النصّ شرّط 
كوته قبل المٌّسيس» وأنه ينعدمٌ بالمّسيس فيستأنفٌ . ولو حاضت المرأة 
في كمّارة الصوم لا تستقبلُ» وإن أفطرت لمرض استقبلت» ولو 
حاضت في كقّارة اليمينٍ استقبلت» لأن الحيضٌ يتكرَرُ في كل شهرء 
ظ AN‏ محمد: لو صامت شهراً ثم حاضت ثم 
" ايقت اسقيلك دوعق آي يوفتك :الو بل تي الشهو الثاني ننث: 

ومن له دين ليس له غيرٌه لا يقدِرٌ على استخلاصه كمَّر بالصوم . 

ولو حَنَتَ موسر ثم أعسّرٌ أو بالعكس فالمعتَبَرُ حالة التكفير . 

ولو أيسَرَ في خلال الصوم أعتق» كالمُتيمّم إذا وجَّدَ الماء في 
صلاته . 

قال: (فإن لم يستطع الصّيامَ أطعم ستينَ مسكيناً) لقوله تعالى : 
1 (ويُطيم كما ذكرنا في صَدقةٍ الفطر) لقوله عليه السلام في حديث 
eT‏ صخر وأوس بن الصامت: «الكلّ مسكين نصف صاع من 
EN E NEE‏ 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى انصب الراية») ۳/ ۲٤۷‏ فقال: قلت: هكذا وقع في 
ب «الودانة ان و ملم ره /والسدية غر :> رفك الطبران كدب 


o 


أو قيمَةَ ذلك فان عَدَاهُم وعشّاهم جار ولا بد من شيهم في الأكُلتَين» 
ولا بد من الإدام في بز الشّعِير دُونَ الجنطَة 7ض E‏ لجن نحن نعو ل rr‏ 


(أو قيمة ذللك) لما مر في دفع اليم في الزكاة. 

قال: (فإن عَدَاهُم وعشاهم جارٌ) قال تعالى: ا وإطعَام سين سى 
مكنا وهو التمكينٌ من الطعم . 

(ولا بد من بيهم في الأكلتين) اعتباراً للعادة . 

(ولا بد من الإدام في حب اشير ون الحنطَ) لأنه لا يتمكنٌ من 
الف وا ن الإدام» فإنه قلّما ينساغٌ دوته» ولا كذلك 


ي عليت اوس بن الات ال ات تن متكا دن 
0 صاعاً» قال: لا أملك ذلك» إلا أن تعينني» فأعانه النبي ية بخمسة عشر صاعاً 
وأعانه الناس حتى بلغ . انتهى . 

وروی أبو داود (۲۲۱۲) من طريق ابن إسحاق» عن معمر بن عبد الله بن 
حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. .. قال: (يطعم سكين بدا قالت :اليس 
عنده شيء يتصدق به» قال : افإني أعيئه بعرق من تمر» قالت : يا رسول الله. وأنا 
أعينه بعرق آخرء قال: «أحسنت» اذهبي» فأطعمي ھا كته نشي كما 
وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق: ستون صاعاً. انتهى . 

ثم أخرج )5١١9(‏ عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه» إلا أنه قال: 
. والعرق يسع ثلاثين صاعاًء ثم أخرج )۲۲٠١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»  ٠‏ 
0 قال: يعني بالعرق زنبيلاء يأخذ خمسة عشر صاعاً. وهذه الرواية الثالثة شاهدة + 
Ee‏ 

وانظر «سنن الترمذي» حديث رقم .)17٠١(‏ 


۳٦٢ 


٠‏ ولو أطمَمَ يسكيناً سين يوماً أجزأة وإن أعطاهٌ في يوم واحدٍ عن الكل أجزأة 


خبرٌ الجنطة. وعن أبي حنيفة: لو غدّاهم وعشَّاهم خبزاً وإداماء أو 
7 خبزاً بغير إدام» اوح الق أو ويفا" رتو ا خان 

١‏ ولو غدّى ستين وعشَّى ستين غيرّهم لم يُجِزِه إلا أن يُعيد على 
مسن E‏ 

ويجوز غداءان أو عشاءان أو عشاءٌ وسّحورٌء وكذا لو غدَّاهم ا 
- وعشّاهم يوماً آخرٌَ لوجود أكلتين مُشْبعتين. ولو عشَّاهم في رمضان 
7 . لكلّ مسكين ليلتين أجزأه» والمححك عد رسا 

لو أطعم کل مسكين مُدَاً فعليه أن يُعطيّهِ مدا آخرّء ولا يجوز أن 
٠#‏ يعطيّه غيرهمء لأن الواجب شيئان: مراعاةً عدد المساكين» والمقدارٌ 
في الوظيفة لكل مسكين . 

00 قال: (ولو أطعَمَ مسكيناً) واحداً (ستينَ يوماً أجزأة) لأن المُعتَبر 
امل عا الکن راا جد جد ارم 

0 (وإن أعطاةٌ في يوم واحدٍ عن الكل اجراة عن يوم وا انديع ب 
#| الحاجة بالمرّة الأولى» وهذا لا حلاف فيه في الإباحة» وأما التمليك ‏ 2 


| منه في يوم واحَدٍ في دفعات قيل : : لا يُجزْئه» وقيل : يُجزْئّه لأن الحاجة 
0 إلى التمليك تتجدّد في اليوم مرَّاتٍ . ولو دقع الكل إليه مرّة واحدة لا 
0 يجوزء لأن التفريق واجبٌُ بالنّصّ . 


YY 


ل ل د . ومن أعتق رقبتين أو صام أربعة 0 


8 أو أطعَمَ مئه وعشرين مسكيناً عن كفارتي ظهار أجزأة عنهما وإن لم ٠‏ 


يُعَينء وإن أطعَم ستينَ مسكيناً كل يسكين صاعاً من بر عن كقَّارتَينِ لم يُجْزْه 
A AE AER ARS aS‏ ا 


قال : (فإن جامّعها في خلال الإطعام لم يستأنف) لأن النصصّ لم 
1 يشرط في الإطعام قبل المّسيسء إلا أنا أوجبناه ة فل الس لاال 
القدرة على الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» والمنع لمعنى 
ي غير ل يناي المشزوعية ... 

قال: (ومَن أعتق رقبتین أو صامً أربعة أشهر ر» أو أطعَم مئة 
وعِشْرِينَ مسكيناً عن كمَّارَتي ظهار أجزأةُ عنهما وإن عَينْ) لأن | 
الجنس متَّحدّء فلا حاجة إلى التعيين. وقال زفر: لا يجوز عن واحدة - 
. منهما ما لم يُعتقَ عن كلّ واحدة واحدةً» لأنه لما أعتَق عنهما انقسم كل 
إعتاقٍ عليهماء فيقع العتق أشقاصاً عن كل واحدة» فلا يجورٌ» كما إذا 
اختلف الجنسٌ. ولنا: أن الواجبّ تكميلٌ العدد دون التعيينء 
التعيين لا يفي في الجنس الواحدٍ على ما عُرف» بخلاف اختلاف 
شمن ا و 

(وإن أطعَم تين يسكيناً كلّ وسكي صاعاً من ب عن ارين » لم 
يُجْزِه إلا عن واحدة) وقال محمد: عنهماء وإن أطعم ذلك عن ظهار ١‏ / 
وإفطار أجزأه عنهما بالإجماع» وعليه قياس محمدء وذا لأن بالمؤتّى ١‏ 
وفاءً بهما» والمصروفٌ إليه محل لهماء فيقع عنهماء وصار كما إذا 


8 


والزوجة بقوله تعالى: « لزي رو الست الآية [النور: 4] فسح 


وإن أعبَىَ وصامً عن كَمّارَتي ظهار فله أن يَجعَلَ ذلك عن أيّهِما شاءَ . 
باب اللعان 


#ااعا ع« ع هده ها قاع قا هد هاها ع قاع ا .اعد هد ها و عه دواع و ماع وقاأواعة عا عا وا داعا .هد .دا قداقا عدا عه مداع وي 


فرق الدفع . ولهما: أن النية تعتبر في الجنسين لا في جنس واحدء وإذا 
لحت النيةٌ في الجنس الواحدٍ بقي أصلٌ النية» فيُجَزَىْ عن الواحدة» كما 
إذا قال: عن كفارة ظهار . 
(وإن أعتَ وصام عن كَمَارَتي ظهارٍ فله أن يَجمَلَ ذلكَ عن أبّهما 
شا لأن اة معقرة عند اختلاك الت 
باب اللّعان 
وهو مصدر لاعَنَ يُلاعنْ مُلاعَنةًء كقائل يقابل مُقائَلة» والملاعنة 
ا ا و ركون دا الزن إ9 ن ان 2 زلا اش 
كراهقّتٌ الحُلْم وطارقتٌ التّعْلَّه وعاقبث اللصّ» ونحوه» وهو لفظ 


ف 


عام . 

ش وفي الشرع: هو مختصنٌ بملاعتَة تجري بين الزوجين» بسبب 

. مخصوص» بصفة مخصوصة. على ما يأتيك إن شاء الله تعالى‎ ٠ 

: وهو :شهاداتٌ مؤكدات بالأيمان» اموثقة باللعخ والعفنت من الله 
تعالى» كما نطىّ به الكثاب» وقد كان موجِبٌ القذف الحَدّ فى الأجنبية 

E : .‏ 
A E‏ نت يي لد 
في الزوجات إلى اللعان بقوله تعالى: # والذين مون أزواجهم 4 الاية 


۳4 


يه ِقَذَفٍ الرّوجة بالرّنى أو بني الولدء إذا كانا من آهل الشهادة 
وهل نك فيد ادها رطا يذللك: Sa‏ الل و اا ع N‏ ما خم اس كن 


[النور: 5]. وسبت دللا وو ابن عباس : أن هلال بن أمية اف 
امرأته خولة بشريك , NEE RS‏ فقال : 


را ودعت 51 فاشتدً ا ر الله اة » فقال 2 


سعد بن عبادة: الآن يُضْرَبٌ هلال وتردٌ شهادئه» ثم قال ية : «البينة أو 
حدا فی ظهرك». فقال: يا رسول الله » إذا رأى أحذنا على امرأته رجلا 


ينطلق يلتمسسٌ البينة؟! فجعل إا يقول: «البينة أو حدّاً في ظهرك». 


فقال هلال : والذي بِعَنَكَ بالحقٌّ إني لصادق ليزن الله ما يبرَىَ ظهري 


.. من الخد فنزل : # ولذ رم أو اه جهم * إلى قوله: # إن کان من 


أَلصَّيِقِينَ © [النور: 9-1]» فلاعَنَ 95 بيتهماء وقال عند ذكر اللعنة 
والغضب : «آمين»» وقال القوم : ا 


قال : (ويجج بقذفي الرّوجة بالرّنى) لما تلونا (أو بتي الولد) لأنه . 
:3 في معناه. 


قال: (إذا كانا من أهلٍ الشّهادةء وهي ممّنْ يُحَدَ قاذِقُها وطاليثه ١‏ 


* بڈلك) لأن الركنَ فيه الشهادة» قال تعالى : «وَلر يك فم خبكة إلا اشم ١‏ 


فَمَهْدَةٌلَمِرٌ4 [النور: 5]» والشهادةٌ لا تكون معبَبّرة إلا إذا صدرت من ' 
٠ ٠‏ أهلهاء فوجوب الشهادة عليهما اشتراطً كونهما من أهل الشهادة» ولا ٠.‏ 
...ب بد من أن تكون ممّن يحدٌ قاذفهاء لأن اللّعان فى حقّه كحدٌ القذف. لما ... 


0 شل تطزين الع 


5 


ر 2 000 ديق بر کے .لقاع 2 4 ص م 
فِنِ امتح منه حبس حتى يُلاعِنَ أو يذب نفسَّه فيحَد فإذا لاعن وجب عليها 
و ة 5 و ا ش 
اللعان, وَتحبَّسُ حتى تلاعنَ أو تصّدقه 1[ DEE [ [ [ [ bS‏ 


أن اللعن عقوي فإن كان كاذباً التَحَىّ به الخد حتى لا تقبل شهادته 
کت الان ابداء برهو ف عقي سن الي لكان الت كن امن 


ع الله تعالى عقوبةٌ شديدة تلتحق بها إن كانت كاذبة فقام مقام حد الزّنى» 


7 ولهذا لا ينبت اللّعان بالشهادة على الشهادة» ولا بكتاب القاضي» ولا 
بشهادة النساءء كالحدود» ولا بد من طَلَبها لأن الحقّ لهاء كما في حدٌ 
ألقذف: 

وشرط اللعان: قيامٌ الزوجيّة بينهما بنكاح صحيح دون الفاسدٍء 
لأن مُطلّق الزوجية ينصرف إلى الصحيح . . 

قال: (فإنٍ امتتعَ منه حبس حتى يُلاعِنَ) كله عد سمب عله 


0-1 


ا عي ده كاد ه a‏ اسه اوم ف 
فيُحبّس فيه لقدرته عليه» (أو يكذب نفسه فيحد) لانه إذا اكذب نفسه 


ا ان ا ف اللعان وبحت عليه الح لان ال ا 
شا عو ترشن قاذ RR‏ ا ا ا 


الأصل : 
(فإذا لاعَنَ وجَّبَ عليها اللّعانُ) بالنصّ . 


(وَتُحبَنْ حتى ثُلاعِنَ) لما بينا (أو ثَصَدقّه) فلا حاجة إلى اللعان» ‏ * 
ولا بعت عليها ند ال لان من شرطه الأفاري” الأريعة عندةا على ٠‏ 
اا واا قال الائ تجا لان الزاي يد عند 7 


بالإقرار مرّةَ واحدة. 


ا 


وإذا لم يكن لزج من آهل الشهادة فعليه ال وإن كان 8 من أهل الشهادة 
وهي مِمَنْ لا يد قاذِمُها ٠‏ فلا خد عليه ولا لعَانَ 1 


ويَبِتدِىٌ في اللعان بالزوج» لأنه هو المدعي» ولأنه عليه السلام 
بدأ بالروے فلما التعنا فرّق بينهماء فإن التعنتٍ المرأة ألا ثم 
الزوج» أعادت ليكون على الترتيب المشروع» فإن فَرّق بينهما قبل 
الإعادة جاز» لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد. 

قال: (وإذا لم يكن ار من اقل الشهادة) بأن كان عبداً أو 
خود ی ذف أو كافراً (فعليه الحَدٌ) لأن اللعان امتتع بمعنىٌ من 
جهته» فيرجَع إلى الموجب الأصلي . 

(وإن كان من أهلٍ الشهادةٍ وهي م م مِمَنْ لا يُحَدَّ قَاذمُها) أمة کار“ 
أو كافرة» أو محدودة في قذفٍء أو صبيةً» أو مجنونة» أو زانية (فلا 
حَدَ عليه ولا لعَانَّ) لأن المانح من جهتهاء فصار كما إذا صدَّقنه . 

(ويُعَرَرُ) لأنه آذاها وألحق الشين بهاء ولم يجب الخ او 
التدوز ينما ات بو توعان ر يع ذن ا خد لأن اللعان 


(۱) أخرج مسلم من حديث ابن عمر )۱٤١۹۳(‏ وفيه : فبدأ بالرجل فشهد أربع 0 
شهادات بالله : إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
ثم ثنى بالمرأة. . . وهو في «المسند» »)٤1۹۳(‏ و«صحیح ابن حبان» (4585). 

وأخرجه البخاري )٥۳٠۷(‏ من حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف 2 
امرأته » فجاء فشهد. والنبي اة يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 5 
تائب». ثم قامت فشهدت . 

(۲) لفظة : «كانت» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


۲ 


وصفَةُ اللّعان: أن ِى القاضي بالرّوج» فيشهد ربع مَرَاتِ يقول في 
0 كل مَرَة : اشد باله إني لَمِنَ الصَّادقِينَ فبما رمي به من الزن ويقول في 
01 الخامسة : لَعْنَهٌ الله عليه إن كان من الكاذبينَ فيما رَمَينَكِ به من الرّنی» وإن 
ا كان اعدف ولد يفوك © انمازت دام تفي الول وان كان ا شون 
0 فيما رَمَتكِ به من الرّنی ومن تفي الول 00 


٠‏ امَتّع من جهته» لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة» والأصلٌ فيه قوله 
٠‏ عليه السلام: أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم : التفوذية والتصيوائية 
7 تت المنيليع: و السار نحت اله وال بحت المملر كه وف 
7 و «اوالمسلم تحته كافرة» الاق تسن سا ا e‏ إذا 
٠.‏ كانا كافرين فأسلمَّت» فقذفها قبل عرض الإسلام عليه 

| (وصفَةٌ اللّعان: : أن يى القاضي بِالرّوج ؛ هد آربع مَرَاتٍ اتِ يقول 
'. في كل مَرّة: أشهّدُ بالله إني لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رمّيتكِ به من الرّنى» 
ويقول في الخامسة : عة الله عليه إن كان من الكاذِينَ فبما رمَتكِ به من 
الرّنى» وإن كان القَذفٌ بولدٍ يقول: فيما رَمَيكِ به من في الولدٍ» وإن 
1 كان يهنا را ماز به من الزن :ومن تفي الول لاه المقصوة 
لشن ٠‏ 

ْ (۱) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ابن ماجه 
)۲١۷(‏ ولفظه: «أربع من النساءء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلم» والحرّة تحت المملوك. والمملوك تحت الحرا 


e‏ وإستناده د ضعيف - لضعف عثمان بن عطاء أحد رواته. 
(۲) هذا اللفظ بيّض له ابن قطلويغا ص٥۲۹۰‏ . 


وي 


ورد رو عو ا 4 ب 2 © ل ۹ و ا 

ثم تشهد المرأة أربع مرّاتٍ تقول فى كل مَرَةِ : أشهد بالله إِنّهِ لمنَّ الكاذبِينَ فيما 
رماني به من الزّنى» وتقول فى الخامسة : عَضَّبُ الله عليها إن كان من الصَّادقِينَ 
0 فيمارماني به من الرّنى» وفي تفي الولد تَذَكُرُه. فإذا التعَنا قَرَقَ الحاكم بيتهماء 


(نمَ تشهد المرأةٌ أربع مرَات تقُولٌ في كَل مَرَة: أشهَدُ بالله إِلَه لَمِنَ 
ش الكاذبين فيما رَماني به من الرّنى» وقول في الخامسة : عضب الله لله عليها 
إن كان من الصَادِقينَ فيما رماني به من الزّنىء وفي تفي الول تَذْكُرْه) 
كما تَقدّم . 

ا( لذا التعنا فرق الحاكم بيتهما) ولا تقع الفرقةٌ ة قبل الحكم؛ 1 
٠‏ لومات أحذهما قبل التفريق وَرئه الآخرٌ زفر : e‏ ب : 
٠‏ بالتلاعن لوقوع الحُرمةٍ المؤْبّدَة بينهما بالنّصّء وهو المقصودٌ من “ 
٠‏ الفرقة. ولنا ما روي أن النبي عليه السلام لما لاعَنَّ بينهماء قال ٠‏ 


الزوج: كدَبْتُ عليها إن أسكثهاء هي طالقّ نلاثاً. قال الراوي: 


ففارَقها قبل أن يأمرّه رسو الله بفراقهاء فأمضى عليه ذلك فصار ست ٠‏ 
ار لاغ ,ولوقت الفرقة بتلاعنهما لم يقع الطلاقق» ولمًا 0 
أمضاه عليه السلام» ولبيّن له بطلانَ اعتقاده في وقوع الطلاق» ولأن ... 
: ْ حرمة الاستمتاع ثبتت باللّعانء لأن اللعنّ والغضبَ نزلَ بأحيهما ٠٠‏ 
: بيقين» وأثدة بظلان النعمةء وجل الاستمتاع نعمةٌ» والزوجيةٌ نعمدٌ "ها 
1 وجل الاستمتاع أقلّها فيحردمٌ وهذه الحرمة جاءت من قبّله لأنها بسبب 0 
' (۱) أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري (0۳۰۹)» ومسلم »)۱٤۹۲(‏ 
۰ وهو في «المسند» (۲۲۸۳۰)» والصحيح ابن حبان» (87/817). 


Y٤ 


فإذا فرق بينهما كانت تطليقة بائنة (س)» OR TA‏ 


قذفه» فقد فوّتَ عليها الإمساكً بالمعروف» فيجبٌ عليه التسريح 
بالإحسان» فإذا لم يسرّخها وهو قادرٌ عليه كان ظالماً لهاء فينوبٌ 
١‏ القاضي منابه دفعاً للظلم . 

(فإذا فَرَقَ بيتهما كانت تطليقة بائنة) لأنه كفعل الزوج» كما في 
0 لتكت والقتة «وقاك أبن يوست" هن تنحرية E‏ وثمرته: إذا أكدت 
٠٠٠‏ نفسّه حدّه القاضي وعاذ خاطباء وعنده: لاء لقوله عليه السلام: 
0 «المتلاعنان لا يجتمعان بده" ولنا: أنه إذا أكذبٌ نفسّه لم يصيرا 


)١( 0‏ أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والدارقطنى .)۳۷٠٤(‏ والطبراني في 
د «الكبير» 5/ (0785)» والبيهقي ٤٨۱/۷‏ و١٠5‏ من طريق عبد الله بن وهب» 


:2 حديث المتلاعنين قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين يُقرق بينهما ثم لا ٠:‏ 


يجتمعان أبداً. وهذا سند حسن» فإن عياضاً وإن كان فيه لين قد توبع عليه . 
00 فقد رواه الدارقطني »)۳۷٠١(‏ والبيهقي ۷/ 4٠١‏ من طريقين عن الأوزاعي› 
:. .عن الزبيدي» عن الزهري» عن سهل بن سعد. 
وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني »)7377١57(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في «الدراية» ۲/ 5 وإسناده لا بأس به . ا «التنقيح): إسناده جيد . 
وثبت في الموقوف عن عمر أخرجه عبد الرزاق )١۲٤۳١۳(‏ وابن أبي شيبة 
E‏ 4/ وك والبيهقي // 24٠١‏ وعن ابن مسعود عند عبد الرزاق )2)١7575(‏ وعن 0 


0 ابن مسعود وعلي عند ابن أبي شيبة ٠١١ /٤‏ والدارقطني »)۳۷٠۷(‏ وعن علي 3 


4# وحده عند البيهقى لا/ .53٠١‏ 


: وانظر «مصنف عبد الرزاق» /ا/ ١١7‏ وما بعدهاء وابن أبى شيبة 01/4 
06 و03؟. 


r oe 


e 5‏ 0 ر م 5 
فإن كان القذفٌ بول تَقّى القاضى نَسَبّه وألحَقّه بأَمّه TE‏ 


متلاعِتین» ولا يبقى حكمّهء ولهذا وجب عليه الحدٌ بالإكذاب» ولأن 
اللعان شهادة ر ا فلم يبقيا متلاعتین لا 
حقيقة ولا حكماء > فلم يتناولهما النصٌ . 
ء قال: (فإن كان القذفٌ بولدٍ تى القاضي نَسَبَهِ وألحَقّه بأمّه) لأنه يكن 
نََى ولد امرأة هلال وألحَقّه بها90©. 

وإذا قَذَفَ الأعمى امرآته العمياء» أو الفاسق امرأته يجب اللّعانٌ 
اهما من أهل الشهادة .ولو كان أحدهما خرس لا خد رالغاد 
لاه لمن أهلالشهادة :ولو خرس احدهناء أو ارد أو أكذت 
a ES‏ للد و وط سراما يفن 
«اللغاة قل الشري يطل اللعان: ولا حدّ ولا تفريقٌَء لأن ما مَنَعَ 
الوجوبٌ مَنَمَ الإمضاءً لوجود الشُّبِهة . 

ولو وطئت بشبهةٍ فقذفها زوجُهاء لا لِعانَ عليه ولا حدّ على 
قاذفها. وعن أبي يوسف أنه رجع وقال: يجبُ اللعان والحدٌء لأنه 
2817 يجا فيه المي و النسب. وجه الظاهر: أنه وطءٌ في غير 
ملكِ فأشبه الزّنى وصار شبهة في إسقاط الحدّ عن القاذف . 


)١(‏ هو في «مسند أحمد» (۲۱۳۱). واسنن أبى داود» (5503)» وانظر 
تمام تخريجه في «المسند» . ۰ 

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري :)٤۷٤۸(‏ أن رجلا رمى امرأته» 
فانتفى من ولدها في زمان رسول الله بء فأمر بهما رسول الله يِه فتلاعنا كما 
قال الله » ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين. 
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وإذا قال : ليس حَمْلُكِ مني فلا لعانَ (سم) ل" 


ولو قذفها ثم وُطِئَتْ حراماء لا لعانَ بينهما لما بينا. 

ولو لم يفرّق الحاكم بيتهما حتى عزل أو مات» فالحاكمٌ الثاني 
يستقبلٌ اللّعان بينهما. وقال محمد: لا يستقبلٌ لأن اللّعان قائ مقامَ 
الحدّء فصار كإقامة الحدّ حقيقةً» وذلك لا يور فيه عزن الحاكم 
٠‏ وموته. ولهما: أن تمام الإمضاءٍ في التفريتق والإنهاء» فلا يتناهى قبله 
فيجبُ الاستقبال. 

ولو طلّقها بعد القذف ثلاثاً أو باثناًء فلا حدّ ولا لعانَّ» ولو كان 
رجعياً لاعَنَّ لقيام الزوجية. 

ولو تزوجها بعد الطلاق البائن فلا لِعانَ ولا حدّ بذلك القذف . 

ولق قال انك ال كاذنا با ران فة الخ وون الان ان 
قَذَفَ أجنبيةً» ولو قال: يا زائية أنتٍ طالى ثلاثاء فلا حدَّ ولا لعانَء 
لأنه طلّقها ثلاثاً بعد وجوب اللُعان» فسقط بالبينونة . 

ولو قذفّ أربع نسوة» لاعَنَ مع كل واحدة منهنَّ» ولو قَذَفَ أرب 
أجنبيات خد لهنَّ حداً واحداء والفرق أن المقصود في الثانية الزجرُء 
وهو يحصل بحدٌ واحدء أما الأوّل فالمقصود باللعان دفع العار عن 
المرأة وإبطالٌ نكاحها عليه» وذلك لا يحصلٌ بلعانٍ واحد. 

قال: (وإذا قال: ليس حَمْلَتِ مني فلا لعانَ) وقالا: إن ولدت لأقلّ 
من ستة أشهرٍ من يوم القذفٍ يجب اللْعانء لأنا تيقنًا بقيام الحمل 


€۷ 


ويح لني الول عويب الولادة وفي حالة اهيار وابياع آلو الولادوء فیلاعنْ 
8 ينفيه القاضي › وبعد ذلك يَنِيْتٌ نسبه نسبه ویلاعنْ› aR RS‏ 


و يىد 


ولول أنه يومئذٍ لم يتيمّن بقيام الحملء فلم يصِرٌ قاذفاًء وإذا لم 
يكن قاذفاً في الحالٍ يصيرٌ كأنه قال : إن كان بكِ حمل فليس مني» ولا 
يثبثُ حكم القذفٍ إذا كان معلّقاً بالشرط» وأجمعوا أنه لا ينتفي نس 
الحملٍ قبل الولادة» لأنه حكم عليه» ولا حكم على الجنين قبل 
الولادق كالآرت والوضية. 

ولو نفى ولد زوجته الحرّة فصدَّقَنْهء فلا حدّ ولا لِعانَء وهو 
ابتُهماء لا يصدّقان على نفيه» لأن النسب حقٌ الولدء والأءٌ لا تملك 
إسقاط حقّ ولدهاء فلا ينتفي بتصديقهاء وإنما لم يجب الحدٌ واللعانٌ ٠‏ 
لتصديقهاء لأنه لا يجورٌ لها أن تشهد أنه لَمِنَ الكاذبين وقد قالت: إنه 
صادق» وإذا تعدّر اللّعان لا ينتفي النسبٌ . 

قال: (ويصحٌ نف ني الولو عيب الولادة وفي حالة التهية وابياع آل 
الولادةء فيلاعِنْ ويئفيه ينفِيه القاضي» وبعد ذلك ي ثبت نسبه ويُلاعِنٌ) وروی ١‏ 
الحسن عن أبي حنيفة : أنه مقَدَرٌ بسبعة أيام» لأن أثر الولادة والتهنئة ” 
. فيهاء اعتبارا بالعقيقة» وقالا: يصح نفيه في مدة التفاس» لأنه أثر 1 
:7 الولادة. وله: أن الزوج لو نفاه عَقِيبَ الولادة انتفى بالإجماع» ولولم * 
3 حا سفت لكر ل و رسلا و لا 1 
ومعلوم أن الإنسان لا يُشْهَدٌ عليه بنسب ولده» وإنما يُستدلٌ على ذلك ر 
بقبوله التهنئة» وابتياع متاع الولادة» وقبول هديّة الأصدقاء» فإذا فعل . 
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وإن كان غائباً فمَلِم فكأنها وَلَدَتْ حال عِلْمِهِ. ومَنْ وَلَدتْ ودين في بطن 


واحد فاعترّف بالأوّلٍ ونفى الثاني ثبت نسَيهما ولاعنّ» وإن عكسنّ فنفى 
وة 


الأوّلَ واعترف بالثاني تَبَتَ نسَبّهما وحد. 


E e N‏ تاذلل عاد وهنو ا كان اعرا 


١‏ ظاهراء فلا يصحٌ نفيّه بعده. 


قال: (وإن كان غائباً فعلمَ فكأنها وَلَدَثْ حال علمه) معناه: أنه 
يصح نفيّه عندهما في مدَّة التّفاس بعد العلم . وعنده: مذدّة التهنئة على 
ما بيناء لأنه لا يجوز أن يَلرّمّه النسبٌ مع عدم علمه. فصار حال علمه 
كحالة الولادة على الأصلين. وعن 9 يوسف: إن علم قبل الفصال 


فهو مقدَّرٌ بمدّة التّفاس» وبعدّه ليس له أن ينفيّه» لأن قبل الفصال كمدة 


الغاس حيث لم ينتقل عن غذائه الأوّل» وبعده ينتقلّ ويخرج عن حالة 


0 صر فيقئحُ نفیه كما لوانقى شنيخاً. 


قال : (ومن وَلْدَتْ ودين في بطن واحد» فاعترّفٌ بالأوّل ونفى 1 
الثّاني» ثبت نَسَبُهما ولاعنّ» وإن عَكَسَ فتفى الأول واعترف بالتأني. ۰ 
نت تمتها وخ أما تيوت النسب فلأنهما توأمان خلقا من ماءٍ 


3 واحدء فم ثبت نسب أحدهما باغترافه ثبت نسب الآخر و 


وأما اللّعان في الأولى والحدٌ في الثانية» فلأنه لمّا نفى الثاني لم يكن 


مدا شه فلاف :ون الثانية لما ف الأول نان :مكذبا تسه 
باعترافه بالثاني فيُحَدٌ . ولو قال في المسألة الثانية : هما ابناي» لا يُحَد 


1 ولا يكون تكذيباً لأنه ا لأنهما لزماه من طريق الحكم» فكان 
مخبراعما ثبت بالحكم. 


الحياي مسر و دالو عي سوه د اله 3 5 5 ۹ ۲ 3 


o e ا‎ E E E RRL DS E ال‎ 


روعي :معنن عده ام وشئل وك متى 0 القيامة؟ قال: «إذا 
تكاملت العدّتان»” “ أي: عدَّة أهل الجنة وعدَّةٌ اهل انار آي 
عددهم . وسكي الزمان الذي تتربصُ فيه المرأة عَقَيبَ الطلاق والموتٍ 
عدّة لأنها تعد الأيام المضروبة عليهاء وتنتظرٌ أوان اقرح الموعود لها 

0 في وجوبها قوله تعالى: # وا للقت برب ,أشن 
َة روي © [البقرة : ۸ وقوله تعالى : # ولذ يُتَومَرْنَ و نکم وَيَدَوُونَ 
روجا ب ربصن يأنفسهنّ أرَيمَةَ شر ور € [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله: 
١‏ کی بیس ن لض من ایک إن رر مكب كككة آ: هر وی ر 


حصن رأزلاث الكفال ا أن يِصَعْنٌ مين © [الطلاق: 4]» وقوله: 
فَطَلْفُوهْنَ لجرك تلش ليكب ا .]١:‏ 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص٣۲۹‏ وبيض له. 

وأخرج الدوري في روايته ل«تاريخ ابن معين» / عدثا پک بن 
0 معين »2 حدثنا سعيد بن عامر» حدثنا عمر بن علي : أن رجلا قال لإياس يعني ابن 1 
٠‏ معاوية: : يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ قال لجلساثه : : أجيبوه» فلم 0 
يكن عندهم e‏ قال: فقال إياس: حتى تتكامل العدتان. عدة أهل النار ' 
وعدة أهل الجنة . 
i‏ مر بعال في اتاريع واسط) 0 ال 3 
ْ 50 : إلى أن ا N‏ 


د الشركة تي تعيش في اللا الع بعد الأول ثلاث يي . 


والصّغيرة والآيسة ثلاثه ٿه أشهُر» وعَدَنهِنَّ في الوفاة أربعة أشهّر وعشرة ا 
وعِدَةٌ الأمّة فی الطلاق حیضتان »› وفى الصّكّر والإياس شه ونصفٌ. 
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وهي ثلاثة أنواع : الحيض» والشهورٌء ووضع الحمل» وبكل 
ذلك نطق الكتاب . 

وجب بثلاثة أشياء: بالطلاق» وبالوفاة» وبالوطءء على ما نبينه 
إن شاء الل شعالن: 


قال : (عدَّةُ الحُرّة التي تحيض في الاق ي والقخ بعد الدّخُول 
ثلاث حيض » والصّغيرة والآيسة ثلاثة 0 وعِدَتْهِنَ في الوفاة رة 
ا 5 أيّامِ) لما تلونا من الأيات امع كلق لان 

لعدّة للتعريف عن براءة ة الرّحمء وأنهيشتملهما: 

(وعِدَةٌ الأمّة في الطّلاق حَيْضّتان) لقوله عليه السلام: «طلاق الأمة 
تان» وعدُها حیضتان ٩۱‏ 

(وقى: انار والآنان فهر وت "لان الوق نطقت إلا أن 
الحيضة لا تبان فَكُجَلت احتياطاً وقد قال عم لو استطعتث 
لجعلتُها حيضة ونصفا" . أما الشهرٌ فيتجرّأ فجعلناه شهراً ونصفاً. 

. ١560 سلف تخريجه ص‎ )١( 


س (۲) أثر عمر أخرجه الشافعي ف في «الأم» ,»"7١6‏ وعبد الرزاق في «مصنفه»  ٠.6‏ 
CITAVE)‏ وابن حزم في «المحلى» ٠‏ والبيهقى فى «السنن» ا 


۲-۷ و وفي «المعرفة» (19174) و(19170). 
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وعِدَنُها في الوفاة هران وحَمْسة أيَام . وعِدَةٌ الكل في الحَمْل وَضِْعْه . 


(وعَدنُها في الوفاة شّهرانٍ وحَمْسة أيامٍ) لما بينا. 


(وعِدَةُ الكل في الحَمْلٍ وَضْعْه) لعموم قوله تعالى: ّث 
الال [الطلاق : 5 ولأن المقصود التعرّف عن براءة الرّحمٍء ولا 
براءة مع وجود الحمل» ولا شغْلَ بعدَ وضيه» وإليه الإشارةٌ بقول عمر 
رضي الله عنه : لو وضعتٌ وزوجها على سریره» لانقضَت عدَتها وحَلَّ 
لها أن"تتروح''. وغن'ابن اعود مق شاء باه أن سور الشلناء 
القصرى - يعني سورة الطلاق ‏ قوله : « وَأوْتُ الال أله أن يَصَعَنّ 


حل 
وون نكم الآية [البقرة: 5 2]78" , 
وإن أسقطث سقطاً استبان بعضٌ حَلّقه انقضت به العدَّةٌء وإلا فلك 


لأنه TT‏ وإذا لم يستبنْ جاز أن يكون ولدا وغيرَ ولدِء 
فلا تة تنقضي العدّة بالشكٌ . 


000 أخرجه مالك فى «الموطأ» ۲/ 0۹4-0۸4 - ومن طريقه الشافعي في a‏ 


«الأم» «YY /o‏ والبيهقي في في «المعرفة» )۱١۲۸١(‏ - عن نافع» 00 


57 أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل» فقال عبد الله بن عمر: 


وضع حلفا قل جلت فأخبره رجل من الأنصار ال 


0 الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد» لحلّت. 


(؟) أخرجه مطولاً بنحوه البخاري (4077): وأبو داود (۲۳۰۷)ء وابن 


. ۱۹۷-۱۹٩/٩ والنسائى‎ ,)7١70( ماجه‎ 8 


YoY 


لَه 4 [الطلاق : 4] نزلت بعد التي في سورة البقرة» يعني : : وان 8 


٠‏ ولاعِدَةَ في الطّلاقٍ قبل الدَّخُولِء ولا على الذمّيّة في طلاقٍ الذمّيٌ . وعدَةٌ آم 
الولدٍ من موتٍ سيّدِها والإعتاقٍ ثلاث حِيّضٍ أو ثلائة أشهرٍ . 5200 


قال: (ولا عِدَّةَ في الطّلاقٍ قَبِلَ الدّخُولِ) لقوله تعالى فيه: ظ قا 
3 يدوا [الاحزاب : 4]. | 
:00 قال: (ولاعلى الذمّبّةِ ني طلاق الذمّيٌ) وقد مر في النكاح . ولاعدّة ٠‏ 
٠‏ في نكاح الفُضُولي قبل الإجازة» لأن النسبَ لا يبت فيه لأنه موقوفٌ» 
فلم ينعقد في حقٌّ حُكيهء فلا يورّث بشبهة الملكِ والجلٌء والعدّة 
وجبت صيانة للماء المحتّرّم عن الخَلْط واحترازاً عن اشتباه الأنساب. ٠‏ 
قال: (وعدَّةٌ أمّ الولدٍ من موتٍ سيّدِها والإعتاق ثلاث حِيّضٍ أو 
ثلاثة أشهّر) إن كانت ممن لا تحيضء لما روي أن مارية القبطية أمَّ 
٠‏ ولد رسولٍ الله اة اعتدّت بعد وفاته بثلاثة أقراء"» ولم يُكر عليها ٠‏ 
5 أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم» فإما أنها نقلثه عن النبيّ ب وإما أن ؛ 
0 كر عنام ككره وول لاس وعن عمر أنه قال: عدّة أم الولد 0 
ثلاث حِيّضٍ”". ولو زوّجها المولى ثم مات» فلا عدَّةَ عليهاء لأن ٠‏ 
الفراش انتقل إلى الزوج» فإن طلقا الزوج وانقضت عدتها ثم مات 
المولى فعليها العدَّةَ لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت 


٠ من طريق سويد بن عبد العزيز» عن عطاء بن أبي‎ ٤٤۸ /۷ أخرجه البيهقي‎ )١( i 
رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي ية . وقال البيهقي : وهذا منقطع›‎ 16 
34 . وسويد بن عبد العزيز ضعيف» ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية‎ 
١٠: ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ ۲۸ وقال: غريب . وانظر تمام كلامه‎ )۲( 
. عليه فيه‎ 


YoY 


ع 


الع في لكام الايد والوطم شه بالحيض في الموت ولق 
ازا الفارٌ أبعد الأجَلين في البائنٍ (س)' وعِدَةٌ الوفاة ذ في o‏ 0 
عقت الأ في العدّة من طلاقي جعي انل إلى د الرائر > وفي البائن 

لا. ولو اعتدّتٍ الآيسَةُ بالأشهر شر نّم رأتِ الم بعد ذلك أو الصَّغيرةٌ تم رأته 
في خلال الشّهر استأئَقَتْ بالحيض» 


قال: (والعدَّةٌ في التكاح الفاسِدٍ والوّطءٍ بشْبِهَةٍ بالحيض في الموتِ 
والفرقّة) لأنه للتعذف عن براءة الرّحمء ولا تجبٌ عدّةٌ الوفاة لأنها 
ليست بزوجة. 

قال : (وعدةٌ امرأة الفارٌ أبعد الأجَلينِ في البائن وعد الوفاة فى في 
الرّجعيٌ) وهي إذا طلََّها وهو مريضل فورِثّتْ وهي في العدة . وقال أبو 
يوسف ا ت حيض ف الباتن» لآن النكاح انقطع بالطلاق 
ولزمَنّها العدّة بالحيض» إلا أنه بقي أثرّه في الإرث لما بينا لا في تغيير 
٠‏ العدّةء ويخلاف الرح جعي لأن النكاح باق من كلَّ وجه . ولهما: أنه بقي 

في تق الآرث فلآن يبقن في حى العدة أولىء لأن العَذة سنا تحاط 
فيهاء فيجبُ أبعد الأجلين . 

قال : (ولو أَعتقَتٍ الأمَةُ في العدّةٍ من طلاقٍ جعي انتقَلَتْ إلى عة 
الحرائرء وفي البائنٍ لا) لأن النكاح قائمٌ من كل وجه في الزجعي دون 


٠‏ . البائن» كالبينونة. 


: (ولو اعتدّتِ الآيسَةُ بالأشهّر ثُّمّ رأتٍ الد بعد ذلك أو 
3 0 ثْمّ رأته في خلال الشهر استأئَقَتْ بالحيض) أما الآيسةٌ فلأل 


of 


بالعود غلا آنها غير ايشة»: وأن عذنها الحغن > وضارت كال ' 
طَهرْها فتّستأنف» وأما الصغيرة فلأنَ الجمع في عدَّةِ واحدة بين الحيض 
والأشهر ممتنع» لما فيه من الجمع بين البَدَل والمّبدل» ولأنه لم يرد به 
د ولم يقل به بَشَّد وقد تعدَّرٌ الاعتداد بالأشهر» فتعيّنَ الحيض» 
قزل اا عاف عن لفن وك ندر تغل الصا قبل خصو 
المقصود بالخَّلف فيجبُ عليهاء كالمتيمّم إذا وَجَدَ الماء في صلاته . 

(ولو اعتَدَتْ بحَيضةٍ أو حَيضَتَينِ ثُمَ أيِسَتْ استأنَقث بِالشّهُورِ) لما 

فصل 

الأقراء: الحيض» وهو قول أبي بكرء وعمرَء وعلىٌ» وابن 
مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء» وابن الصامت» وجماعةٍ من 
التابعين . 0 َ 
0 وقاله ريد بق كاك عند الله بن عمر وعائشة : إنها الأطهارٌ. 
اا أن اسم الا على الحيض والطهر جميعاً لخةً حقيقاً؛ ان 
قرت ا إذا حاضت» وأقرأث إذا طَهُرَتُ» زاش الوقت لمجيءِ 
الشيء وذهابه» يقال : رجع فلان لقُرْئْهء أي : لوقته الذي يرجم فيه . 

5 ل العدة» فمن قال: إنها الحيض 


3 يقول: لا نة تنقضى إلا باستكمال ثلاث حيض » و قال: إنها الأطهارٌ 


8 يقول: إذا شَرَعَت في الحيضة الثالثة انقضت العدَّةٌ. والحمل على ,ي 


NE aR CE 


وابتداءُ عدة الطلاق عَقيبّه والوفاة عَقِيبَهاء وتنقضي بِمُضِيّ المُدة وإن لم تعلم 


الحيض أولى بالنصيٌ والمعقول» أما النصن فقوله عليه السلام 

للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك»» وإنما تتركٌ الصلاة أيا 0 
الحيض بالإجماع» وقوله عليه السلام: دة الم قان“ 
والمعقول أنه e‏ فمن قال: إنه الحيض» قال: لا بد 

من ثلاث حيَض فيتحقق الجمعٌ» ومن قال: إنه الأطهارء ا 
الجمع على قوله» لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر انقضت العدَهٌ 
بطهرّين آخرين وبالشروع في الثالث» لا يوجد الجمع» والعملٌ بما 
يوافق لفظ التّصصّ أولى . 

قال : (وابتداءٌ عِدة الطّلاقٍ عَقيبه والوفاة عَقَيبَهاء وقي بغي 
المُدَةِ وإن لم تَعَلَمْ بهما) لأن الطلاق والوفاة هو السببٌ ف فيعتَبَرٌ ابتداؤها 
من وقت وجود السبب . 

وإن أقرَ أنه طلّق امرأته من وقتٍ كذاء فكدّبته أو قالت: لا أدري» 
وجبت العدة من وقت الإقرار» ويُجعل هذا إنشاءً احتياطاًء وإن صدّقته 
فمن وقت الطلاق» واختيارٌ المشايخ أنه يجبُ من وقت الإقرار تحرّزاً 
عن المواضعَة وزجراً له عن كتمان طلاقهاء لأنه يصِيرُ مسي" 


.)۲( تعليق‎ ,.٠١/ »٠١89 /١ سلف تخريجه‎ )١( 
. ١580 سلف تخريجه ص‎ )۲( 
. في (م): مسبباء والمقيت من من‎ 


0 


وابتداة د لكا الغاس عيب اربق أو َيه على ترك الوه (زء وإذا 


وُطْنَتِ المُعتدةٌ بش بهة فعليها عدَّةٌ أخرى ويُتداخَلانِ. فإن حاص حيضة ثم 
8 اس 2 
وطِبَتْ كلها بثلاثِ أَخَرَ دجوا ل سجن ونب بتو وتوا و اساي 


0 0 3 ىه 
؛ بذلك وقد صدقته. 


قال : (وابتداءٌ عد النكاح الفاسدٍ عَقِيبَ التفريق أو عَرْمِه على ترك 


١‏ الوَّطء) وقال زفر: من آخر الوّطآت؛ لأن الوطءَ هو الموجبٌُ للعدّة. 
3 ولنا أن التمكي: NAE N EE‏ قيمّ مقام حقيقة الوطءٍ 


لخفائه » فيُجعل واطباً حكماً إلى حالة التفريق أو عزم الترك» فتجبٌ 


0 ع" الوطءٍ حقيقةٌ وشرعاًء أخذا بالاحتياط . 


1 . 9 ا و 
قال : لع ليك مركن 


حيضتان من العدّتين» وئ 9 الا تتمة الثانية» لأن 


. المقصود من العذة التعدّفٌ عن براءة الرّحم» وأنه حاصل بالعدة 
الوا آنه ا ن يلاف حن جد الط الاي وه عرف 


براءة الوّحمء وللثاني أن يتروّجها بعل استكمال الأولى لأنها في غ 


3 03 2 2 
. ولو وطئت المعتدة عن وفاة تمّمتهاء وما تراه من الحيض فيها يحتسَبٌ 


من الثانية» فإن استكملت فيها ثلاث حيّض فقد انقضتا معاء وإلا 


:ب تكّمت الثانية بما بقي من حيضها لما بينا.. 


قال: (وأقل مُدَةٍ العِدَّةِ شهران) أي ده تنقضى فيها ثلاث حيّض . 
وقالا: e‏ لاا ر اقل 
مدّة الحيض» وهي ثلاثة أيام» وأقلّ الطهر وهو خمسة عشَرّ يوماًء ثم 
يقدَّرُ أن وقوع الطلاق قبلَ أول الحيض بساعةء فثلاثة أيام ج 
وة عش طهر اا حبص ٠‏ ثم ية عدن ليق حم فة 
ا ل 
أكثرٌ الحيض احتياطاً» فيبدأ بالحيض عشرة» ثم خمسة عشّرٌ طهر ثم 
عشرة حيضٌ» ثم خمسة عشرّ طهرٌء ثم عشرةٌ حيضٌ فذلك ستون 
وما وكد فرع ا مجحو الاج و او ا 
تعتبر الوسط من الحيض» وهو خمسة أيام» ويجعل مبداً الطلاق في ٠‏ 
اولك لطي e‏ هد رون ليان ولحي e‏ 
هكذا ثلاث مرّات تكن ستين يوماً. 

والأمة تَصدَّقٌ عندهما في أحد وعشرين يوماً: ستةٌ أيام حيضتان» 
وخمسة عشَرَ يوم طهرٌ بينهما. وعند أبي حنيفة على رواية الحسن: 
أربعين”'' يومأء وعلى رواية محمد: خمسة وثلاثين. ولو كانت حاملا" ٠‏ 
وقد عَلّقَ طلاقها بالولادة» فعلى قياس رواية محمد عن أبي حنيفة» لا ب 
يُصدّق في أقلَّ من خمسةٍ وثمانين يوماء وعلى قياس رواية الحسن: 


)۱( في (س) : أربعون» بالرفع , والمثبت من (م)» والمعنى : أن الأمة 


GQ QoQ aA ®‏ .فاع هاه هاه هاه قافا فاه هاه د قاع عا ود هه عه قاع قاع ود قاف عفد قا و nene‏ 


مئةٌ يوم» وعلى قياس قول أبي يوسف: خمسةٌ وستون» وفي الأمّة 
على و انعد حم n E ENES‏ 
وعن أبي يوسف: سبعة وأربعون» وَعَنْكَ محمد سحة وكلاقون ولات 
ساغات» وتعرف ذلك لمن امل شرق اله تال : 
ثم إن وقع الطلاق للآيسةٍ والصغيرة أو الموتٌُ عُرَةَ الشهر اعتّبرت 
الشهور بالأهلّة بالإجماع» وإن نقصّ عددُهاء وإن وقع ذلك في وَسَط 
الشهر تعتبر بالأيام» فتعتدٌ في الطلاق بتسعين يوماًء وفي الوفاة مئة 
037 وثلاثين يوماء وهو رواية عن أبي يوسف» وروي عنه < وهو قول 
محمد -: تعتذٌ بقيّةَ الشهر بالأيام وتكمّله من الشهر الرابع» وتعتدٌ 
بشهرين فيما بينهما بالأهلّةء» لأن الأصلّ اعتبارٌ الشهور بالأهلةء إلا 
عند التعذّرء وقد تعذّر في الأوّل فيُعمل فيه بالأيام لأنها كالبدّل عن 
الأهلّة» ويُعمل في الباقي بالأصل. ولأبي حنيفة: أنه لا يدخخلٌ الشهر 
7 الثاني ولا َد إلا بعد انقضاء الأوّل» ولا انقضاءً للأوّل إلا بعد ' 
٠‏ استكماله؛ فيكمّل الأوَّلُ من الثاني» وهكذا الثاني مع الثالث» فتعدَّرَ 
> اعتبار الأهلة في الكل وعلق هذا مدّة الأيلاء والبمين إذا عل ل 
".+ ايفعل ذا سنه وال جارات وتحوهاء 


000 وإذا قالت: انقضت عدّتي صُدَّقت لأنها آمينة» فإن كذّبها الزوجُ 


ولا يَنبَغي أن تُخطبَ المُعبَدَّة ولا بأ بالتعريض . ا 


واختلف أصحابنا في حدّ الإياس» قال بعضهم: يُعتبر بأقرانها 
من قرَابتهاء وقيل : يُعتبر بتركيبهاء لأنه يختلف بالسّمّن والهُزال. وعن 
محمد أنه قدّره بستين سنة. وعنه في الروميات: خمس وخمسين» 
وفي اوداك ستين» وقيل: خمسين مك والفتوى على خمسة 
وخمسين من غير فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وغنه أيضاً ما 
بين خمسة وخمسين إلى ستين. وذكر محمد في «نوادر الصلاة» 


العجورٌ الكبيرة إذا رأت الدمَ مدّة الحيض فهو حيض إذا لم يكن عن , 


افةٍ. وقال محمد بن مقاتل الرازيٌ : هذا إذا لم يُحكم بإياسهاء فأما إذا . 


كم بإياسها ثم رأت الدم لا يكون حيضاًء وهو الصحيح . المرأة 
ھە ¢ “۶ 0 د و 
لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا تحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسهاء 


وذكر في «الجامع الصغير»: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم ٠‏ 


بإياسها . 
قال: (ولا ينبَغي أن تُخطبٌ المُعبَدَةُ) لقوله تعالى: # ولا جاح 


a‏ ع م رمه 


يما عور بود من ج ال € [البقزةة ٣٣١‏ المراد به 


المعتداثٌ بالإجماع» لأن الله تعالى نَمَى الجُناح في التعريض وأنه يدل ٠‏ 


على أن تركه أولى» فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى . 
رولا بأمنّ بالتعريض) لأنه تعالى نفى الجناح وإنه دليل الإياحة. 


وروي أنه عليه السلام دخلّ على أمّ سليم وهي في العدَّة فذكر منزلته ‏ *' 


)١(‏ في (س): بأترابهاء والمثبت من (م). 


71۰ 


7 


من الله تعالى » وهو متحاملٌ على يده حتى أَثَّر الحصيرٌ في يده من شدة 
تحامّله عليها" . وإنه تعريض. والتعريض مثلّ أن يقول: إني فيك 
لراغتٌ» وأوة أن أتزوَجَك» وإن تزوّجتّك لأحسين إليك» ومثلك مَن 
ا 5 03 ۲ .ع 
يُرغْبٌ فيه ويصلح للرجال» ونحوه. وعن النخعي : لا باس بان يهدي 
7 : 3 وان 
إليها ويقوم بشغلها في العِدّة إن كانت من شأنه. والتصريح قوله: 
أنكحك» وأتروّجح بك ونحوه» وإنه مكروه» قال تعالى : #ولكن لا 
وَاعِدُوهْنَّ را [البقرة: 170]» قال عليه السلام: «السّرٌ: النكاح»» 


(۱) أخرجه الدارقطني (7017) من طريق عبد الله بن محمد» عن محمد بن 
الصلت» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عمته سكيئة بنت حنظلة 
قالت: استأذن علىّ محمد بن علي الباقر ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي» 
فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله يك وقرابتي من علي» وموضعي في 
العرب» قلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبنى فى 
عدتي » قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله عليه ومن علي وقد دخل 
رسول الله َة على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة» فقال: «لقد علمت أني 
رسول الله يل وخيرته » وموضعي في قومي») كانت تلك خطبئه . وهو منقطع . 
فإن محمد بن علي الباقر لم يدرك النبي يلل . 

وذكره ابن قطلوبغا ص۲۹۸ وعزاه إلى الطحاوي في «الأحكام»» وساقه 
سئده ومتنه» وعلته علة سابقة . 1 

(۲) ذكره الزيلعي فى «نصب الراية» ۳/ ۲٠۲‏ وقال: قلت: غريب. وقال .. 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» ۲/ ۷۹: لم أجده. وانظر تعليق الزيلعي عليه في 


«نصب الراية» . 


فصل 
وعلى المُعمَدَة اكع مع عن وَفاةٍ وطلاق بائنٍ إذا كانت بالغة 
فلن لخر ار ا خا وو انر سكن ود E RASS‏ 


وهذا كله في المبتوتة والمتوقّى عنها زوجُهاء أما المطلَّقةُ الرجعيّهُ فلا 
يجوز التصريحٌ ولا التلويحٌ لأن نكاح الأول قائ على ما بينا. 
فصل 

(وعلى المُعتدةٍ من نكاح صحيح عن وَفاةٍ وطلاقٍ بائن إذا كانت 
بالغةة مسلمة َوه أو أمة د الحدا وبعال الاحداة: والأصل فية ما 
روي أن امرأة مات عنها زوججهاء فجاءت إلى رسول الله اة تستأذنه في 
الانتقال» فقال: «كانت إحداكنّ تمكثُ في شر أحلاسها إلى الحولء 
أفلا أربعة أشهر وعشرأ؟»”'" فدلّ أنه يلرّمُها أن تقيم في شر أحلاسها 
أرئعة أشهر وعشرا. وقال عليه السلام: «لا يحل لامرأة تومن بالله 
واليوم الآخر أن تد على ميتٍ ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها 


(۱) ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص۲۹۸ وقال: 
أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم . قلنا: هو عنذ مسلم برقم 
)١1484(‏ من طريق زينب بنت أم سَلمة تحدث عن أمها: أن امرأة توفي زوجهاء 
فخافوا على عينهاء فأتوا النبي بء فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله يكل : 
«قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) 


حول فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت» أفلا أربعة أشهر وعشرا؟». قلنا وهو #6 


0 عند البخاري برقم .)٥۳۳۸(‏ وانظر فيه )٥۳۳۹(‏ و(۳۳۷٥).‏ وانظر حديث أم 
سلمة في «المسند» .)55001١(‏ 


Ê 


وا 


0-1 0 


وهو : ١‏ رة اليب والزينة الل ولغن ن والجِنّاءِ إلا من عذر. ORS‏ 


أربعة أشهر وعشرا“» وروي أنه عليه السلام نهى المعتدّة أن 
تختّضب بالحِنّاء؛ وقال: «الحِنَّاءٌ طيت». وأنه عام في كل معتدة» 
ولأنه لما جرم لبها اللكاح في العدّة أمرت بتجتُب الزينة حتى لا تكون 
بصفة الملتمسة للأزواج» وأنه يعم الفصلين» ولأنها وجَبّثْ إظهاراً 
للتأسّف على فوتٍ نعمةٍ النكاح الذي كان سببّ مَؤُونتِها وكفايتها من 
النفقة والسُكنى وغير ذلك وأنه موجودٌ في المبتوتة والمتوفى 
و 

قال: (وهو: ترك الطب والرّينة والكخل والدَّمْنِ والجنّاء إلا من 


3 


عُذر) لنهيه عليه السلام عن الجنّاء» وقوله: «الحِنَّاءُ طيب»» فدلّ 
E E E‏ متك وال 
والترق: > سني: ال بر 0ن يله لتيل نيان : لأنه الم ببق له 
رائحة» فإن لم يكن لها إلا ثوب واحد مصبوغ لا بأس به لأنه عُذُرٌ. 


)١(‏ أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري »)۱۲۸١(‏ ومسلم ))١543(‏ وهو 
في «المسند» (7071775) واصحيح ابن حبان» (7705). 

وانظر حديث عائشة في «المسند» (11097) بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليو م الآخر تحدٌ على ميت فوق ق ثلاث إلا على رَوْج". . وهو صحيح. وانظر 
تمام أحاديث الباب وتخريجه فيه. 

(۲) سلف تخريجه ٥٩٩/۱‏ . 

(۳) بدل: «والمتوفى عنها» في (س): «والمتوفاة»» وما أثبتناه من (م). 
وهو الوجه. 


ولا تخرّجٌ المبتوتةٌ من بيتها ليلاً ولا نهاراء ERS E Ses‏ أ مكل 


NOS ANT :قن كان كالأستار‎ AES, 
ولأ نا ا ايد . وعن‎ ْ 
أبي يوسف لا بأس بِالقَصَبَ والخَرٌ الأحمر.‎ 

١ 3"‏ #الحاصل أن ذلك كلقني للاج ولس لري فتعتن القصد فى 
لبه وقد صح أن النبن عليه السلا لم يأذن للمبعوتة في الاكتسال7), 
بخلاف حالة التداوي لأنه عذرٌ. وكان ضرورة دون التزيّن. وكذا إذا 
افك مق تاك الذهن و الكل درت هرقن بان كانت خاد لذلك: 
يباح لها ذلك . : 

1 ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب» ولأنها عبادة» 
حتى لا تجبُ على الكافرة» بخلاف الأَمَةَ لأنها أهلّ للعبادات» وليس 
.. فيها إبطالٌ حقٌّ المولى. | 

وليس في عدّة النكاح الفاسدٍ إحدادٌ لأنه لا يُتَأْسّفْ على زوالهء 


1 ع6 5 0 لي ىل 
: انه واجبُ الزوال» ولانه نقمة وزواله نعمة . 


: قال: (ولا تخرّجٌ المبتوتةٌ من بيتِها ليلاً ولا نهارا) لقوله تعالى‎ ٠ 
ولأن نفقتها‎ »]١ لا مخرجوهت من وهن ولا يرحت * [الطلاق:‎ 8 5 


() في (س): «قصباء وخزاا» والمثبت من (م). 

والقصب : ثياب من كتان ناعمة» واحدها: قصَّبِيَّ» على النسبة . 

e‏ والحَرٌ من الثياب: ما يُنْسّج من صوف وإبْرَيْسَم ‏ أي حرير -» أو ما يُنسَج 
من إبريسم خالص . «النهاية» (خزز). 

(۲) سلف تخريجه في الصفحة ۲٠۲‏ . 


.و 


المع عن وفا تنهار يعضت المي وتيت في منؤلهاء وا لأَمَهُ تخرج 


7 لحاجَةٍ المولى في العِدَنَينِ في الوَقتينِ جميعا . 


5-5 


وتَعتَدٌ في البَّيتِ الذي كانت تَسكُنْه حال و وقوع الفرقةء EE‏ 


واجبةٌ على الزوج» فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة» حتى لو 
اختلعت على أن لا نفقةً لها قيل: تخرجٌ نهاراً لمعاشهاء وقيل: لاء 


وهو الأصحٌء لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتهاء فلا يؤثّر في إبطالٍ 


حت عليهاء كالمختلعة على أن لا سُكنى لهاء لا يجورٌ لها الخروج . 


قال: (والمُعتدَةٌ عن وفاةٍ تخرّجٌ نهارا وبعض الليلٍ. وتَبِيتٌ في 


منزلها) لأنه لا نفقة لهاء > فتضطرٌ إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما 
0 ددح لان . وعن محمد : لا بأس بأن تبيتَ في غير منزلها أقل 0 


(والآمَةُ تَخْرْجٌ ل لحاجَة المَولى في العدَتينِ في الوَقتِينِ جميعاً) لما 
في المنع من إبطال حقّه» وا على يكن ا ٍ 
كان المولى بوّأهاء لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يُخرجَها المولى» 
وكذلك المكاتبةٌ والكتابية تخرجٌ إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه» 
والمجنونةٌ والمعتوهةٌ كالذميّة» والصبيةٌ تخرجٌ لأنها لا يلزمُها العبادات 
ولا حقٌ الزوج» لأنه لحفظ الولدء ولا ولد إلا في الطلاق الرجعيّ؛ 
فلا تخرج إلا بإذنٍ الزوج لبقاء الزوجية على ما مرّ. 

(وتَعتَدٌ في البّيتِ الذي كانت تَسكُنْه حال وَقُوع الفُرقة) لأنه البيت ٠‏ 
المضاف إليها يقوله تعالى : # من بيُوتِهِنَ» لأنه هو الذي تسكئه» وقال ... 
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ےر ر 


إلا أن يَنهدِمَ أو تُخرَح منه أو لا تَقدِرَ على أجرته تقل . E EOE‏ 


عليه السلام للتي قتل زوجُها: : «اسكني في بيك حتى يبلغ الكتابُ 
EE‏ 


قال: : (إلا أن ينيم أو تحرج منه أو لا تَقْدِرَ على أجرته. فتنتقل) 
لما يلحقّها من الضرر في ذلك . . أما إذا انهدم فلأن الشُكنى ذ في الحربة 
لا تأمن على نفسها ومالهاء ثم قيل: : تنعقلٌ حيث شاءت إلا أن تون 
مبتوته 5 فل إلى خت ها الرجلٌ. لأنه الميغاطة بقوله تعالى : 
# كنوه 2# وإذا حوّلها الورثة أو صاحبٌ المنزل» لدي 
ذلك؛ وروي عن عليّ بن أبي طالب أنه بقل ابنّه أمّ كلثوم لما قتل عمه 
رضي الله عنهء لأنها كانت في دار الإمارة0””” . وعائشة نَقَلتْ أختها 
لما قتل طلحةٌ رضي الله عنهم أجمعء © E‏ 


”م 


)١(‏ أخرجه من حديث الفرَيْعّة بنت مالك بن سنان أبو داود (۲۳۰۰)ء وابن 
ماجه (۲۰۳۱)» والترمذي ,)١١٠١:(‏ والنسائي ۲۰۰-۱۹۹/۱ وهو في 
(المسند» (/الم١/70),‏ و(صحيح ابن حبان» )٤۲۹۲(‏ . . وهو حديث صحيح . 

() تحرفت في (س) إلى الإجارة» والمثبت من (م). 

)۳( أخرجه الشافعي ة في «الأم» ۷/ ۱۷۲ وابن ن أبي شيبة 0/ ۱۸۹ والبيهقي 

في «السنن“ ٤۳١/۷‏ من طريق سفيان الثوري» عن فراس» عن الشعبي قال: نقل 
علي رضي الله عنه آم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال . وانظر ما بعده. 

)6( أخرجه ابن أبي شيبة 188/0 عن جرير بن عبد الحميد» عن متصور» 
عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حين قتل عمرء ونقلت عائشة أختها حين قتل 
طلحة . وانظر ما قبله. 
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فصل 
اقل مُدَةٍ الحَمْلٍ سِنَهُ سه أشهّرء وأكثرها سَنتانِ . ال e‏ 


المثل فلما يلحقّها من الضررء وصار كتّمَّن الماء للمسافر يجورٌ له 
التيمم إذا كان بأكثر من ثمن المثل . 

ولو أبانها والمنزلٌ واحدٌ يَجعل بيته وبينها سُّترة» وكذلك الورثة 
في الوفاة» فإن لم يجعلوا انتقلت تحرّزاً عن الفتنة. وإذا كان المطلق 
غائباً وطلب أهلٌ المنزل الأجرة أعطتهم بإذن القاضي ويصيرٌ ديناً على 

فصل 

(أقل مدة الْحَمْلٍ ٠‏ ست أشهٍ) لما روي أن زج تزوّج امراق 

فجاءت بولك لسئة أشهر فهّحٌ عثمان برجمهاء فقال ابن عباس : لو 


خاصَمَئْكم بكتاب الله لخَصَّمَتْكمء فإن الله تعالى يقول: ولم 
وفصلم شون سَبََا 4 [الأحقاف : 5٠١]ء‏ وقال: 8 ولت ن 


1 - صمو رر 

أَوْلَدَهَنَّ حولينِ كَاملَينٍ * [البقرة: (YTYT‏ فبقي لمدّة الحمل و 
0N) «f‏ 

أشهر © . 


قال: (وأكثْرها سّنتان) لما روي عن عائشة أنها قالت: لا يبِقَى 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17757) وإسناده صحيح» وانظر فيه 
(/1 )2 وانظر سعيد بن منصور في «سننه» e «(° ١1/0(‏ في «السنن» 
/ا/ E‏ . 


1Y 


ت 


- 5-5 - و - 0 2- ا 
القن chou e‏ ت کو اود و مسو 
وإذا ا بانقضاءِ العدة ثم جاءت بولد لاقل من ستة أشهر ثبت نسبه» 


4 


ان 7 ٣‏ و 1 سا :2 درق sb‏ 
الولد في رَحِمٍ أمّه أكثرٌ من سین © ولو بفزكة مغزل »> وذلك لا 
يُعرّف إلا توقيفاًء إذ ليس للعقل فيه مجالء فكأنها روته عن النبيّ 


قال : (وإذا أقرّث بانقضاء اله ثم جاءث بوي لاقل من سن أشهر 

بت نسَبه) لأنه ظهّر كذيُها بيقين» فصار كأنها لم تقر به. 

(و) إن جاءت به (لسية أشهّر لا) يثبتُ» لأنه لم يظهر كذبُهاء 
فيكون من حمل حادث بعده» فلا يشت 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۸۷۷). ومن طريقه البيهقي 447/7 من طريق 
محمد بن مخلدء عن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر» عن داود بن رشيد 
قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة 
أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» قدر ظل المغزل. فقال: 
سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن 
أربع سنين 

وأخرج الدارقطني ( 7 و(02738176 والبيهقي ٤٤۳/۷‏ من طريق ابن 
جريج؛ عن جميلة بنت سعد» عن عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل على 
:0 سنتين» ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل. 

0 والأطباء في عصرنا يقولون: لا يبقى الطفل في رحم أمه أكثر من تسعة 
أشهر وكسراء وإذا لم يخرج في غضون الشهر العاشر فإنه يموت . 


1۸A 


5 وي َب ول الم لوجي وإن جات به لأكثر من سنتين ما لم قر 


0 بانقضاء العدةء فإن جاءت به لأقل من ا نانك ويشبتٌ النسبٌ» ولا 


3 يَصِيرُ مُراجعاًء وإِنْ جاءَث به لسَنتین أو أكثر كان رَحِعَةٌ . ويَبْثُ نسب ولدٍ 
E‏ الممبتوتّة َة والمُتَوَفَى عنها رَوجُها أل من سَنتينِ > ولا يعت لأكثر من ذلك إلا 


أن ا (ز) a‏ لوم وأ إن قو ع E AR E E ES‏ 


٠.‏ اس م 


قال: (ويْبْتُ نَسَبُ ولد المُطَلَقةِ الرّجِعِيّة وإن جاءث به لأكثرٌ من 
سعين :ما لم ق بانقضاء العدّة) لاحتمال الوَطْءِ والعُلوق في العدّق 
1 لجواز أن تكون ممتدّة الطهر . 
٠‏ (فإن جاءث به لأقلّ من سَتتين بِانّتْ) لانقضاء العدّة (ويثبتٌ 
لشت لوجود العُلوق في التكاح أو في العدّةٍ (ولا يَصِيرُ مُراجعاً) لأنه 
يحتملٌ العُلوق قبل الطلاق» ويحتملٌ بعدّه» فلا يصيرٌ مراجعاً بالشّكٌ . 

(وَإِنْ جاءَث به لسَنتين أو أكثرٌ كان رَجِعَة) لأن اللوق بعد الطلاق» 
2 والظاهرٌ أنه منه وأنه وَطئها في العدّة حملاً لحالهما على الأحسن 
1 والأصلح. ٠‏ ۰ 

قال: (ويَيْتُ نَسَبُ ولدٍ المّبتوتة والمُتَوَنَى عنها رَوجُها لأقل من 
سَنتِين) لاحتمال أن الحملَّ كان قائماً وقتّ الطلاق» فلا يكونُ الفراش 


:. زائلاً بيقين» فيثيُتٌ النسبٌُ احتياطا. 


(ولا يش بعل نو لك اوت رن ا دكا بسر اف 
ا الطلاق + :قل كرد جآ باه جل كانه رها هة 
٠‏ العدَّة. وقال زفر: في عدَّة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستة أشهرٍ 
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ولات نس ولد المُعبَدةٍ إلا بشهادة ة رَجُلين (سم)» ٠‏ أو رَجُلٍ وامرأتين» أو 


خبل ظاهرء أو اعتراف الروج› أو تصديق الوزن ؛ ولا حت شت :ولد 00 


3 


المُلقَةٍ الصّغيرةٍ رجهي (س) كانت أو مَبنُوتَةٌ (س) | إلاا أن تأتي به لقن من 
تِسعَةٍ أشهر» وفي عِدَةٍ ة الوفاة لأقل من عشرة أشهّر وعشرة يم بساعةٍ . 
توصب ب و اه 
لات لأن الشرع حَكم بانقضائها بالأشهُر» فصار كإقرارها. وجواله 
أن لانقضاء العدة وجها خر وهو وضع الحملٍ» > بخلافٍ الصغيرة لأن 
الأصل عدمٌ الحمل فيها لعدم المحليّة > فوقع السك في البلوغ . 

قال: (ولا يبت نَسَبُ ولد المُعبَدَة إلا بشهادة رَجُلِينِ أو رَجُلٍ 
اراز أل غر أو اعترافٍ الرّوج» أو تصديق الوَرَثَةِ) وقالا: 
يثبت بشهادة امرأة واحدةء لأن الفراش قاد لم لقيام الْعَدَّة وهو ملرم 
السب دام التكاح. ولأبي حنيفة: أنها لو أقرّت بوضع الحَمْل 
انقضت العدة والمنقضي لا يكون حجة فيحتاج ادات الت 
فلا بد من حُجَةٍ كاملة. أما إذا ظهر الحمل أو اعرف به الزوج فالنسبُ 
ثابت قبل الولادة والحاجة إلى التعيين» وأنه يثبت بشهادتهاء وكذا إذا 
اعرف به الووؤثة بعد الموتة. . وهذا في حنٌ الإرثِ ظاهر لأنه حه . 
وام المت فإن کارا من أهل الشهادة يثبث بشهادتهم» وإلا يثبثُ في 
حقّهم باعترافهم» ويثبثُ في حق غيرهم عا للشوت في حمّهم . 

قال: (ولا يك َسَبُ ولد المُطلقةٍ الصّغيرة رَجوِيةٌ كانت أو مَبتُونة 
إلا أن تأني به لاقل من سعة أشهُرء وفي عة الوفاق لأئل من عَشْرة 
أشهُر وعشرة يام بساعةٍ) وقال 1 1 المبتوتة: يقبت إلى 


۷۰ 


ولو قال: لها: إن وَلّدتِ فأنتِ طالقٌ» فشهدتٍ امرأة بالولادة لم تطلق 
(سم)» وإن اعتَرف بلحل تَطلقٌ بمْجَرَدِ قولها (سم). o‏ 


سنتين» لأنها معتدةٌ لم تقر بانقضاء العدَّةَ» ويُحتمل أن تكون حاملاً 
رارت الال رهما أنه تكن لأنقضاء غا ها هة واحدة رهي 
الأشهرء فإذا مَضَتْ حَكم الشرع بانقضائهاء وهو أقوى من الإقرار 
لاحتمال الخُلْفِ في الإقرار دوته» وأما الرجعنٌ» قال أبو يوسف: 
يعبت إلى سبعة وعشرين شهراًء لأنه يُجعّل واطئاً في آخر العدّة وهي 
ثلاث أشهر» ثم تأتي به لأكثرٌ مدة الحَمْل وهي سنتان . 
٠‏ ولو ادع الصغيرة الحبّلَ في العدّة فهي كالكبيرة في الحُكم لأنه 
ES‏ 

(ولو قال: لها: إن وَلّدتِ فأنتِ طالقٌ» فشهدتِ امرأةٌ بالولادة لم 
تَطلق) وال قطان لقوله عليه السلام : #شياوة الشاء جائزة فيما لا 
يطَلمٌ عليه الرجال»'» فكانت شهادتّها حجةً في الولادة» فتكون حجة 
فيما یبتنی عليه وهو الطلاق . ولأبي حنيفة : أنها ادّعت على زوجها 
الحِنْتَء فلا يثبثٌ إلا ية كاملة» وشهادتها ضرورية في الولادة» فلا 
تتعدّى إلى الطلاق» لأنه ينفكٌ عنه . 


3 01 eed ا‎ ed 
قال : (وإن اعتَرّفٌ بالحبل تطلق بمُْجَدَدِ قولها) وقالا: لا بد من‎ 
شهادة امرأة تشهد بالولادة» لأنها ادّعتء فلا بد من حجة. وله : أنه أقرَ‎ 


)١(‏ لم يرد في المرفوع» وإنما جاءت اثار عن الصحابة والتابعين سلف 


د ل ويج O‏ 


۲۷1 


ولو قال لأمتِه : إن كان في بطنِكِ ولد فهو مني فشَهِدَتٍ امرأةٌ بالولادة فهي 


باب النفقة 


فاع هاو عه 4ي راع ها هد ود واه هده oO‏ قاقد ف قاع فاو وهاه .دافا ها ها ها هادع anemone‏ 


بِالحَبّل فيكون إقراراً بالولادة» لأنه يفضي إليهء ولأنه قر بكونها 
أميئة : قر وا قر مالم 

قال: (ولو قال لأمَتِه: إن كان في بطنك ولد فهو متي فشهدَتٍ 
امرأة بالولادة فهي أمٌّ ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولدء وإنه يعبت 
بالقابلة إجماعاًء والله أعلم . 

باب التفقة 

الأصلّ في وجوبها قوله تعالى: « كوس م بن يسكش ون جرم 5 

لا سارو يوأ عن » [الطلاق: ١]ء‏ ثم قال: e‏ ی ذو عقون 
سَعَيَةٌء * [الطلاق : [VY‏ و اا جت ښک / 

وأنفقوا عليهن من وُجدِكم” * وقرادته وا عن رول الله عه 00 
وقال تعالى: #وَعَلَ للود لم رهن وكسوم يامو © [البقرة: ۲۳۳]» 
وقال: ## الرجال قَوكمُورك عل ایسا 4 [النساء: 4]» ثم قال: # ويا 


)۱( وهي قراءة شاذة ذكرها الشهاب الخفاجي في «احاشيته على تفسير 
البيضاوي» ۲٠۸/۸‏ والألوسي في «روح المعاني» 4/1۸ وانظر 
القراءات» للخطيب ٥١۷/۹‏ . 


V۲ 


ETE‏ ا 2 ر 
ا وس شكناهاء Ss‏ يز روا AED A‏ ور DS‏ وت يا eS ATED o‏ 


سكرام 4ے( 8 
قفوأ من أَمْولِهِمٌ 24 > وروی أبو حرّة القاشى 0 كنت 
آخذاً بزمام ناقة رسول الله يك أوسَط أيام التشريق» أذودُ عه الا 
فقال: (ا7 تقوا الله في النساء» وذكر الحديث إلى أن قال: «ولهُنَّ عليكم 
2 

رِرْقِهنَّ وكِسُوتَهنّ بالمعروف»” "؛ وقال عليه السلام لهندٍ امرأة أبي 
سفيان : «خذي من مال أبى سفيان ما يَكفيك وولدك بالمعروف» » 
ولول وجو بها عليه لما آمدها بذللك: 


وسببٌ وجوبها: احتباسّها عند الزوج إذا كان يتهيّأ له الاستمتاع ' 
ا دواعيّه» أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح»ء لأنها لما 
صارت محتبسة عنده في حقّه عجَرَّتْ عن الاكتساب والإنفاق على 
نفسهاء فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعاً. ظ 

وقال: (وتجبٌ للروجَة على رَوجها إذا سَلَّمَتْ إليه تفسّها في 


00 


مَنزْله : تَمَقَتها وكِسْوتُها وسکناها) لما مر من الدلائل . 


)١(‏ تحرف في «الأصلين» إلى أبي حمزة» والصواب ما أثبتنا كما في مصادر 
ترجمته ومصادر التخريج . 

(؟) تحرفت في الأصول الخطيّة والمطبوعة إلى «إذ وَدَّعَهُ النامن». 

(۳) أخرجه من هذا الطريق أحمد فى «مسنده» )7١790(‏ ضمن حديث 
مطول. وهو صحيح لغيره. ويشهد له» حديث جابر الطويل عند مسلم (۱۲۱۸) 

في الحج». وفيه : «اتقوا الله في النساء.. . .» الحديث . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم »)۱۷۱٤(‏ وهو في «المسند» 
55117 و«صحيح ابن حبان» )٤۲٥۵(‏ . 


2 


نُعْتَِرُ بقَدرٍ حاله» وهو فقا ر بكفايتها بلا تقتير ولا إسرافٍ . ويُفرض لها نفقة نفقة 
کل شهر وثسَلَمٌ إليها. والكسُوةٌ كل ستة أشهرء hes SES‏ 


کے لتك ” ےر عل رر ر ب 


Ec‏ © لفق ذو سعة من سَعَيَوء وس فر 
َه ررقم فلتنفق مما ءانه الله » [الطلاق: ۷]ء كذا اختاره الكرْخييٌ» 
واختار الحخَصَّافٌ الاعتبارً بحالهماء فإن كانا مُوسرَين لها نفقة الموسرء 
وإن كانا معسرين فنفقة المعسر» وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فلها فوق 
نفقة المعسرة""» وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة» وإن كان 
أحدهما مفرطاً في اليسار والآخرُ مفرطاً في الإعسار يُقضّى عليه بنفقة 
الوشطة» :والقول قوله في إعساره في حن النفقةء ةم وال 
بها لانها مدعية : 

فال لوعو تفده مُقدَرٌ بكفايتها بلا تقتير ولا إسرافي) لما تقدّم من 
حديث هندء ولیس فيها تقدي دف ذلك باختلاف الأوقات ٠٠‏ 
والطباع والوُخْص والعَلاء و الو خط ا اولان E‏ 

(ويُفرَض لها نفقة كل شهر» وله إليها) لأنه يتعذّرُ ا بها 
اع ته بوه د لجميع المدةء فقدّرناه بالشهر لأنه الوَسَطء وهو 
اقرب الآجال: 

(والكسوةٌ كُلَّ سِتَةٍ أشهر) لأنه يحتاج إليها في كلّ ستة أشهر 
باختلاف البرد والحَرّ. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه» إلا أن يظهرَ عند ٠‏ 
القافنى هل فن علا فر الها كل ور ها ياد ودر اله ٠4‏ 


V٤ 


ERE ويْفْرَض لها تَمَقَهُ خادم واحدٍ (س).‎ ٠٠ 


.. بقَدْر الغلاء والؤخص في کل وقت» ولا يقدّره بالدراهم والدنانير. ولو 
صالحته من النفقة على ما لا يكفيهاء كَمّلها القاضى إن طلبت ذلك» 
وإن كان الرجلّ صاحب مائدة لا يَفرضٌ عليه النفقة ويتفرض الكسوة. 

قال: (ويُفْرَضٌ لها تَقَقَهُ خادم واحدٍ) وليس له أن يعطيّها من خدمه 
. من يَحْدمُها بغير رضاها. وقال أبو يوسف: يفرضٌ لخادمّين لأنها 
تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت والآخر لخارجه. ولهما: أن الواحد 
يكفى لذلك» فلا حاجة إلى اثنين» حتى قيل : لو أكفاها بنفسه لم يلرَّمْه 
نفقةٌ خادم» وقيل: إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمّين 
. أحدهما للخدمة والآخرُ للرسالة وأمور خارج البيت. وروى الحسن 
00 عن أبي حنيفة : إن كان الزوجٌ معسراً لا يُفرضٌ لها نفقة خادم أصلاًء 
وإن لم يكن لها خادمٌ لا يُفرضُ لها نفقة خادم» وكذا إذا كانت فقيرة 
۰ وتخدم نفسّها» رواه الحسن عن أبي حليفة . وكسوة الصيف قميصٌ 
3 ومقنعة وملحفةٌ وفى الشتاء مع ذلك جَيّةٌ وسّراويلٌ على قذر حاله» 
وعلى الموسر: ذو a E E‏ كتادة وتزاد في 
الشتاء جبةٌ ولحافٌ. وإن طلبث فراشاً تنامٌ عليه لها ذلك» لأن النوم 
على الأرض ربما يؤذيها ويُمرضهاء وما تفط دفو ارد وا 
0 ويختلف ذلك باختلاف العادات و ولخادمها قميص رامن 
وإزادٌ في الصيف› وفي الشتاء قميصٌ وإزابٌ وجب وكساء وان فإن 
امتنعت الخاد عن الكلامة لا نفقة لهاء لأنها مقابلة بالخدمة» بخلاف 
الدوعة لأنها مقابلة بالكثين لاغير: 


Vo 


الشف ولو كانت كبيرة ولزو غي فلها التّفقةٌ ESTO‏ 


ولا تجبَرُ المرأة على الطبخ والخَبّر إذا امتنعت» ويأتيها بمن يخبز 
ويطبخ. لأن الواجب عليه الطعام» قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدرٌ 1 ٠‏ 
ذلك» أو كانت من بنات الأشراف» وإن كانت تقدِرٌ وتخدمٌُ نفسها تجبرٌ .' 
عليه لأنها متعنتة . 

قال : (فإن تَشرَّتِ المرأةٌ فلا تَمَقَةَ لها) لما روي أن فاطمة بنتّ قيس 
َرَت على أحمائهاء فنقلها اة إلى بيت ابن أَمّ مكتوم ولم يجعلْ لها 
نفقة ولا شك . ولآن المويحت للتفقة الا باس وؤقد:زال) بحلاف 
ما إذا امتَنَعَثْ من التمكين» لأنه لا يفوت الاحتباسٌ» وهو يقر عليه 
كُرْهاًء فإن عادت إلى منزله عادت النفقةٌ لعّود الاحتباس . 0 

(وإِنْ مَتَعَتْ نَفْسَّها حتى يُوَفَيها مَهِرّها فلّها التقَّقةُ) لأن لها الامتناع 
لتستوفي حقّهاء فلو سقطت النفقة تتضرّرء والضررٌ يجبُ إلحاقه 


)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 219/7 والبيهقي ۷/ 477 من 
طريق أبي معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله يي فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك المرأة 


في بيت أم مكتوم» وكان رجلا مكفوف البصر. 
3 وحديث فاطمة أنه ية أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وأن ليس لها ::. 
٠‏ نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم »)۱٤۸١(‏ وهو في «المسند) (۲۷۳۲۳) 2 
و(1/5751؟) واصحيح ابن حبان» )٤۲٥۱(‏ و(57017). 


۷٦1 


ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التّفْقةٌ وبالعکس لاء ولو كانا صَغيرَينَ 


بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقّهاء ولأن المنع بسبب من جهته» 
فصار كالعَدَمء وسواءً كان قبل الدخول أو بعدهء وقالا: إن كان بعد 
الدخول فلا نفقة لها» لأا سمت المعو فلس لها أن تة 
لقبض العِرّضء كالبائع إذا سلم المبيع. ولأبي حنيفة: أنها سلّمت 
٠‏ بعض المعرّض"'' لأن المهر مُقابلٌ بجميع الوّطآت على ما تقرّر في 
٠‏ كتاب النكاح» والبائع إذا سَلم بعض المَبيع له حبس الباقي» كذا 
هذا. 

(ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التّفقةٌ وبالعكس لا) أما 
الأول قلانها ا والعجرٌ من جهته» وصار كالمجبوب 
والعت وأما الثاني فل لا يُسِتَمْمَعْ بهاء لأن المراد من 
TS |‏ 
منهاء فصار كالعدم. 
(ولو كانا صَغْيرَينَ فلا نة لها) لما م. 
ولو سكن دارا غصّباً فامتتعت أن تسكن معه فليست بناشزة» لأنها 
8 امتنعت بحقٌ. وإن كانت ساكنة في دارها فمنعئّه من دخولها وقالت: 
١‏ حوّلني إلى منزلك أو اكبّر”"' لي دارأ فلها النفقة لما بينا. 


)۱( في (س) : العوض› والمثبت من (م). 
(۲) اكتر: فعل أمر من اكترّى» أي : استأجر . 


VV 


ولو حَجٹ أو يسَتْ بدن أو عصّبها عاصِبٌ فدَمَبَ بها فلا تق لهاء وإن 
حَجّ معها فلها ن فة الحَضْر . وإن مَرِضْتْ في منزله فلها النفقةٌ. وللأمَةٍ 
والمُديرة وأ م الول اة إن بًَأها مولاها بيت اروج وإلاً فلا onan‏ 


قال: (ولو حَجتْ أو حُبِسَتْ بدين أو غَصّبها غاصبٌ فذَهَبَ بهاء 
فلا نمَقةَ لها) لزوال الاحتباس لا من جهته . . وعن أبي يوسف أن الحجّ 
الفرضّ لا 55 النفقة ذكره في «الأمالي»» لأنه عذرٌء لكن تجبُ 
نفقةٌ الحَضّر لأنها المستتقةٌ» فيعطيها نفقةٌ شهر والباقي إذا رجعت . 

(وإن حَيجّ معها فلها تَمَقَهُ الحَضْر) لأنها كالمقيمة في منزله؛ ولا 
يجب عليه الكراء . 

(وإن مَرِضْتْ في منزله فلها الت وكذلك إذا جاءت إليه مريضةًء 
لأن الاحتباس موجو فإنه يَستأننُ بهاء وتحفظ متاعّه» ويستمتِع بها 
لمْساً وغيرّه» ومنعٌ الوطء لعارض كالحيض والتفاس» والقياسٌ أن لا 
نفقة لها إذا كان مرضاً يمنع الجماع كالصغيرة. وعن أبي يوسف: إن 
مرضت عنده لها النفقةٌ» لأنه صم التسلييُ» ولو سُلّمت إليه مريضةً لا 
نفقة > لأن التسليم ما صح» وقوله: مرضث في منزله إشارةٌ إليهء 
راذا طالب بالنفقة قبل أن يحوّلها إلى منزله وهي بالغة فلها التفقة إذا لم 
يطالنها بالتّقْلٍء لأن النقلة حقّهء والنفقة حقّهاء فلا يسقط حقّها بتركه 
ج فإن طالبها بالنقلة فامتنعث فلا نفقة لها إلا أن يكون بحقٌّ على ما 

قال : (وللأمَةٍ والمُدبرة وا الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت 
الرّوج) لوجود الاحتباس (وإلا فلا) لعدمه. 


TYA 


فان بوَأها ثم استخدمها سَقَطثْ . 
8 عر کک بين ا ا وإذا مضي لها 
1 ل ان بكرن قم ا e‏ 00 


(فإن بوَأها ثم استخدمها سَقَطْتْ) النفقة لفوات الاحتباس . 


قال: (ومَن أعسّرّ بِالتَمَقَةِ لم يُقَرَقَ بينهماء وتُوْمَرٌُ بالاستداة) 
لتحيل عليه لأن في التفريق إبطالَ حقّه» وفي الاستدانة تأخيرَ حقّهاء 
والإبطالٌ أضرٌء فكان دفعٌه أولى» فإذا فَرَض لها القاضي وأمرّها 
بالاستدانة صارت ديناً عليه» فيتمكَنُ من الإحالة عليه والرجوع في 
تركتّه لو مات» ولو استدانَت بغير أمر القاضي تكونٌ المطالَبَةٌ عليهاء ولا 
يمكثّها الإحالةٌ عليه» ولا ترجع في تركته لأنها لا ولايةً لها عليه فلهذا 
قال : تَؤْمرُ بالاستدانة عليه» ومعنى الاستدانة: أن تشتري بالدّين. 

قال : : (وإذا قضِي لها بق الإعسار فم أ يسر تمم لها تفقةَ المُوسر) 
لأنها تختلف باختلاف الأحوال» وما فرض تقديرٌ لنفقةٍ لم تجب بعد 
فإذا تبدّلث حاله» لها المطالبة بقدرهاء وكذلك لو فضي لها بنفقة 
اليسارء ثم أعسّرَ فرض لها نفقة المُعسر لما بينا. 

قال: (وإذا مَضَتْ مُدَةٌ ولم يَُفِقَ عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون فضي 
بهاء أو صالحته على مقدارها) فيُقضّى لها بنفقة ما مضّىء لأن النفقة 
لم تجبْ عِوَضاً عن البّْصّع » لأن المهرَ وَجَبَ عِرَضاً عنه» والعقد الواحدٌ 
لا يوجبُ عِوَضين عن شيءٍ واحدء ولا عوضاً عن الاستمتاع» لأن 


۷۹ 


فإذا مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القّضٍ سَقَطْتْء وإن أسلقها 
الَعقَةَ أو الكسوَة ثم مات ت أحدهما لم يرج بشيءٍ . وإذا كان للغائب مال ش 
حاضرٌ في منزله أو ية أو مضارية او ين وعَلِمٌالقاضي به وبالنگاح» أو 
اعترفٌ بهما مَن المال في يَدِه را طخو ون لكر امشو ا ل ل ا N‏ 


الاستمتاع تصرف في مُلكهء والإنسان لا يجبُ عليه شيءٌ بالتصرف في 
اعا تي ورا ا عن الاسائر عا رالا وف اال 
تعالى شا رقا بقوله : # وكل المَولُود لم ِنقَهنَ* [البقرة: 777]» والرزق 
اسم لما ذكر صلةء والصلاتٌ لا تمل إلا بالتسليم حقيقةً: أو قضاء 
القاضي كما في الهبة» أو بالتزامه بالتراضي» لأن لما لزمّه بقضاء 
القاضي فلأن يلرّمّه بالتزامه كان أولی» لأن ولايته على نفسه أقوى . 
قال: (فإذا مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قَبْلَ القّبض 
LAE EL‏ سقط SE‏ 


كوي 


0000 


قال: (وإن أسلقها التَمَقَةَ أو الكسوة تُه مات أحذهما لم يَرجِعْ 
بشيء) وقال محمد : يحتست لها نفقة ما مضى» وما بقي للزوجء لأنها . 
استعجلت عِوّضا عما تستحقّه عليه بالاحتباس» وقد بطل استحقاقها ٠.‏ 
بالموت» فيبطلُ من العِوّض بقدره. ولهما ما بينا أنها صلةٌ» وقد اتصل . 
القبض بهاء فيبطل الرجوع بالموت» كما في الهبة» ألا ترى أنها لو 
مَلَكَتْ من غير استهلاكِ لا يرجم بشيءٍ بالإجماع . 

قال: (وإذا كان للغائب مال حاضرٌ في منزله أو وذيعَة أن ضار أو 
دين وعلم القاضي به وبالنگاح» أو اعترّفٌ بهما مَنِ المال في يده 


51 


ره و و ي 0 1 CI‏ 0 
يقرض فيه نفقة زوجَته ووالديه وولده الصغير› وهذا إذا كان المال من جنس 


يفْرِضٌ فيه تَمَقَةَ رَوجَتِهِ ووالديه وله الصَّغيرٍ) لأن الذي في يده المال 
أو عليه لما أقرّ بالزوجيةء فقد أقرٌ بثبوت حقّها فيه» لأن لها أن 
تأخدّ من مال زوجها حقَّها من غير رضاه» وإقرارٌ صاحب اليد في 
حقٌّ نفسه صحيمٌ» فيقضي القاضي عليه باعترافه» فيقع القضاءً 
عليه أوَلآَه ثم يسري إلى الغائب» بخلاف ما إذا سْحَدَ أحد 
الأفزين» لأت إن جحد الروضتة لا تيمم اليه غل لأنه اليس 
بخصم في الزوجية» وإن جَحَدَ المالّ فهي ليست حَضماً في إثباتِه؛ 
ول قاف حُجةٌ يجوز له القضاءً به في محل ولايتِه على ما 
عرف . 

ونفقة الوالدين والولدٍ الصغير كنفقة الزوجة» لأنها تجبٌ بغير 
قضاءء بخلاف غيرهم من الأقارب» حيث لا تجبٌُ نفقتهم إلا 
بالقضاءء لما أن وجوبها مختلف فية: 
' قال : (وهذا إذا كان المالٌ مِنْ جنس التَمْقَةِ) كالدراهم والدنائير . 
0 والطعام والكسْوةء لأن لها أن تأخذه يشر ران أما إذا كان من خلاف / 
ديه ل يُفْرَضْنٌ فيه النفقةء لأنه يحتاج إلى بيعه» ولا بيع على 
٠٠‏ الغائب. أما عند أبي حنيفة: فلأنه لا يُباع على الحاضرء فكذا على 
5 الغائب. وأما عندهما: فلأنه إنما يُباع على الحاضرٍ لظهور ظلمه 
ا عذرك فى الاب 


ويُحَلَمُها أنها ما أحَذّتهاء ويأخُدُ منها كفيلاً بها. وإِنْ لم يَعلّم القاضي بذلكَ 
وه ه مور و 


وأنكرَ مَن فى يده المَالٌ الزَوجِيّةَ أو المالء لم تقبل بينتها عليه. وعليه أن 
يُسكتها دارا مُفْرَدةٌ ليس فيها أحدٌ من أهله . TEE‏ و 1 


ا للغائب واحتياطاً له» لاحتمال حضوره» فيقيم البيّنةَ على الطلاق أو 
على أنه أسلفها. 


(وإن لم يلم القاضي بذلك» وأنكَر من في يليه | لمال الزوجية جية أو 


المالء ٠‏ لم تقل ينها عليه) لما بينا. 

وإن لم يكن له مالٌ» وأرادت أن تة تقيم البينة على الزوجيّة ليفرضَ 
لها القاضى النفقة ويأمرّها بالاستدانة عليه لا تقبَلٌء لأنه قضاء على 
الغائب. وقال زفر: تقبلُ ويُّقضَّى بالنفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة. 
وعليه القُضاة اليوم» وهو مجتَهَدٌ فيه فينفلُ. 


ظ قال: (وعليه أن يُسكتها دارا مُفرَدة ليس فيها أحدٌ من أهله) أما 
5 وجوبٌ السُكنى فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية» فتجث 
0 كالطعام والشراب» وقد قال تعالى: # أَسَكنوشنَ * [الطلاق: ]٦‏ فكان 
واجبا حقّاً لهاء وتكون بين قوم صالحين ليُِينوها على مصالح دنياهاء 
ويمنعوته من ظُلّمها لو أراد» ولیس له أن ؛ يُشْرِكٌ معها غيرّهاء لأنه قد لا 
تأمنْ على متاعهاء ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها 


YAY 


و أن ْنَع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها. ولا يَمنَعْهُم كلامها 
والتّرَ إليهاء ولا يَمنَعُهِما من الدخُول إليها كل جُمْعَةٍ وغيرهم من الأقارب 
فصل 

7 مطلقة التَمَقَةُ وا شک في عِدَتِها بائناً كان أو رَجِهِاً. و ا ولو رم E‏ 


ولو كان في الدار بيوثٌ وأَبَتْ أن تسكن مع ضرّتها أو مع أحدٍ من 
أهله» إن أخلى لها بيتاً منها وجَعل له مرافق وعَلَقاً على جدة ليس لها 
أن تطلب بيتاً آخرّء وإن لم يكن إلا بيت واحدّ فلها ذلك. 

قال: (وله أن يَمْتَع أهلها ووّلدها من غيره الدّخُولَ عليها) لأن 
المنزل ملكه (ولا يَمنَعُهُم كلامها والنَّظرَ إليها) أيّ وقت شاؤوا لما فيه 
من قطيعة الرّحمِء ولا ضرر فيه إنما الضررٌ في المُقام. وقيل: لا 
يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل: يمنع . 

(ولا يَمتَعُهما من الدّحُولٍ إليها كُلَّ جُمُعَةٍ» وغيرُهُم من الأقارب 


ب 


كل سَنَةِ) هو المختار . 
فصل 
(وللمُطَلّقَةٍ التمَقَهُ والمُّكُتى في عِدَنِها بائناً كان أو رَحِهِيًا) أما 
الرجعئٌ فلما تقدّم أن النكاح قائمٌ بينهماء حتى حل له الوطءٌ وغيرُه. . 
ااا فلاا وة فى تحقدة هو ها الود نه الماء غ ` 


ااخاو وا و ا وأهااحديت لال 77 
بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرضل لي رسول الله 


YAY 


عرو 1 
0 
14 


سكت ولا نفقة”'". رده عمرٌ بن الخطاب وزيدٌ بن ثابت وجابرٌ بن 
عبد الله وعائشة رضي الله عنهم» قال عمر: لا نَع كتابٌ ربنا وة 
نبينا بقولٍ امرأة لا ندري أصَّدَقَتْ أم كذَّبَتْ» حفظث أم نسيَّتْ» سمعتُ 
رسول الله بيا يقول: «للمطلقة الثلاثِ النفقة والمّكنى ما دامت في 
العدّة)ع وبروى: «المبتوتة لها النفقة والشكنى»"» ولأنه ورد مخالفاً 


(۱) أخرجه مسلم .)١580(‏ 

(") أما رد عمر فذكره المصنف لاحقاً. 

وأما رد زيد بن ثابت فقال ابن قطلوبغا ص١ ٠‏ ۳۰ ا المنجده. 0 

وأما جابر بن عبد الله فلم يرو عنه رد صریح» وإنما أخرج الدارقطني 
)۳۹٤۹(‏ عنه مرفوعاً: «| لمطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة». 

وأما رد عائشة ئنشة فأخرجه البخاري (٠۳۲ه‏ الو ا ا 
و(٤0)»‏ وانظر ألفاظه عندهما . 

() أخرج قول عمر مسلم في «صحيحه» )۱٤۸۰(‏ (15) لکن بلفظ: قال 
ع لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بي لقول امرأةء لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت» لها السكنى والنفقة؛ قال الله عز وجل : « لا روش ينا وھ وا 
رت إلا أن يأتِينَ يبَر يد4 [الطلاق : .]١‏ 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳: حدثنا نصر بن مرزوق 
وسليمان بن شعيب» قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن الشعبي» ؛ عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاء فأتت النبي بَا . 
فقال : ١‏ نفقة لك ولا سك قال فأخبرت بذلك النخعي» فقال: قال عمر . 


ابن الطاب وا دك : لسنا بتاركي اية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله ٠٠‏ 


: ية لقول امرأة» لعلها أوهمت» سمعت رسول الله هة يقول: لها السكنى والنفقة . - 


YA 


e uy‏ وکل فر جاءث مِنْ قبل المَرأة بِمَعْصِيةٍ 
كالرَدة وَتَقْيلٍ ابن الروْج قلا فة لَها؛ وَإِنْ جاءث بِغَيْرِ مَعْصِيةٍ كخيار العتقٍ 
وَالبُْوغ وَعَدَم الكَفاءَة لها النقّقةُ. وَإِنْ كانَتْ مِنْ جهة الرَوْج فلها التَمَعَهُ بل 


لقوله تعالى : # أَمَكنْوهُنَ4 [الطلاق:7]» ومخالفاً للإجماع في السكنى» 
إن ادَعَت أنها عامل أتفق عليها إلى ينين عند طلقها اختباطا للعذة» 
فإن قالت: كنت أتوهَّمٌ أني حاملٌ ولم أحض إلى هذه الغاية: يعني أنها َ 
ممتدّةٌ الطهرء وطَلَبَتِ النفقةء فلها النفقةٌ ما لم تدخل في حدٌ الإياس» 
لأنها معتدَّةٌ» فإذا دخلت في حدٌّ الإياس استأنفتٍ العدة ثلاثة أشهر . 


(ولا تَمَقَهَ للمُتَونَى عنها رَوجُها) لأنها محبوسة لحق الدع لا 
للزوج» فلا يجب عليه» ألا ترى أنه لا يُشترط فيه الحيض الذي تُعرَفُ 
به براءةٌ الحم والحمل الذي هو حقُّهء ولأن المال انتقلَّ إلى الورثة» 
فلا تجبٌ في مالهم . ٠‏ 

قال: (وَكُلُ فرق جاءث مِنْ قبل المَرأة بِمَْصِيَةٍ كالردة وَل ابن 
الروْجء لا فة لهاء وَإِنْ جاءث بِعَيْرٍ مَعْصِبةٍ كَخِارٍ التق البو 
وَعَدَم الكفاءة» فلها النفقة . وَإِنْ كانّثُ) الفرقة (مِنْ جهة جه الروْجٍ فلها 


هه 


TET i‏ وبعصيان الزوج لاتحم 
عن النفقة» وتحرَمٌ بعصيانها مجازاةً وعقوبة» ولأنها حَبَسَتَ نفسَها 


5 2 


وأما لفظ «ما دامت في العدة»» ورواية: «المبتوته . . ٠.‏ فيض لهما ابن ٠.‏ 


قطلوبغا ص۳۰۱ . 


YAo 


o 52‏ 7 و ٥رر‏ 257 و 
وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدث سَمَطتِ التَفَقةُ . إن مَكَنْتِ ابنَ رَوجها لم سقط . 


غير خن ارت کالناشزة» بخلاف ما إذا كان بغير معصيةء لأنها ` 


حبست نفسها بحق» وذلك لا سقط النفقةً لما تقدم. 

وكذلك إن وقعت الفرقة باللّعان أو الإيلاءِ أو بالجَبٌ والعلَّة بعد 
الدخول» أو الخَلوةء لها النفقة لما بينا. 

ووا لقف الأمة الوا لها تفه ال اة اتد مها ال 
0 وكلُ امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق» لا نفقة لها في العدّق 
كالمعتدة من نكاح فاسلدء والأمةٍ إذا لم يُبرّئها المولى بيتأء إلا الناشزة 
لأنها محبوسةٌ في حقّه. 3 

والمطلقةٌ إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضّت عدَنُّها سقَطثْ .. 
ال 

(وإن طلّقها ثلاثاً ثم ارتدَّثْ سَقَطْتٍ الَمَقَه) لأنها صارت محبوسة 
في حقٌّ الشرع» وهذا إذا أخرجت من .بيت الزوج لشف وماك 


(وإنْ مَكنَتِ ابن روچھا لم تسقط) لأن الفرقة ثبتت ت بالطلاق 4 
الثلاث» ولا أثرَ للتمكين في دلك» وهي معندته محبوسة في حفّه؛ 


الام فتجب النفقة . ولو كان الطلاق رجعياً فلا نفقة : ضير 


م قبّلها بالتمكين وهو معصية» فلا : تستحق التققة لما نينا 


ولو صالحَ د إن كانت بالشهور جار لأنينا 


0 ا وإن كانت بالحجيض لا جور لأنها ب اليد فتكون 0 
التلقه مهو 0 


الملا 


ا ا 0-4 0 ٤‏ ۰ 3 - 3 
ونَمْقَةٌ الأولاد الصّغار على الأب إذا كانوا فقراءَء وليسَ على الام 
إرضاعٌ الصَّبِيٌ إلا إذا ّث فيجبُ عليهاء ويستأجِرٌ الأب من ترضعه 
و - 3 ر ع “5 ٤ 0 a‏ ر 
1 عندها. فإن استأجَرَ رّوجته أو مُعتدته لترْضعَ ولدها لم يَحْرْء DOS‏ 


فصل 

(وتَمَقَةُ الأولادٍ الصّغارٍ على الأب إذا كانوا فقراءً) لقوله تعالى : 
« ول موود لمعن وكسوم اروف [البقرة: 777] . 

(وليسَ على الأم إرضاعٌ الصَّبيّ) لأن أجرة الإرضاع من نفقته» 

وهي على الأب . 
20 قال: (إلا إذا تَعينَتْ) بأن لم يجذ غيرهاء أو لا يأخذٌ من لبن غيرها 
(فيجبُ عليها) حينئذٍ صيانةٌ للصغير عن الهلاك. ) 

قال: (ويستأجِرُ الأبُ مَن تُرضعُه عندها) لأن الأجرة عليه 
والحضانة لها. 

(فإن استأجَرَ روجته أو مُعتَدَنَهِ لترْضعَ ولدها لم يَجُرْ) لأن الإرضاع 
مستحقٌ عليها بالأصل» لقوله تعالى: 8 #وَالوِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ ) 
[البقرة: ۲۳۳]ء فإذا امتَتَعَتْ حملناه على العجز فجعلناه عذراًء فإذا 
“© أقِدَمَتْ عليه بالأجر عَلِمْنا َدْرَتَهاء فكان واجباً عليهاء فلا يحل لها أخدّ 
٠‏ الأجرة على فعلٍ وَجََبَ عليهاء ولا خلافٌ في المعتدة الرجعيّة. وأما 
المبتوتة فكذلك في روايةء لأن النكاح قائمٌ من وجهء وقيل : يجورٌ لأن 


النكاح قد زالَ بيتهماء فصارت أجنبية. وذكر الخَصّاف: إذا لم يكن ٠‏ 


YAY 


تعمة ل ا 


وعد انقضاءِ العدَة هي أولى من الأجنسة 
الآباء والأجداد إذا كانوا راء على الأولاد الذكُور 5 ا 


للصبيٌ ولا لأبيه مال أجبرّت الأمٌ على الإرضاعء وهو الصحيحٌ لأنها 
ذاتٌ يسار في اللبن» فإن طَلَبَتْ من القاضي أن يقضي لها بنفقة 
الإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أيسر َه كما لو كان معبيراً 
وهي موسرة تجبّرُ على الونفاق على الصغيرٍ ثم ترجع على الأب إذا 
ار وات کان للصبي ال روي عن محمد أنه يُْرَضٌ لها 2 


قال اد SE ua‏ أشفق» وفي 
TS‏ 


(إلا ان طا زيافة اج دا ان رر ااا ی رن 
تعالى: ‏ تْصَصَآدَوَلدَة يو رها [البقرة: ۲۳۳]ء هو: أن ترضى بأجرة 
1 . المثلء فلا يدفع إليها « ولا مولو بور أن يؤخ منه أكثرٌ من أجر 
المثل. 
00 > قال: (وتَمَقَةُ الآباء والأجداد إذا كانُوا ققراءً على الأولاد الذكور 
:2 والإناثِ) قال تعالى: 9 فلا قل مسا أي » [الإسراء: 11 نهاه عن 
الإضرار بهما بهذا القدرء وثَرْكُ الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكده 
إضرارا من ذلك وقال عليه السلام : «أنتَ ومالك لأبيك» وقال 


)١ +‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
00 (۱۹۸) من حديث جابر. وإسناده صحيح . 


وأخرجه ابن حبان )4٠١(‏ من حديث عائشة . وإسناده صحيح . چ 


A 


وا خا أ ع" حو عو له مهاسو أو a‏ و a‏ الواح E‏ مورك بطح Br RF‏ ان هنك بو" هل حو ها تو “ا اونا OE‏ بهذا ليوج اعد للد E‏ نك انح لقا اا أل واكم 


E 0‏ «إنَّ أطيّبَ ما اكل الرجلٌ من كسبه» وإنَّ وله من كَسْبهء 
كوا من كشب أولاوكمة'") > فإذا كان مال الابن يُضاف إلى الأب بأنه 


_ = وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹٠١٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» (0)01 وفي 
الخ 0 مو فة اکرب و سين فى الا 
1 وأخرجه من حديث سمرة الطبراني في «الكبير» (5971)» والبزار ٠۲٠۹١(‏ - 
7 عب لسار ٠‏ | 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر البزار »)١7894(‏ وأبو يعلى .)0۷۳١(‏ 
. وانظر ما بعده. 

ومعنى قوله: «أنت ومالك لأبيك» نقل الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
65 عن أبي جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث فقال: المراد به 
0 موجود فيه» وذلك أن النبي ية قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن 
ومالَ الابن فجعلهما لأبيه» فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن 
أيه على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك» ليس على 
:0 معنى تمليكه إياه ماله» ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه . 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحمد في امسنده» 
0 (5717)» وأبو داود »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲). بلفظ: أتى أعرابيٌ 
. رسول الله بيد فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لوالدك» 
.. إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أموال أولادكم من کسبکم» فكلوه هنيئا» 
وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (110777) من حديث عائشة بلفظ : «إن أطيب 2 . 
ظ NG‏ 1ن[ دادو شمن E‏ ع ديك صن ارا او 
ااي داود (078") و(079")» وابن ماجه (/5119؟)» والترمذي (2)108- ١‏ ! 


1۸۹ 


2 


ولا تجبٌ التَمَقَهُ مع اختلافِ الدّينٍ إلا للرّوجة وقَرابة الولادٍ أغلى وأسْفَلٌ: 


ا فتجبٌ نفقتّه فيه» وقال تعالى  :‏ وَوَضّينا لضن 
متخن 4 E OT‏ 
لاطا زف لدو مال ٠ ES‏ وقال تعالى في حق 
الوالدين الكافرّين: #وَصَاحِبَهُمَا في لديا روا © [لقمان: 16ل 
وليس من المعروف تركهما جائِعَين وهو قادرٌ على إشباعهما. وهو 
على الذكورٍ والإناثِ على السواء في رواية Sms‏ 
في العِلَة والخطاب» وقيل : على قر ات لقوله تعالى : # وَعَلَّ 

شل وغل 5رك € [البقرة : ۳]. ويشترّط فقرهم» لأن إيجاب نفقة 


رمل یزد ألا صف مسايع. وله ابن كبيرٌ موسر جر 


قال : : (ولا تجبُ اللَََُ مع اختلافي الدّينِ إلا للروجة وقرابة الولاد 
أغلى وَأسْمَل) لإطلاق النصوصء ولأن نفقة الزوجة جزاءٌ الاحتباس 
كما مرّء أو بالعقد كالمهرء وذلك لا يختلفُ باختلاف الدّين» ولهذا 
0 . وأما قرابة الولاد فلِمّكان الجُزئيّة» إذ الجزئية في 
معنى النفس » > ونفقة النفس تب مع الكفر؛ فكذا الجزءء وهذا إذا 


کانوا ذم فان كانوا حَرْباً لا تجبٌ وإن كانوا مستأْمَنين» لقوله تعالى: 


"عت والنسائي /ا/ ٠‏ :؟. وابن حبان في ال(اصححيحه ) (69؟:). وانظر تمام تخريجه 
والكلام عليه في «المسند» . 


۹۰ 


رای ایی الاين ولول تبث ان ر و وَإنما تفع 4 
إذا كان فقیرا به رمات لا يَقْدِرُ على الكَسْبٍ» أو تكون أنثى فقيرةء 8 


تما تدك م َّهُ عن لذن دلوك في أليّينِ 4 الآية [الممتحنة: 9]» بخلاف 
غيرهم من ڏوي الأرحام» لأن الإرثٌ منقطع فيما بيهم ».ولا بد من ) 
اعتباره بالنص . 

قال: (ونفقة ذي الرّحِم سوى الوالدين والولدٍ تجبُ على قَدْرِ 
الميراثِ) كالاخوة والأخواتٍ والأعمام والعَمّات والأخوالٍ والخالات» . 
را ارح لبن ن واا ف :قله تعالى : # وَعَلَ ألْوَارثِ . 

مِكْلُ ذلك [البقرة : 1777» وفي قراءة ابن مسعود: «وعلى الوارثِ ذي 
الرّحم المَحْرّم مثلّ ذلك“ فذكه الوارتَ إشارةٌ إلى اا قد 
الميراث» وليكون العْرْم الم . 

(وإنّما تجبٌ إذا كان فقيراً به رَّمانَةٌ لا يَقْدِدُْ على الكَسْب) أما الفق* ٠‏ 
ا ال فن الي ا رن هيا كتيده بر ركرك 
الوالدان» حيث تجبٌ نفقتهما مع القدرة على الكسب لما يلحقّهما فيه 
من التعب والتّصّبء والولد مأمورٌ بدفع الضّرر عنهماء فيجبُ عليه أن 
يدفع عنهما ضررَ الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما. 

قال : (أو تكون أنثى فقيرة) لأنه أمارة الحاجة . 

: ٠ وهي قراءة شاذة» ذكرها النسفي في «تفسيره» ص۲۲٠ - طبعة دار‎ )١( 


6 المعرفة» الأولى ١47١ه‏ - وهي قراءة محمولة على التفسير. وانظر امعجم 
> القراءات» للخطيت 86/1 


وكذا ن لا خی لكب شه أو لگونه ر من البيوتات» 50 


ق 5 


ونفقة رَوجَةٍ الأب على ابنهء 5 1 00000 4 


أو رَّمناً. ولاتجبٌ النَفقة على فقير إلا للرّوجة والولد الصَّغيرء قر لدف حون e RE‏ 
(وكذا مَن لا يُحْسِنٌ الكَسْبٌ لخُرقه ”'' أو لكونه من البيوتاتِ» أو 


طالب عِلْم) ال لو ا ارط 1 


وجوب نفقةٍ الكبير العجرٌ عن الكسبٍ حقيقةً كالزَّمِنِ والأعمى 
ونحوهماء اوعس كته درن واف 

(ونفقة رَوجَةٍ الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف: 

(وتَقَقَةُ ل الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو رَمناً) لأنه من 


کا وذكر في «المبسوط»: لا يُجِبَدُ الأب على نفقة زوجة .' 


الابن» ويجبٌ على الاين ا ام الأب إذا احتاج إليهء لأن خدمة 


الأب بكس مستحقة على الابن» E‏ ول ذلك زو 0 


الاين 


قال (ولا جب ال على تقب إلا لاوج والولي الصّغير) لقو 1 


رو ا 


تعالى : : رک فی علب رذ يق ينآ اک ام 45 [الطادق : ¥(« وقال: 


عل لود لرا E a‏ وذلك 34 


للفقير على الفقير لم يكن إيجابُها عليه أولى من إيجابها له. 


)١(‏ الخئق» قال في «النهاية»: بالضم» الجهل والحمق» ومنه الحديث: 


«تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» أي : جاهل بما يجب أن يعمله» ولم يكن في يديه 0 


14۹۲ 


| 
ا 


والمُعتبَرُ الغِتى المّحَرُمُ للصَّدقَة . ل 

(والمُعتبَرُ الغِتى المُحَرّمٌ للصّدقة) هو المختار. وعن أبي يوسف ٠‏ 
أنه قدّره بالنّصاب. وعن محمد: إذا فضَلَ عن نفقة شهر له ولعياله “٠‏ 
يجبُ عليه نفقة أقاربه» وإن لم يكن له شيءٌ ويكتسبُ كلّ يوم درهماً 
يكفيه أربعة دوانيق» فإنه ينفقٌ الفضلّ على أقربائه» ومن له مسكنٌ 
وخادمٌ وهو محتاج تجلٌ له الصدقة» وتجبُ نفقتّه على أقاربه؛ فإن كان 
في مسكيه فضل يكفيه بعضه يمر ببيع البعض ويُنفِقٌ على نفسه» وكذا 
إذا كانت له دابةٌ نفيسة يمر ببيعها وي؛ يشتري الأوكسن وينفق الفضل. 
ومن كان يأكلُ من الناس تسقط نفقيُه عن القريب» وإن أعظوة دو 
| لعاي كلا سي ل قي لمك و فزن أبن يوقت ذا كانه ال ورا 
كَسُوباًء والأبٌ زم شاركّه في القُوت بالمعروف» ومن لم يقر على 
الكسب للرّمانة أو كان مُفْعَداً يتكمّفُ الناس» فنفقتّه ونفقةٌ ولده في بيت 
المال. ولو كان الأبٌ معسراً والأمٌّ موسرة تؤمر الأ بالنفقة على 
٠‏ الولدء ثم ترجع على الأب إذا أيسرّء وكذا إذا كان للأب المعسر أ 
0 موسر يمر بالإنفاق على الصغيرٍ ثم يَرَجِعْ على الأب» وكذلك المرأة 
1 المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها ابن من غيره موسرٌ أو ا 
0 فنفقتُها على زوجهاء ويُوْمرٌ الابنُ والأخ بالإنفاق عليهاء وترجع على 


زوجها إذا أيسَرَ. ويُحبس الابنْ أو الأخ إذا امتتعم» لأن هذا من 


٠‏ المعروف» وإذا كان للفقير أبّ غنييٌ وابن غنيٌ فالنفقة على الابن لأن 
.+ شبهته في مال الابن أكثرٌء قال عليه السلام : «أنت ومالك لأبيلك»“. 


)١(‏ سلف تخريجه ص788. 


4۳ 


7 ص 


وإذًا باع الأب مَتَاعَ TT‏ ولو نق من مالٍ له في يده جاز. 


ويُعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقربٌ فالأقربٌ دون الإرثء لأن الله 
تعالى أوجَبَ النفقة على المولوة له» وأنه مشتقٌ من الولاد» وهو 
الجزئيّةٌ والبعضيّةٌ باعتبار التولّدٍ والتفرّع عنه» وفي نفقة ذي الرّحم 
المَحرّم يُعتبر كونه أهلاً للإرث» ويجبٌ بقدر الميراث عند الاجتماع» 
لأنه تعالى أوجَبّها باسم الوراثة. 

فقيرٌ له ابن وبنت» فنفقتّه عليهما نصفان» ولو كان له بنثٌ وأخ 
فنفقته على بنته لأنها أقرب. له بنثٌ وابنُ ابن موسران» فنفقئُه على 
البنتِ لأنها أقرب. ولو كالعل هرف اوت رار بنك را ور 
فنفقه على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا. فقيرٌ له أ وأختٌ لأب 
وأمّء فالنفقة عليهما بِقَدْر ميرائهما. ولو كان له أختٌ وعم فعليهما 
ل ولو كان له أ وجَدّ فعليهما أثلاثاء وروى الحسنٌ عن أبي 
ا كلها علن ال . ولو كان له أمّ وجدٌ وأخّ فالثلثُ على الأم 
والباقي على الجدّ» وعندهما : الباقي على الأخ والجدٌ نصفان ل 
وخالٌ النفقة على العمَّ. له خالٌ وابنُ عم النفقة على الخال والميراث 
لابن العم وفي العمَّةِ والخالة ثلثان وثلتٌ . 

قال: (وإِذًا باع الأبُ ماع ابنه في نفقته جازٌ) وقالا: لا يجوز. 
وفي العقار لا يجورٌ بالإجماع . 

(ولو أنقق من مال له في يده جارً) بالإجماع» لأنه ظَفْرَ بجنس 
تيده قله أن :ا لخدم لأن نفقته واجبةٌ قبل القضاء على ما بينا. والأمٌ 


14٤ 


ا 
n‏ 


0-2 


وإذا قَضَى القاضي بالتَققة ثم مَضْثْ - EY‏ سَقَطْتْ إلا أن يكون القاضي أمَرَ 
بالاستِدانَةٍ عليه . وعلى المولى أن يُنفِقَ على رَقِيقه 00 


في هذا كالأب. لهما: أن بالبلوغ انقطعَثْ ولايثّه عنه وعن ماله» حتى 
لا يملك ذلك في حضرته ولا في دين غير النفقةء وصار كالأم. وله 
- وهو الاستحسان -: أنَّ للأب أن يحفظ مال ابنِه الغائب كالوصيٌ 
وبل أولى» لأنه أو شفقةٌ 6 النقليٌ من باب الحفظ» فإذا باعه 
فالثمن”'' من جنس حقّه وهو نفقئُه. فأخذ نع شنب برل ع الت المة 
فإنه محفوظ بنفسه» وبخلاف الأمٌ وغيرها من الأقارب» SE‏ 
لهم حال صغره» ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع الكبّرء فافترقا. 

قال: (وإذا قضى القاضي بِالتَمَقةِ ثم مَضَتْ مُدَةٌ سَقَطَّتْ) لأنها إنما 
وجبّثْ دفعاً للحاجة» وقد اندفعت» بخلاف الزوجة إذا قَضَى بها لأنها 
وَجَبَتْ مع اليسار لا لدفع الحاجةء فلا تسقّط بحصول الاستغناء. 

قال: (إلا أن يكون القاضي أ مَرَ بالاستدانة عليه) لأن ولاية القاضي 
عامة» فكأنَ الغائبَ أمره بذلك» فتصيرٌ ديناً في ذمتِه» فلا تسقطٌ . 

قال: : (وعلى المولى أن ينف على رَفِيقه) لقوله عليه السلام في 
هم : كع ا رس يا را وألبسُوهم مما تلْبسون» ولا تعذّبوا 
عباد الله)”", ولأنهم مشغولون بخدمتهم » محبوسٌون في ملكهم. 


4 فيجبُ عليهم الإنفاق عليهم لثلا يكوا جوعاً. 


)۱( في (س): بالثمن» والمثبت من (م). 
(۲) أخرجه أحمد فى (مسنده» )١11409(‏ من حديث عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه: أن رسول الله ية قال في حجة الوداع: = 


ا وإن 00 وسائرٌ 
(فإن 0 كتسَيُوا وأنفقوا) لأن فيه رعاية للجانبين: جانبه ببقاء 
ااا لم يكن لمم کت كا والأعمى والجارية المستحسنة 

التي لا جر (أَجْرَ على بيعهم) لأن الرقيق من أهل الاستحقاق» وفي 

بيعهم إيفاءً حقّهم وإيفاءٌ حقٌّ المولى بنقله إلى الخَلفِء ولا يلزم على 


.. هذا الإعسار بنفقة الزوجةء لأن نفقتّها تصيرُ ديناً عليه فتتمكن من 


مطالبته وحبسه» ولا دَينَ للعبدٍ على مولاه» ولأنه يفوت ملکه في 

التكاح لا إلى حلفٍ» وههنا يفوت إلى اللّمنء على أن البيع هنا يقع 

TT 
قال : (وسائرٌ الحيوانات تر فما بين وب بِينَ الله تعالى) لما فيه من‎ 


٠‏ إضاعة المال وتعذيب e‏ وقد و النهى عا ولت من 


00 أهل الاستحقاق ليُقضى لها بِجَبْرِ المولى على نفقتها أو بيعها. 


- «أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم» أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» فإن 
ْ جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه» فبيعوا عباد الله» ولا تعذّبوهم». وإسناده 


وللحديث أصل فی «الصحيحين» من حديث أبى ذر» أخرجه البخاري ا 


)°( ومسلم ,))١611١(‏ وهو في «المسند» )۲۱٤۲١۹(‏ بلفظ: إخوانكم 


0008 خولکم» جعلهم الله تحت أيديكم. فمن کان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما : 


يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم». 


وهذالفظ البخاري. 


! مدي ا ود 


فصل في الحضانة 
إذا اختصّم الزوجانِ في الولدٍ قَبْلَ الفُرْقَةِ أو بعدها فالأمٌ أحَق حق» o‏ 


فصل في الحضانة 
وهي من الحضّنء وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشيء: 
جانباه» وحَضّنَ الطائرُ بيضّه يَخْضَئْه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه» 
نكا العو لرل خائ وإلن. جه ولا كان ار 
عاجزاً عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من يلي ٠‏ 
عليهم» ففرّض الولاية في المال والعقود إلى الرجال» لأنهم بذلك ٠٠‏ 


أقوم وعليه أقدرٌء وفوّض التربية إلى النساء لأنهنّ أشفق وأحتى وأقدرٌ 


0 على التربية من الرجال وأقرى. 


قال: (إذا اختصّم الروجانِ ة فى الولد قَبْلَ الفُرْقَةَ أو بعدها فالأ 
3 لا ررس لامر ا و ا 


الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاءء وحجري له حواءً» وثڏيي له 


e 0‏ مت 0-9 ع 5 سا ء 0-34 3 
٠٠٠‏ سقاءًء ورَعَم أبوه أنه ينتزعه متي فقال يَلِ: «أنتٍ أحق به ما لم 


ا 0 
0 


5 تنکحي»' . وروی ا بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ظَلق 8 
00 زوجتّه أمّ اينه عاصمء فتنازعاء وارتفعا إلى أبي بكر الصَّديق رضي الله 5 
#١‏ عنهء فقال له أبو بكر: ريقّها خير له من شه وعَسَلٍ عندك يا عمر''. 


0 وهو فى‎ »)۲۲۷١( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود‎ )١( 


:.: «المسند» .)1۷٠۷(‏ وإسناده حسن . وانظر تمام تخريجه فيه. 


() ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 775/8 وقال: غريب بهذا اللفظ. ‏ = ١‏ 


۷ 


وأخرج ابن أبي شيبة 778/0: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن 
ل عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب طلق أم 
عاصم ثم أتاها عليها وفي حَجرها عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما 
حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا عمر مسحها 
وحجرها وريحُها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١١1١1(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم 
ابنه عاصم» فلقيها تحمله بمحسر» ولقيه قد فطم» ومشى» فأخذ بيده لينتزعه 
منهاء ونازعها إياه» حتى أوجع الغلام وبكى» وقال: أنا أحقٌ بابني منك, 
فاختصما إلى أبي بكر» فقضى لها به» وقال: ريحهاء وحرّهاء وفراشها خير له 
منك حتى يشب ويختار لنفسه . 

وأخرج شا (۱۰) عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: 
خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر وكان طلقهاء فقال: هي أعطف» وألطف› 
وأرحم» وأحناء وأ رأف» وهي أحنٌّ بولدها ما لم تزوج . 

وأخرج مالك في «الموطأ» ۷1۸-۷٦۷/۲‏ عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
سمعتٌ القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر , بن الخطاب امرأة من الأنصارء 
فولدت له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فخا غ 
يلعب بفناء المسجدء فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة 
الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال عمر: ابْني. وقالت 
المرأة: ابني» فقال أبو بكر : حل بينها وبينه » قال: فما راجعه عمرٌ الكلام . ۰ 

ورواه عبد الرزاق »)۱۲۹٠۲(‏ والبيهقي ٥/۸‏ من طريق يحيى بن سعيد» ٠‏ 
عن القاسم بن محمد فذكره. ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة 778/0 حدثنا ابن مالك» قال حدثنا ابن إدريس» عن 
يحبى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي 


4۹۸ 


و 
- 
GT 5‏ 5 .2 ركس ع > SRI‏ 0 


٠‏ ثم أمّهاء ثم آم الاب ثم الاخت لابوّین› ثم لام ثم لأب» م الخالاث 
”. كذلكء تم العََاثُ كلك الها ا الاح اراق بن ات الأخ» وهنّ 


ودفعه إليها والصحابة حاضرون متكاثرون» ولأنها أقوم بالتربية وأقدرٌ 
عليها من الأب وكان الدفع إليها أنظرَ للصبي . 
وکل مَّن له حضانةٌ لا يدقع الولدٌ إليه ما لم يطلبُه» فعساه يعجز 
عنه» بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة» 
حي 1 عرس اع ناا لأن الصيانة عليه . 


و 
3 2 


قال: ئ أثُهاء ثم ام الأب ثم الأخثٌ لأبوَين» 00 لم لأبء 
نم الخالاث كذلك, ثم العَمَاتُ كذلك أيضاً» وبناثُ الأختٍ أولى من 
بنات الأخ» وهن أولى من العَمّات) . 

والأصلٌ في ذلك أن هذه الولاية تستفاذ من قبل الأمهات لما 
قدمناه. وكانت جهة الأم مقدمةً على جهة الأب ولأن الجَدَّات أقربٌ 
من الأخوّات» والأخوات أقرب من الخالات والعمات: و 
عن أبي حنيفة: أن الخالة مقدمةٌ على الأختٍ لأب" لأن الخالة 


= الأقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية 
وهي أم جميلة» فأخذته» فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان» فقال لعمر: خل 
بينها وبين ابنها . 

وانظر سنن سعيد بن منصور ٠١9/7‏ . 

)١(‏ لفظة «الأب» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


14۹4 


م وه م 


ومن لها الحضانة إذا تَرَوَّحَتْ بأجتيء سَقَط حَقّهاء 5 


بمنزلة الأمّ» قال عليه السلام: «الخالة والدة»“» والخالاتٌ مساوياتٌ 
للعمّات في القَرب» وإنما تقدّمُ الخالاث لأن قرابَتَهنَ من جهة الأم» 
وتقَدَمُ من كانت لأب وأمّ لأنها دلي بجهتين» فتكون أولى» ثم من 
الأمّء ثم من الأب ترجيحاً لقرابة الأمّ. 

ولا حقَّ لمّن لهنَّ رَحمٌ غيرٌ مَحْرّمء كبنات الأعمام والعمات» 
وبنات الأخوال والخالات. ١ ١‏ 

قال: (ومَن لها الحضانة إذا تَرَوّجَتْ بأجتبيع سَقَطَ حَقُّها) لقوله 
عليه السلام: «أنتِ اش به ما لم تنکحي»“ وفي رواية: ما لم 
تتزوجي»"» وفي حديث أبي بكر: «أمّه أولى به ما لم يَشْبٌ أو 7 
1 تتزوج)” 1" ولأن الصبيّ يلحقه من زوج مه جفاءٌ فيسقط حقٌّها ٠٠‏ 


. وإسناده حسن‎ »)۷۷١( أخرجه من حديث على أحمد فى «مسنده»‎ )١( 

ا کا ا «الخالة 
بمنزلة الأم». 

وانظر أحاديث الباب فى «المسند» عند حديث على . 

(۲) أخرجه أحمد (1۷۰۷)ء وأبو داود ۷7( من حديث عبد الله بن 
عمرو بإسناد حسن . ' 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (۹۷١١٠)ء‏ والدارقطنى (08م) 47 
و(۳۸۰۹) من طريق المثنى بن الصباح» والدارقطني (۳۸۱۰) من طريق ابن ٠٠١‏ 


(:) سلف تخريجه فى ص/9417 794-17 . 


00 


۳ فارقله عاد ھا والقولٌ قول المرأة في تفي e‏ وون اشم 


g2 


حتی يُستغني عن الخدمة. بكر الجارية عند الام والجَدة حتى 


17 للمضرة لأن حقها إنما ت فى الحضانة لشففيها نظراً له فإذا زالت 
0 زال» بخلاف ما إذا وات بذي دحم بحرم من الصبيّ» حيث لا 
0 مقط لتفقيه عليه كما إذا تروت الام عة والجدة بالج e‏ 


ار يلحقه جفاءٌ من جده وعمّه . 


الاستغتاء تحتاج إلى التأدب باداب النساء وتعلّم أشغالِهنَ . والأم أ 


قال : (فإن فارَقتّه عاد حَقّها) لأن المانع قد زال. 


(والقولٌ قول المرأة في نَفْي الرَّوج) لأنها تنكر بُطلان حقّها في 
٠‏ الحضانة. 


قال: (وَيكُونٌ العلا عندَمنَ حى يَستَغنِي عن الخدمة) فيأكل ٠‏ 


برعا تسن الحرة اوقل ق 1ك الها E‏ 


3 


قد 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى : الحاجة . 


Se 


ا وحده ويشربٌ وحده ویلب وحده ويستنجي وحده» وقدّره أبو بكر ” 
٠٠‏ الرازيٌ بتسع سنين» والخصافٌ بسبع اعتباراً للغالب» وإليه الإشارة ٠.‏ 
0 بقول الصديق رضي الله عنه : هي أن يعد يكت ولأنه:إذا استغنى 7 
7 يحتاج إلى التأذب باداب الخال وال e‏ وتعليم القرآن ٠‏ 
٠.‏ والعلم والحرّفٍء والأبٌ على ذلك أقدَرُء فكان بذلك أولى وأَجَدرَ. 


قال: (وَتَكون الجارية عند الام وَالجَد حتى تحيض › وعند 0 


واا لم يكن الصف امر أ أخَذه الّجال» وأولاهم أَربهُم تَعصِيباً ولا تدقع 


ل الث بيه إلى غير مَحْرَّم» ولا إلى مَحْرَّم ماجن فاسق . آزآز ز ‏ ز ز 1 0000 0 0 201100 


على ذلك» فإذا بلعث احتاجت إلى الجفظ والصيانة» والأبُ على ذلك 


أقدرٌ . . وأماغيرٌ الأمّ والجَدَّة فلأنها لا تقد در على استخدامهاء > فلا يحصل 


التأذبء .ولا كذلك الام والجَدّة..وعن محمد: إذا بلحت حدا تشتهى © 
يأخذّها الأب من الام للحاجة إلى الحفظ . وسّكل محمد: إذا اجِتّمَعَ 
النساء ولهنَّ أزواج؟ قال: يضعٌه القاضي حيتٌ شاء» لأنه لا حى لهنَّ» 
كمن لا قرابة له. 

قال E‏ أةٌ أخذه الرّجال) صوناً له. 


(وأولاهم قرَبهُم تعصيباً) لأن الولاية عليه بالقرب» وكذلك إذا “ 


0 استغنى عن الحضانة» فالأولى بالحفظ أقريُهم تعصيباً. 
9 قال: (ولا تدقع الصَّبِيةُ إلى غير مَحْرّم) كابن العم ومولى العتاقة» 
فا من الوقوع في المعصية. 
(ولا إلى مَحْرَّم ماجن فاسقٍ) لأنه لا يُوْمَن فسْقّه فإن لم يکن 
> لها إل اب عم فإن شاء القاضي ضمّها إليه إن كان أصلَحَء وإلا ٠‏ 
وَضعها عند أمينة. . ولو كان الأخ مخوفاً عليها يضعّها القاضي عند امرأة 


meh 


الثيبٌُ المأمونة لها حق التفرّد بالسكنى» فإن لم تكن مأمونة فالأب ٠‏ 
يضكها إليه» وليس للبكر حق التفرّد» فإن دخلت في السَنّ وكان لها ٠‏ 
رأيّ فلها أن تنفرة . : 


وإذا 1 جتمَعَ مس مُستحقو 1 لحضانة في درّجَة واحدة فأورعهم أولى 3 
عبرم ار م الولدِ في الحضانة . والميةٌ احق بولدها السام 
ما لم يُحَفْ حف عليه الكفر. ويم لاب أن تخ يول م با حلى لم ا 
الاستغناع. وليسَ للأمٌ ذلك إلا أن تُخْرِجّه إلى وَطَنِها وقد وَقَمَ المَقدٌ فيه 


00 أن يحون تَرَوّجَّها في دار الحَرْبٍ وهو وَطنها . 


0 (وإذا اجتمّعَ مُستحقو الحَضانة في درَّجَّةِ واحدةٍ فأورعُهم 
ول ثم أكبزهم) . 
0 قال: (ولا حَقّ للامَةَ وام الولدٍ في الحضانة) لأنها من باب الولاية» 
٠‏ وليستا من أهلهاء فإذا أَعتقّتا فهما كالحرّة. 
ظ (والذمية أحق بوليها المُسلم ما لم يُحَفْ عليه الكُفْر) لأن ن النظر له 
في حضانتها قبل ذلك وبعدّه عليه فيه الضررٌ. 
7 قال: (وليسن للاب أن خوج ولیه من بده حتى بلع خد 
٠‏ الاستغناء) لما فيه من إبطالٍ حقٌّ الأمّ من الحضانة. 

(وليس للامٌ ذلك إلا أن تُخْرِجّه إلى وطنها وقد وَقَمَ العَقدٌ فيه) 
لأن التزوّج فيه دليلٌ المُقام فيه ظاهراء فقد الترّمَ المُقامَ في بلدها» ٠‏ 
٠‏ وإنما لزِمّها انَباعُه بحكم الزوجِيّة» فإذا زالت الزوجية جار لها أن تعوة | 
+7 إلية» لأنه رضي بدلك: 
+77 للا أن يكُونَ روجا في دار الحَرْبٍ وهو وَطنها) لأنه ضررٌ 
1 بالصبيّ. لأنه يتعوّد أخلاق الكفارء وربما يألفهم. وإذا أرادت أن 
.... تخرِجّه إلى بلدها ولم يقع العقدٌ فيه ليس لها ذلكء لأنه لم يلتزم لها 


۳ 


® هاعد .د هادع قاقد ةده GGG nG GG GSR Gene‏ وى ودود ورد eee‏ 


ذلك. لأنه لم يلتزم لها المُقامَ فيه» فلا يجورٌ لها التفريق بيته وبين 
الولدٍ من غير التزامه. وعن شريح: إذا تفرّقتٍ الدارٌ فَالِعَصَبةٌ أحقٌ 
بالولد”'2» وإن كان العَقدٌ في غير وطنها فأرادت أن تنقلّه إليه ليس لها 
ذلك» لأنه دار غاب كليلد الذي فيه الو وإذا تساويا لم يَجَرْ لها 
نقلّه» وقيل: لها ذلك لأن العقدَ جد فيه» فيوجبٌ أحكامّه فيه فلا 
بد في التّقّلة من الوطن ووقوع العقد فيه» وهذا إذا كان بين المِضرّين ٠‏ 
مسافةٌ» أما إذا كان بينهما ما يمكنُ الأب الاطلاع عليه ويبيت في منزله 
فلا بأس بهء لأنه لا يلحقّه بذلك ضررٌء وصار كالتقْلةِ من مَحَلَّةِ إلى 
يوب مكلة ازى في الم اة الأطراف» راهان كال ب 
2 وكذا لو انتقلت من القرية إلى المِضْرء لأن فيه نظراً للصغيرٍ حيث 1 
#١‏ يتخَلّقُ بأخلاقٍ أهل المضرء وبالعكس لاء لأن أخلاق آهل السواد /* 
| ْ أجفى» فكان فيه ضررٌ بالصبيٌ » > فلا يجوز. ظ 


1 ا 
A 3‏ 


ا الا ها 


كتاب العتق 


وهو فى اللغة: القوّةٌ» يقال: عَبَنَ الطائد إذا قويّ على الطيّران» 


0 وعتَاق الطير : كواسيهاء لقوتها غلن الكت وعَتَقَتَ الخمرٌ: قوي 0 
... واشتدّث. ويُستعمل للجمّال» يقال: فرس عَتِيقٌ» أي: رائمٌ جَميل» ٠‏ 


' ت 7 ب‎ 0 2 5 EE 
<2 وسَمّي الصديق رضي الله عنه عتيقا لجماله. ويستعمل للكرّم» ومله:‎ 2 


55 اليك لياق اه ومن ال وار و رو 


٠#‏ عاټق٬‏ أي: واسع جيّد. 


وفي الشرع : زوال الرَّقّ عن المملوك. وفيه هذه المعاني اللّخوية: 


0 الحَجْر والعبودية» فيتسع رزقه بسب القدرة على الكلسب: 


٠٠‏ ا رَمْلَ فيه» وأرض حرّة: خالصة من الخّراج والشوائب. 


الوق . 


فإنه بالعتق يقوّى على ما لم يكن قادرا عليه قبله من الأقوالٍ والأفعال» . 


والحريّةٌ: الخلاصٌ» والحُرٌُ: الخالصٌ» ومنه طين ح: خالصل لا :# 


الفح اقات السركة وي الكلوض فى ادات عن عابي 


شرعيته. 


- ابن حبان» (50577). 35 


9# .ا ها ”ي هي ده يه و م ى قاو قاو فاه هد هد هاه هده فاه هاه هاف هاه واه هد هد .د وها ها فاه وها .اماو 


والرّقَ في اللغة: الضَّعفُ» ومنه ثوبٌ رقيقٌ» وصوثُ”'"' رقيق» 


أق ‏ خفت: 

وفي الشرع : ضعفٌ معنويّ. وهو العَجْرُ عما يقَدِرٌ عليه الحو من 
الولايات والشهاداتِ والخُروج إلى الحَجّ والجهاد و الجمُعة 
والجنائز وغيرها من العبادات . وبالإعتاق والتحرير تد بت له القذة على 
هذه الأفعال» وتخلصّه عن شوائب الوق والإذلال. 

وقال الغدوري :الى إسقاط الكو عرة:الؤق» والحتوق قط 
بالإسقاط» فإسقاط الحقٌّ عن عن الرّق ينه وعن استباحة البُضْع طلاقء 
يعن الد ون راد فإنه إذا أسقَط حقّه عن هذه الأشياء لم يبق شيءٌ ۰ 
يحتاج إلى النقل» فيسقّط» ولا كذلك الأعيانٌ: فإنه لا يصح إسقاط 0 
الحق عنهاء لأن العينٌ بعد الإسقاط تبقى غير منتقلة» فلا يسقط حقّه. ٠‏ 

وهو قضيةٌ مشروعة وقزبةٌ مندوبةٌ. أما شرعيتها فلقوله تعالى: 
"ل مسَحْرِبرٌ رَقَبَةِ € [المجادلة : »]٣‏ وقال 9# فر رقب مُؤْمتَةَ € [النساء: 
۲ كلَّنَنا بتحرير الرقبة» ولولا شرعيته لما كلقناه» إذ تكليفُ ما ٠‏ 
9 بمشروع قبيح . والنبئ ية وأصحابه أعتقوا . والإجماعٌ على ٠‏ 


0 


)١(‏ في (س): «وصوف»»؛ والمثبت من (م). 
() ثبت عن النبي بي أنه أعتق صفية» أخرجه من حديث أنس البخاري 
)0°۸7(« ومسلم ص50:١٠ »)۸٥(‏ وهو في «المسند» (/ا961١١),‏ وااصحيح ١‏ 


د ت 


ET |‏ فقولة تال © فك رقو > أو إطْعلم في بوم ذى مَسَعَبَقٌ # 
قلي SRE‏ تن فلن المشروضة ايشا وروی ابن عباس - 
٤‏ أن النبي عليه السلام قال: «أيّما مؤمن أعتّق مؤمنا في الدنياء أعبّق الله 
ES‏ '» وسأل أعرابي رسول الله بلا : 
٠‏ علّمني عملا يُدعلي الجن فقال : #لئن أقصَرْتَ الخطبة لقد أعرضتَ 


2 الفينالة: أعيّقٍ لتم وفك الرقبة » قال : أليسا واحدا؟ قال : «لا عق 


0 0 اام ار 
eT 0‏ ون اعت من غير نیقی أو أعتقه لان فهو مباٌ 
وليس بقربةء وإن أعتّقه للصّنَم أو للشيطان فهو معصية. 


.20-27 وقد ثبت عن الصحابة أنهم أعتقواء فمنهم ابن عمر أخرجه مسلم (1181), 
3 وهو في «المسند» (8785). وذكرنا فى «المسند» تتمة أحاديث الباب فى هذا 


فانظرها فيه. 


)١( :‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١7145(‏ و(741١٠)»‏ وفي سنده محمد 
ابن أبي حميد وهو ضعيف . ۰ 

7 ويغني عنه حديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)۲٠١۱۷(‏ ومسلم ))١6١9(‏ 
1 ون و في «المسند» .)4:51١1(‏ وااصحيح ابن حبان» (5708) بلفظ : «أيما 
“5 رجل أعتق امراً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار. 

0 وانظر تتمة أحاديث الباب في «المسند». 

١‏ (0) أخرجه من حديث البراء أحمد في «المسند» »)۱۸٦٤۷(‏ وابن ن حبان في 
٠‏ «صحيحه» .)۳۷٤(‏ وإسناده صحيح» وانظر تمام تخريجه فيهما. 

5 وقوله: لقد أعرضت المسألة» أي : جئت بها عريضة» أي : واسعة. 


لا" 


وي 5 اا # 
ولا يع إلا من مالكِ قادر على التبرّعاتِ. وألفاظه: صريحٌ» وكناية. 

02 ت 0 و 0 6 0 سے ع سم 0 5 
7 فالصّريح بقع بغيرٍ ية وهو قوله: أنتَ خُر أو مُحَرّرٌ أو عَتِيقٌ أو مُعْتقء 
ا وأعتَقَتكَ ¢ أو ر ¢ وهذا مَولايّ ¢ أو يا مُولايَ 07 أو هذه مولاتي ¢ 


ويُستحبٌ أن يكتب له كتاباً بالعتق» ويشهد عليه به» تونّقاً وخوفاً 
ا 

(ولا يَقَعْ إلا ِن مالكِ قادر على التَبرٌعاتٍ) أما الملْكُ فلقوله عليه 
السلاة ا عش ليما لا بلك ابن ادم»» وكذلك إذا أضاقه إلى 
+ اتلك کیا ف ف الطلاق رانا کر قادراً على التبرّعات» فلأنه تبذعٌ. 
قال: (وألفاظه : صرِيحٌ وكنايةٌ» فالصّريحٌ بِقَع بغير نيِّ) كما قلنا 
* في الطلاق (وهو قوله: أنتَ حر أو مُحَرَن أو عَتِيقٌ أو مُعْتَقٌ) وإن ' 
لوقي الاو والقدَم صّدّق ديانة لا قضاءً» لأنه حلاف الظاهرء 


.200 ) قوله: (أعتقتكَ» أو حَرَرْتُكَ) صريح أيضاًء (و) كذلك (هذا .. 


مولايّء أو يا مولايّء أو هذه مَؤلاتي) لأنه تعمل في المعتتى ٠:١‏ 
ب والمعيق» فإذا انتفى أحدّهما تبت الآخرُ ضرورةٌ» ولو نوى الأصرة ي 
"8 والمحبّة صَدّق ديانة لا قضاء لما بينا. .ولو قال؛ أنت حر من هذا !": 
0 العمل» أو أنت حرٌ اليوم من هذا العملء عَتَنَ قضاءًء لأنه متى صار ٠#‏ 

حرا في شيءٍ صار حرَاً في كل الأشياء» لأن الحرّيّة لا تتجزأ . 0 


0 00 أخر جه عن عبد الله بن عمرو ضمن حديث أبو داود (-69١؟5)‏ 
پې والترمذي »)١1141(‏ وهو في «المسند» (5179). وهو حديث حسن . 


ويا حُحوُء ويا عَتيق» إلا أن بُجْعَلَ ذلك اسماً له فلا يَْتِقُ. وكذلكٌ إضافةٌ 
الحريّة إلى ا e‏ 


(ويا حر ويا عَتِيقٌ) صريحٌ أيضا يضاً (إلآ أن يُجْعَلَ ذلك اسماً له فلا 


ی إلا أن ريد به الانشاء. 
00 قال: (وكذلك إضاقَة الحُرَيَّ إلى ما يعبر به عن البدنٍ) وهو 
0 كالطلاقٍ في التفصيلٍ والحُكم والخلاف والعلّة» ولو أعتّقَ جزءاً شائعاً 
0 كالثلثِ والربع عَتَنّ ذلك الجزءٌ عند أبي حنيفة» ويسعى العبدٌ في 
.. الباقي» وعندهما ي عق کله على ما نبيئه إن شاء الله تقال :ولو قال ؛ 
١‏ بعضك حر أو جزؤك؛ عَبََ كله عندهما. وعنده: يوْمَرُ بالبيان. ولو 


قال: دمّكَ حرّء فيه روايتان. وعند أبي يوسف: لو قال لأمَته: فَرْجْكِ +« 
0 مك ه - و 3 
حر من الجماع» عَتَقَتْء ولو قال لعبده: فرْجِكَ حر يَعتِق» ف 


1" لأن فَرْجَ المرأة يعبَرٌ به عن جميع البَدَنْء لا فرج الرجل» قال عليه 


م: «لعَنَ الله الفروج على والمراد النساء. وفي 0 


0 : روايتان . 


.١54ص لا أصل له» وقد سلف‎ )١( 


۳۰۹ 


الاشت والدبر الأصح أنه لا عق لأنه لا ر يعبر به البدن. ٠‏ وفي العئق 0 


ا ومما يلحق بالصريح قوله لعبده : وهنت: للف تفيبكة أو بعك 

اتنظكه وھ کی ره ل ا وم ل و ذلك يعدي + 
٠٠١‏ زوالَ الملكِ إلى العبدِء فيزول ملكه بإزالته صريحاًء فلم يكن صريحاً ١‏ 
# في العِيْق لأنه ليس بموضوع لغةّء للكنه مُلِحَقٌ بالصريح من حيثٌ إنه * 


AEE E E ماوع‎ 


والكناياث تحتاج إلى انيه وذلك مثلٌ قوله: لا ملك لى عليكٌ» ولا سَبِيلَ 
ض لي عليك» ولا رق أو حَرَجْتَ ين يلكي. وكذلكٌ لو قال لأميه: أطلقئك. 
ولو قال : طلقتك لا تہ تحت وإن توق" 


ايقع بغير نية» وإنما ملك العبد النفسئة دون المالية» لأنه بير عوضن) 
SS |‏ 
نفِسَكَ بكذاء افتقَرَ إلى القبول لمكان العرّضٍ 
(والكناياث تحتاج إلى التي لاحتمال اللفظ لر وغيرّه» فلا 
يتعيّنْ أحدهما إلا بالنية كما قلنا في الطلاق . 
(وذلك مثلٌ قوله: لا مِلْكَ لي عليك. e‏ 
رق» أو خرَجْت يِن يلكي) لأنه يحتملٌ : لا ملك لي عليك لأني 
أو وهبتكٌ ويحتمل : لا أعتقتكڭ› وكذلك ساك تزّهاء ا 
النية» وغايت س أو لا سبيلَ لي عليكٌ» + لأن ثفن السبيل 
5 يكو بالبَيه» ويكون بالكتابة» ويكون بالعتق» > فلا يتعيّنَ إلا بالنية . 
eS‏ 
الطلاق وكناياته» 0 اليمين أقوى من ملك النكاح» 0 0 
الأقوى يريل الأضعف بطريق الأولى. أما ما يكون مُزيلاً للأضعف لا 
٠‏ يلزم أن يكون مُزيلاً للأقوى» ولأن العِبْقَ إثباثُ القوّة على ما قدمناء | 
0 والطلاق رفع القيدِء وبين الإثباتِ والرفع تضادٌ ولأن صريحّ الطلاق ˆ 
7 وكتاياته مستعمّلة لخرمة الوط وحرمة الوطء تنافي النكاح ولا ثنافي 5 


1۰ 


وإن قال : هذا ابني أو أبي أو أمّي عَتَقَ (سم)ء ب امو 


المملوكيةع فلا يقم كناية عنه . ولو قال لأمته: أنت حرّء أو لعبده: 
أنتَ حرَّةٌ» لا تَعتِقٌ إلا بالنية» لأنه ليس صريحاً فيه. ولو قال: لا حق 
Mm ENS‏ 
عبارة عن الملك» فكأنه قال: لا ملك لي عليك. ولو قال: أنت لله 
أو جعلتّك خالصاً له روي عن أبي حنيفة أنه لا يَعَتِقّء لأن الأشياء 
لاساو حم لكين وفوا اميدق نالاو نه 
تعالى لا يتحقّق إلا بالعئق . ظ 

قال: (وإن قال: هذا ابي أو أبي أو أمّي عَتَقّ) وكذلك قوله: هذا 
عمّي أو خالي. ثم إن كان العبدٌ يصلّحٌ والداً أو ولداً وهو مجهول 
النسب يثيْتُ نسبّه أيضاء لأن له ولاية الدعوةء والعبد محتاجٌ إلى 
ال قت وبين بالإجماع» وإن كان لا يصلح والداً في قوله: 
هذا أبي» بأن کان أصغرّ منه» ولا ولداً في قوله: هذا ابني» بأن كان 
ا ا وجو لد ب ا 
حين ملكه» ولا يثبتُ النسبٌ لتعذّره. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
بق لآنةا كدت فصار كقوله : أعتقتّكَ قبل أن أَحْلََ . ولأبي حنيفة : 
أنه إن تعدر العمل بحقيقته أمكنّ العمل بمجازه» لأن الحريّة ملازمة 
للبنوة في المملوك» والملازمة من طريق المجاز تحؤزاً عن إلغاء كلام 
العاقل؛ بخلاف ما ذكر لأنه لا وجه للمجاز فيه» فتعيّن الإلغاء ثم 
قيل + لا يشرط تصضدين العبن: لأن إقرارَ المالك على مملوكه يصح من . 


51١ 


ولو قال: هذا أخي لم يَمْتَنْء ولو قال: يا ابي أو يا أخي لم يَمْتِقْ 


غير تصديقه» وقيل: يشترطٌ التصديقٌ فيما سوى دعوة البنوّة» لأن غير 
البنّة حمل النسبٍ على غيره» فيكون دعوى على العبدٍ يلزمّه بعدَ 
الحريّة فتشترط تصديه» وإن كان العبد معروف النسب لآ يشبثٌ نسب 
وه اللعدر تون عجاة بها فكر ا من المجان. 


(ولو قال : هذا أخي لم يَعْتِقْ) في ظاهر الرواية» لأنه يُراد به الأخ 


| في الدّين غرفاً وشرْعاًء قال تعالى: « نما ميود | ا 


1°« وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يعت لأن ملك الأخ موجبٌ 
للعتق» والأخوّة عند الإطلاق تنصرفٌ إلى النسب. 


(ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يَعْتِقْ) في ظاهر الرواية. وروى 


| . الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يَعيَقْ بالنداء إلا بخمسة ألفاظ : ااي 
N ls‏ «وفان لمعيه NOG‏ 
۰ إلا بالثلاثة الأخيرة» لأن النداءَ وضع لإعلام المنادى» لا لتحقيق معنى + 
.٠‏ التداء في المنادى» حتى يقال للبصير: يا أعمَى» وللأبيض: يا أسودٌ ٠٠‏ 
i‏ إلا فيما تعارّف اناس إثباتَ اليثي به وهي الألفاظ الثلاثة. ولأبي ٠‏ 
انه أنه ددر لد اغا ان المذكور ليس باس EE‏ 
8 فجعلناه ه لإثبات معنى النداء في المنادى وشو لحر ونا لكلامه عن 


e 
a 


الإلغاء. ولو قال لعبده: هذه بنتي» أو لأمَته: هذا ابنى» عَتَقَّ عند أبى ٠‏ 


1۲ 


5 حنيفة عملا بالإشارةء وقيل: لا يَعيِنّ لأن الإشارة والتسمية اجتمعا فى 2 
و ان الغيرة الشفةة والمسمّى معدومٌ. 


ولو قال: أنتّ مِثل الحُرّ لم يَعْتِقَ» ولو قال: ما أنتٌ إلا خرٌ عَتقٌ : ولو قال: 
لا سُلطانَ لي عليك لم يَعْتِقْ وإن نوى . 
وعِتَقٌ المُكْرَّه وال لسَّكْرَانِ واقع 
فصل 


5 نيع ° 6 كك و ماع 
ومّن ملك ذا رحم مَحْرَم منه عتق عليه ولو كان المالك صبيا أو 


و و ا 


لمشايخ : 500 O‏ ا وفلانٌ 
TT 35‏ اوی ا بد مولياً. 

7 (ولو قال: ما أنت إلا حو عَمَقَّ) لأن هذا إثباتٌ من النفي» فهو أبلغ 
TT 44‏ 


(ولو قال: لا سُلْطانَ لي عليكٌ؛ لم يَعْتِقْ وإن نَوَى) لأنّ السلطان 


“. عبارةٌ عن اليد» فصار كأنه قال: لا يد لي عليكٌ» ونوى لا يعيّق» لأن ٠‏ 


7 انق اليد المفردة بالكناية لا بالعئق: 
[ (وعِتقٌ المُكْرَّه والسَّكْرَانِ واقع) لما مرّ في الطلاق . 


فصل 


ل ل 


1۳ 


0 
ل‎ E 


والمُكاتبٌ يتكاتبٌ عليه قرابةٌ الولادٍ لا غير (سم)؛ a EEE‏ 


رواية: «عَمَّقَ عليه)() فينتظمٌ الصغيرَ والكبيرَ والعاقلَ والمجنونٌ 
والمسلم والكافرَء عب حي كلذ التي ولآنه تعلق هى الاد 
وهم الأقرباءء فيدخلٌ فيه الصغي” والمعتون: كالنفقات وضمان 
المنلفات» ويدخل فيه ك ذي رجم مَخْرَم» ولاو وغيرهء كالإخوة 
وبنيهم والأعمام والعكات والآخوال والخالات» عملاً بالإطلاق . . وذو 
الرحم المخرم: كل شخصين يُدُلِيان إلى أصلٍ واحدٍ بلا واسطة 
كالاعويية اد اعدف بواسطة والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ وابن الأخ 
ا 

ولا يَعتِقُ بالملك ذو رجم غيرٍ محرمء كبني الأعمام والأخوالٍ 
وبني العماتٍ والخالات. ولا جرم غير ذي رحم كالمحرّمات 


00 الي لان اعت بدون الإعماق ضرٌ. إلا نا خالفناه في 


اريم لق ا ل لمر 


(۱) أخرجه من حديث سمرة أبو داود »)۳۹٤٩۹(‏ وابن ماجه (4؟0؟), 
والترمذي ,)١176(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٤۸۹۸(‏ وهو في «المسند» 
)١11(‏ ولفظه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». . وهو حديث صحيح 220 
لغيره . وهو في موضع اخر في «المسند» برقم (۲۰۲۰۲) ولفظه: «(من ملك ذا << 
رحم فهو عتيق». ظ 

وانظر تمام تخريج الحديث وشواهده في «المسند» ذ في الموضع الأول. 


۰ 14 


e 
E 


ومن أعتق ت بده لصتم أ ليطن ۶ عَتَنَ وکانَ عاصياً . ومن أعتق ق حاملاً عَتق 
اف تمه وإن ا عنَقّ حَمْلها عَنَقّ خاصّةً . وض ل عا ا يو وابئة قر و عن ااه وو 


عَتَنَ عليه فإذا كان مكاتبا يتكاتبُ عليه كقرابة الولاد. وله: أن ملك 
المكاتب ناقصٌ حتى لا يقدرٌ على الإعتاق. والوجوبٌ عند القدرة, 
وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصدِ الكتابة» فاميّئع ابيع تحصيلاً 
لمقصود الكتابة. أما حرية الأخ والعمٌ ليست من مقصود الكتابة» فلا 

قال: (ومَن أعتق عبده للصّتم أو للشيطانِ عَتقَ وکان عاصياً) 
لصدور الإعتاق من أهله مضافاً إلى مَحَلّه عن ولاية» ولأن قوله: أنتَ 
حرّء صريح في العتق» فيقع» ويلغو قوله لصت أو للشيطان ويكون 
عاض لأن ذلك من فعل الكَفرة وعَبَدَة الأصنام . 

قال: (ومّن أَعَدَقٌ حايلاً عَتَقّ حَمْلَها معها) لأنه متصلٌ.بهاء فصار 
كبعض أجزائهاء وليس القبض والتسليمٌ فيه شرطاً فيصحٌ» بخلاف 
GS‏ لل 

(وإن أعتق جات كايا للدي ورد ميا ين 
أصالة» ولا تعتق تبَعآء لأنها أصلٌ. ولو أعتقّه على مال عَتَنَ وبَطلّ 
المالء لأن المالَ لا يلزم الحَمْلَء لأنه لا ولاية له ولا عليه» ولا يلزم 
الأم لحنم التزامهاء ثم إنجا برف يام الخهل رقت المت ]ذا جتادت .به 
بأل ومع ا 


10 


7 کی e:‏ 50 5 کے“ 2 و في 2 
والولد يَنْبَعْ الأمّ في الحُريّة والرّقٌّ والتدبير . وولَد الأمَةِ ِن مَوْلاها حو . وودد 
المَغْرُورٍ حر بالقيمّة. ومَنْ أعتق عبده على مال وقَبل» عَتَقَ ولزْمّه المال. 


قال: (والولد بَتبَْ الم في الحُريّة والرّقَّ والتّدبير) لأن جانب الام 
راجح اعتباراً لما غرف . 

(وولد الأمَة ِن مَوْلاها حرٌ) لأنه انخَلَقَ من مائه» وقد انعَلّقّ على 

(وولد المَغْرُورٍ حر بالقيمَةِ) وهو ما إذا تزوّج حر امرأة على أنها 
حرّةٌ فإذا هي أمةٌء فأولاده منها أحراث وعليه قيمبّهم لمولاهاء على 
ذلك إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم . ولو كان المغرورٌ مكاتباً أو مدبّراً 
أوعيدا فك تلق عمد س لأن ما ثقل من إجماع الصحابة لا يفصلٌ» 
وقالا: أولادهم أرقَّاءُ لحصولهم بين رقيقين» فلا وجه إلى حرّيّتهم» 
بخلاف الأب الحرٌ فإنه أمكنَ جعلٌُ الولد حرا تَبَعاً لأبيه وإجماعٌ 
الصحابة لم يرد قولاً. بل حَكموا بذلك في صورة كان الأب حرا فلا 
0 يقاس عليه» ولأن العبد لا يعيّر بكون ولده عبداًء والحرٌ يُعيّر فافترقا. 

قال: (ومَنْ أعتق عبده على مال وقبل» عَتَقَ ولزِمّه المال) مثل أن 
يقول: أنتَ حر بألف» أو على ألفبء أو على أن لي عليك ألفاً اوغا ° 
أن تعطيتي ألفا أو على أن تؤدَّيّ إليّ ألفاً. وإنما شَرَط قبوله لأنه ٠‏ 
معاوضة» ومن شرطها ثبوثُ الحُكم بقّبول الرّض في الحال كالبيع» . 
ولهذا قلنا: يَعِيِقْ إذا قبل لأنه علق اليتق بالقبول لا بالأداء» وقوله: ٠‏ 
لرقة الاك ا بتساة ضير ديناً عليه» حتى تصح به الكفالةء واللفظ ١‏ 


۳1٦ 


5-4 


5 ش ° oc‏ 5 م 2 5 و كد عرق 5 5 5 
وإن قال: إن أدَيْتَ إلى ألفا فأنت حر صار مأذونا ويُعتق بالتخلية (ز) بينه 


:8 وبِينَ الألفٍء وله أن ييه قبْلَ أداءِ المالٍ. 


0 بإطلاقه رنت و : يع أنواع المال: النقود والعروضَ والفيوان: وإن 
كان بغر عبن لانه معاوضة مال غير مال کالکاح وأخولته. وين 


بقَبولِه في المجلس إن حَضرَء وإن غاب على مجلس عِلمه» وإن کان 


. التعليق ب«إذا» فهو كالتعليق ب«متى» لا يتوقف بالمجلس» وقد عرف . . 


في الطلاق . 


إن ت 


u بع م 7 2¢ . ره د‎ 7 9 ed4 
قال : (وإن قال: إن أدَّيْتَ إل ألفا فأنت حرٌ» صار مأذونا ويعتق‎ 


6 بالتّعلة ينه وبين الألفٍ: وله أن يَبِيعَه قَبْلَ أداءِ المال) أما صّيرورته 
٠‏ مأذوناًء فلأنَّ المولى لما طلبَ منه أداءَ المال - وطريقه الاكتساب ٠.‏ 
٠‏ بالتجارة غالباً - فقد أذنَ له في التجارة دلالة. وأما جوازٌ البيع قبل أداءِ . 


المال لأنه علّق عتقّه بأداءء جميع المال» فما لم يؤدّه لم يوجد شرطه فلا 


ى وسن يمكانى» فله جه راما عثقه بالتخلية مده رقا ر 
زفر: لا يَعِتِقُ إلا بالأداء إليه» لأنه الشرطء فلا يَعِتِقُ قبله. ولنا: أن 
ش 0 2 - PEL?‏ 2و ت 

٠‏ هذا تعليقٌ لفظاًء معاوضةٌ مقصوداًء لأن الألفَ يصلح عِوَضأً عن 


العفق + حت لو نض على المعاوضة يصيرٌ عِرّضاً فينعقد معاوضة بين 


* الألفٍ والعتتي تحصيلاً لمقصوده» فباعتبار المعاوّضةٍ ينزلُ المولى قابلاً 
يدن هين رصن اله اا المد يداوف زفي المولى يفول ٠‏ 
| اليتق عند وصول الألف إليه» وبالتخلية قد وصلتٌ إليه» فجعلتاه ١‏ 
٠‏ تعليقاً ابتداءً عمل باللفظ دفعاً للضّرر عن المولى» لثلا يخرج عن ملكه ... 


Vv ا‎ 


فصل 
ومَنْ أعتق بعض عبره عَبَقَّ وسَعَى في بقية قِيمَته ته لمولاة (سم). 
م ثبي بي ا ا ا 
ولا زی إلى الولدٍ قبل الاداء رف 2 ان ونا اضر ربعن 
العبد» حتى د عق بالأداء على ما بيناء وط ال بعرّض : هبةٌ 
ابتداءً بيع انتهاء. ولو أذَّى البعضّ أجبرٌ المولى على قَبوله؛ ولا يعت 
لما قلناء فإن أذّى ألا اكتسّبها قبل التعليق عَتقَ لوجود الشرط» وير جم 
عليه المولى بمثلهاء لأنه أذَّاها من مال المولى» وإن أذّاها من مال 
اكتَسَبّه بعد التعليق عَمَقَ ولا يرجم عليه» لأنه مأذونٌ في الأداء منه على 
ا 
فصل 
(ومن أعتق بعض عبده عَتَقَّه وسَعَى في بق يمه لمولاء) وقالا: 
کل لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فإضافة العتتي ا 
كإضافيه إلى كله كما في الطلاق» وعند أبي حنيفة : يتجزأء فيقتصء 
على ما أعتّق . لهما قوله 6ه : : من اعت شركاً له في عبدء فقد عَتَقَ | 
کله ليس یه شر ولأن الإعتاق إثبات العتق» وهو قرَةٌ ' 


)0010( أخرج أبو داود (۳۹۳۳)» والنسائي ذ فی «الكبرى» (2)5961 وهو في 
«المسند» (۲۰۷۰۹) و(١١۷. ١‏ من طريق أبي المليح: > عن أبيه: أن رجلا من 
قومه أعتق شقيصاً له من مملوك› فرفع ذلك إلى النبي لا فجعل خلاصه عليه في 
. مالهء وقال: «ليس لله شريك». وفي لفظ آخر من نفس الطريق: أن رجلا من 

هذيل أعتق شقيصاً له من مملوك فقال رسول الله كلا : اهو حر كلهء. ليس لله 
شريك). . وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «المسند» ذ في الموضعين . 


۳1۸ 


«القاقا هد هد ها هد عه قاع ده د قاو و هافاعة واه قاع فاه عاو .او واثا هد وه قفار .اماف ا را ما .د م ٠د‏ .د هد فد م 


حكميّةٌ والقرّةٌ لا تتجزأء إذ لا يكون بعضه قوياً وبعضه ضعيفاًء 
> رمه رون زان الزن الذي مهو يي تكله برك EER‏ 
يتجزأء فصار كالعفو عن القصاص . وله: ما روى نافع عن ابن عمر أن 
ظ النبيّ يا قال : من أغعتق ن شقْصاً من عبدٍ فعليه عِنْقْ كله وفي رواية : 
«كلف عن ما بقي»» وفي رواية: اريت عب انر يُعتِقَ ما بقي)”'', 
ولو عَيّنَ بنفس الإعتاق لما وَجَبَ عليه إعتاقه» ولمًا كُلّف ذلك لأن 
٠‏ إعتاق المُعبَقٍ مُحالٌ. وقال عليه السلام: «مَن أعَىَ شركا له في عبدٍ 
ا تسمال ملع شمن الت كوم عليه فا غدل واعطن شتركاء» 
حصّصّهمء وعتَقَ عليه العبد» وإلا فقد عَتَنَ عليه" ما عَمَقَ)"" . 
وروى سعيدٌ بن المسيّب عن جماعة من أصحاب رسول الله كله أنهم 
قالوا: إذا كان العبد بين رجلين» فأعبّقه أحدُهماء فإن يُقَوّم عليه بأعلى 


ا 5 8 ت 7 و و و 
القيمة» ثم يُعْرَّمٌ ثمته» ثم يَعتّق العبد“ . وعائشة رضي الله عنها ترفعه 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري )۲٤۲۹۱(‏ و(7١2))70‏ ومسلم »)۱٥١۱(‏ وهو 
في «المسند» .)٤٤٥۱(‏ وانظر تمام تخريجه وشواهده فيه . وانظر ما بعده. 

(۲) لفظة: «عليه» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)» ومن «السنن 
المأثورة» للشافعي ص 5 ٠‏ 5 » و«شرح معاني الآثار» 2٠١7/7‏ وفي «الصحيحين» 
وغيرهما: منه. 

(۳) انظر سابقه . 

٠‏ (4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» / ٤۸٤-٤٨۳‏ عن أبي معاوية» عن 
0 حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من - | 


۳14 


إلى ال عليه التلاء”"؟ ١‏ ولآن الإعتاق إزالة ملكة» والمتصدت إئما 
يتصرف فيما يدخلٌ تحت ولايته وهو إزالة ملکه» فيتقدّر به. والأصل 
E‏ التصرّف يقتصرٌ على موضع الإضافةء والتعدي في الطلاق 
والقصاص لعدم التجرّي» أما الملكُ فإنه متجزئٌ كما في البيع والهبة. 
ويسمّى إعتاقاً مجازاً لأنه يصيرُ إلى العتقٍ» فيُحمل حديثُهما على ذلك 
0 توفيقاً بين الأحاديث» وتجبُ السعاية في الباقي على العبد لأن ماليّة 
00 الباقي صارت محتبسّة عند العبد» ولأن ما بقي منه على ملکه» ووَّجِبَ 
'. إخراجٌه إلى الحريّة بما رويناء ولا يلزمه إزالتُه بغير عِرّض» فكان له أن 
ا EE O‏ | 


Ee‏ نون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان 
موسراً. وإسناده ضعيف لضعف حجاج» وهو ابن أرطاة. 
وأخرج أحمد في «مسنده» (۱٤۵۸‏ عن يزيد بن هارون» عن حجاج بن 


أرطاة بالإسناد السالف بلفظ : حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله يكل أنه “٠‏ 


قال: «من أعتق شقصاً له في مملوك ضمن بقيته». وانظر تمام تخريجه في ٠٠٠‏ 

«(المسند) . 1 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5877) عن محمد بن الحارث 
: المحاربيء قال: حدثنا زو نابرق فا قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
حدثنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
1 قالت: قال رسول الله يا : «إذا كان العبد بين شركاء» فأعتقه أحدهم» قوم عليه 
بأغلى القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق العبد». قال الهيثمي في «المجمع» ۲٤۹/٤‏ : 
0 وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف» وقد وثق. 


ين 


ا 31 8 و اي الا ل ره اک 
والمستسعى كالمكاتب (سم). ولو أعتق أحد الشريكين نصيبّه عتق» فإن 
1 
كان قادرا على قيمة نصيب شريكه فاضلاً عن مَلبُوسه» وقوت يومه وعیاله» 
ت AR‏ وگ e MC“ e‏ هه 0 
فشريكه إن شاء أعتق › وإن شاء دبر» وإن شاء كاتب› وإن شاءَ ضمَنَ المعتق» 


فال (والمُستسعَى كالمكاتب) عند أبي حنيفة حتى يودَيّ 
السّعايةء لأنه تعلق عتقّه بأداء المال» فلا تُقبَلُ شهادتّه» ولا يرث ولا 
يُورَثُ ولا يتروّج» ويفارق المكاتبّ في خصلة» وهو أنه لا برد في 
ارق لو عَجَرٌ لأن الذي أوجب السعاية وقوع الحريّة في بعضه» وهو 
موجود بعد العَجُز. وقالا: هو حر مديون» لأن التق وقع في جميعه 
بناءً على ما تقدّم من الأصل في التجرّي» فهو كسائر الأحرار عندهماء 
وهذا كما إذا أعنّىَ بعض عبده» أو أعَىَ بعض الشركاءِ نصيبّه» أو بعض 
الورثة أو الغرّماء أو المريضٌ ولم يخرج من الثلث . أما العبدٌ الَهنٌ إذا 
أعتقّه الراهنُ وهو معسرٌ وسعى العبد فهو حرٌ بالإجماع» لأن الدّين 
على الراهن لا في رقبة العبد» ولهذا يرجع العبد على الراهن بما 
e a‏ 
قال: (ولو أعتَقَ أحد الشريكين نصيبه تق فإن کان قادرا على 
قيمة نصيبٍ شريكه فاضلاً عن مَلبُوسه» وقُوتٍ يومه وعیاله» فشریکه إن 
لاء أضتق 6 و إن شا در ون اء كانت وان شاء ضكر المع وان 
اواس الد وإن كان مرا فكذلك إلا آنه لا لن وقالة: 
ليس له إلا الضمان مع اليسارء والسعايةٌ مع الإعسار. 


۳ 


والكلام في هذه المسألة في مواضع : 

احا الان فى خالة ان ود عله ها زوع من 
الأحاديث من أن النبىّ عليه السلام أوجَبَ الضمانَ على المعتّق 

الموسر» فيجتٌ عليه» ولأنة آنل تفت السافك حت اعضو عن 

التصرّف فيه بالتمليك» فله أن يُضمَّتّه » فإذا ضكِّئه فالمعتق إن شاء أَعبَّقّ 

لأت فا وان شاه اميق الد و ی ان 

لشريكه من الحقوق» والولاءٌ له في ذلك كلّهء لأنه هو الذي أعتّقّه أو ٠‏ 


٠‏ كالشريك الساكت» وللساكتٍ ذلك بالسعاية» فكذا هذا. 


والثاني: للساكتٍ ولاية الإعتاق لما تقدم أنه على ملكه» فله أن 
يُعَتِقَ تسوية بيه وبين شريكه» فإذا أعبّقَ كان ولاءٌ نصيبه له.. 

والثالث : للساكت أن يستّسعي العبد» لحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله اة : «من أعبّقّ شمّصاً من مملوك فعليه أن يُعيقَه كلّه إن 
كان له مالٌء فان لم يكن له مال استسعی العبد غيرَ مشقوقٍ عليه“ . 
ولأن نصيبه بات على ملكه» فله أن يأخدّه من العبد لما بيناء فإذا ٠.١‏ 
استسعّى فولاءٌ نصيبه له أيضاًء لأنه عِدْقّ على ملكه . 


© وهو في «المسند»‎ 2)١5١7( ومسلم‎ »)۲٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47148( واصحيح أبن حبان»‎ C(V EA) 


YY 


والرابع : له أن يدبّر أو يكاتتء لأنه لما تَبَتَ أن ملكه باق فيه» كان 
قابلاً للتّدبير والكتابة» ولأن التدبير نوع إعتاق» والكتابة استسعاءٌ 
منج ويكون الولاءٌ له أيضاً. 

وفي حالة الإعسار: إن شاءً الساكتٌ أعتَّقٌ أو دبّر أو كاتبَ أو 
استسعى لما بيناء والولاءٌ له في الوجوه كلهاء لأنه عنّْقٌّ على ملكه. 
وهذه المسألة تبتتى على تجرّي الإعتاق» فلما كان يتجزأ عنده تفركعت 
0 0000 ولما لم يتجزأ عندهما عَتَقَ كله فان كان موسر 


3 


TENE‏ لأنه أتلف عليه نصيبّه وهو موس وإن كان معسراً 
ا ا فاي الد لأن ماليتّه ف عنده» فله أن 
7 يستسعيّه كغاصب الغاصب ونحوه» ولا يرجع العبدٌ بما يؤدّي بإجماع 
٠‏ بينناء لأن منفعته حصلت للعبدٍ بغير رضا المّولى» فكان ضماناً وض 
حصل له» ولأنه يسعى لفكاك رقبته لا لقضاء دين على المعتِتي لأنه 
٠‏ معسرٌ لم يلحقه شي . ولهما أيضاً قوله عليه السلام: » من أعتّق نصييه 
من عنه مكدر ف إن كان عنا و كان قير ی ل 
ف والقمة E‏ الشركة» ويعتبر الإعسارٌ واليسارٌ يوم 

)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص۷٠‏ فقال: ذكره 
0 المخرجون من حديث أي هريرة باللفظ الذي قدمنا وهو بمعناه (قلنا: وهو 
السالف قريباً) وأما لفظه: فأخرجه محمد بن الحسن فى «الأصل» من حديث ٠.١‏ 
٠‏ ابن عمر عن رسول الله يك قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك : «إن كان غنياً- | 


YY 


هله .قاع o‏ هشاع .د واو هد هه فاع هاعد ود ها هده .د و وا فاع وها .د وعد و .دوا .دا .د ماع عدا عد مد 6 


الإعتاق» حتى لو أعبّقَ وهو موسر فأعسَرَ لا بطل التضمين» وإن كان . 
معسراً فأيسَرَ لا يثبتُ له حقٌ التضمين» لأنه حقٌّ ثبتَ بنفس العتق» فلا ٠‏ 
يتغيرُ. وإن اختلفا في ذلك يُحكم الحالٌ» إلا أن يكون بين الخصومة 
والعتق مده تختلف فيها الأحوال» فالقولٌ للمعتق لأنه منكرٌ. ولو 
اختلفا في قيمة العبدٍ يوم العتقء فإن كان قائماً يقوّمُ للحال» وإن كان 
هالكاً فالقولٌ للمعتّق أيضاًء وإن كان الإعتاق سابقاً على الاختلاف 
فالقولٌ له أيضاء لأنه منكرٌ للزيادة. ولو اختلفا في القيمة ووقتٍ ‏ 
الإعتاق يُحكم بالعتق للحال. وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبدٌ 
والساكتٌ في القيمة . 

ولو مات العبد قبل أن يختارَ الساكتٌ شيئاً ليس له إلا التضمين» 
لأن العتقَ والسعاية فاتا بالموت» فإذا ضَمِّنَ رجع المعيِقّ على كسب | 
العبد إن كان له كسب. ولو كان المعتق معسراً فللساكتٍ أن يرجع في . 
أكسابهء لأن السعاية تجبُ بنفس التق . ولو مات المعتِقٌ يوْحَذٌ الضمانٌ 
من ماله إن كان العتق في الصحّة. وإن كان في المرض فلا شيءَ في 7 
تركته . وعند محمد: يؤخڈ من تركته» وهو رواية عن أبي يوسفء لأن ٠.‏ 


1 -:ضمن » وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر». انتهى. وأنت إذا تأملت ظ 
لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المصنف حيث . 
٠‏ ذكر الأول من حديث أبي هريرة وغظف هذا عليه علمت أنهما مختلفان» لاص ر 
إقامة أحدهما مقامٌ الآخر من كل وجه» والله أعلم . 


¥ ء: 3 


a 


وإذا اشتريا ابنَ أحدهما عَبَقَ نْصِيبُ الأب» وشَريكُه إن شاءً أَعْتقّ (سم) وإن 


شاءَ استسعى عَلِمَ أو لم يَعلمْ . 0غ 


ضمان التمليك لا يختلفٌ بالصكّة والمرض : ولو مات الساكتٌ 
فلو اخ الخارات: فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان 
فلهم ذلك . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: ليس لهم إلا الاجتماعٌ على 
أحدهما. 

عق نصيبّه وهو موسر وشريكه عبدٌ مأذونٌ» إن كان مديوناً فله 
خيارٌ التضمين أو السعايةء وإن لم يكن مديوناً فالخيارٌ للمولى. وإن 
كان شريكه صبياً فان كان له ولييٌ» أو وص إن شاء ضمَّنَ وإن شاء 
استسعى» وإن لم يكن له ولينٌّ ينتظرُ بلوغه أو ينصَّبُ له القاضي وليا. 
وهذا أصلٌ كبيرٌ يُبتنى عليه كثيرٌ من مسائل العتق وغيره. 

قال: (وإذا اشريا ابنَ أحدهما عَتَقَ نَصِيبُ الأب. وريه إن شاءً 
أعْتَقَ وإن شاءً استسعى عَلِمَ أو لم يَعلم) وكذا إذا مَلكاه بهبة أو صدقةٍ أو 
وصيّةء وقالا: يضمن الأب نصف قيمته إن كان ا وإن كان 
معسراً يسعى لابن في نصنب قيمتِه لشريكِ أبيه . وعلى هذا إذا اشترياه 
وقد حَلفَ أحذهما بعتقه إن اشترى نصمّه . وإن ملكاه بالإرث فكما قال 


أبو حنيفة بالإجماع. لهما: أن شراءً القريب إعتاقٌ على أصلناء فقد ٠‏ 


أفسد 'نصيت الشريك بالإعتاق» فصار كعبد .بين اثنين أعتقٌ أحدهما 


د لعية رولا عصفةة اشر اللي E OEE e‏ 


Yo 


ولو قال ا : أحذكما نم باع أحدهما أو عَرَضَه على البيع أو دبّره أو 
مات عَتقّ الآحَرُ وكذلك إذا استولدَ إحدى الحاريتين . AE RDS‏ 


فيه» فقد شاركه في علّة الإعتاق» فيكون راضياً بإفساد نصيبه» فلا 
يضمنٌ» كما إذا أذن له بالقول. ولا فرق بين العلم وعدمه» لأن الحكم 
يُدار على السبب وهو الشراء» كما إذا أمرّ رجلاً بأكل طعام مملوكِ 
لامر ولم يعلم به . 

ولو اشترى الأجنبيٌ نصفه أولاً ثم اشترى الأب النصف الآخرَ 
ا فالأجنبيٌ إن شاء ضمّنه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه» وإن 
شاء استسعى العبد في ص اکان ا ناو قالة: ا 
الأب نص قيميه لا غير لماغرف» ولو اشترىنضف ابنه وهو موه 
ممن يمك جميعّه لم يضمن للبائع شيئاًء وقالا: يضمنٌ والأصل ما 
م 

قال: (ولو قال: لعبديه : أحدكما رٌ ثم باع أحدهما أو عَرَضه 
على البيع أو دبره أو مات عََقَ الآخَرُ) لأنه خَرَجَ EE.‏ 
العتق. وبالبيع عن محليّة التي من جهته» وبالعَْض قَصَّدَ الوصولٌ 
إلى الثمن» وأنه ينافي الحرية وكذلك بالبيع» وإذا خرج عن محليّة 
العتق تعيّن الآخر» وبالتدبير قصّدَ بقاءً الانتفاع به إلى حين موته» وإنه 
يُنافي العتق المنجزء فتعيّن الآخد, 

قال: (وكذلك إذا استولّدَ إحدى الجاريّتين) لأن الاستيلاد 
ار لما دكرنا ويل ا 1 


۳۲١ 


5 2 7 5 
ولو قال لأمَتيه : إحداكما حر ثُمَ وط إحداهُّماء لا تَعْتِقُ الأخرى (سم) . 


ولو فان لاخدا ج ثم قال لواحدٍ بعينه: أنت حر أو 
أعتقتُكٌ » فإن نوى البيانَ صَدَّق ديانة» والآخر عبدٌ» وإن لم يكن له نية 
عتقا. ولو قال لعبدّيه: أحدكما حرٌ» فقيل له: أيّهما نويتَ؟ فقال: لم 
٠‏ أعتِقْ هذاء عنَّقَ الآخرُء فإن قال بعد ذلك: لم أعْنِ هذا عق الأول 
أيضاً. وكذلك طلاق إحدى المرأتين» بخلاف ما إذا قال : لأحد هذين 
على آلف فقيل له: هو هذا؟ فقال: لاء لا يجبٌ للآخر شيء. 
.. والفرق أن التعيينَ واجبٌ عليه في الطلاق والعتاق» فإذا نفاه عن 
اغوي سان ا ا ا دلي اا 
فيه» لأن الإقرارٌ للمجهول لا يلزم؛ حتى لا يُجِبِرُ عليه» فلم يكن نفيُ 

ولو أعتَق أحدّهما في الصحة ثم بيّن في المرض» يعتِق من جميع 
المال لأنه أنشأ عِتقاً مستحقاً عليه فيُعتّر من جميع المال كالكفارة» 
ولو مات قبل البيان عَتَىَ من كلّ واحدٍ نصفه لعدم الأولوية» ولا يقوم 
الوارث مقامّه في البيان. 

(ولو قال لأمَتيه: إحداكما خحُرّةٌ ثم وَطِىّ إحداهماء لا تَعْتِقْ 
0 الأخرى) وقالا: تعتِقٌ لأن الوطءَ لا يَحِلُّ إلا في المِلْكِ» وإحداهما 
3 حرَّةٌ فكان بالوطء مستبقياً للملْكِ في الموطوءقء فتتعينٌ الأخرى كما 
'. في :طلاق عد المراتيق ولا حيفة: أن الإيقاع في المتكرق 


بي والوطءٌ وَقع في المعيّنِ» وهما متغايران» فلا يُجِعَلٌ بيانا» ثم قيل : 


ولو شهدا أنه أعتقَ أحد عَبديه أو إحدى أمَتيهِ فهي باطِلةٌ (سم) . uk‏ 


الغتق غير نازل قبل. البيان لتعلقه به ولهذا ملك المولى كَسْبَهِما 
وغتوهنااو نشي ويحلّ له وطؤهما عند ولا يفټي به» وينزل 


العتق في إحداهما عند البيان» وما دام الخيارٌ للمولى فيهما فهما 


كأمّتين» وقيل: إنه نازل في المنكرّة» وإنما يظهرٌ في حقّ حُكم يقبلهء 


ش . والوطء يقع في المعيّنة» فلا تتعينُ الأخرى» بخلاف الطلاق» لأن 


المقصود الأصليّ من النكاح الولدء فبالوطءٍ قصَّدَ الولدٌ فدلَّ على 


م استبقاء الملك فی الموطوءة ا للولد» والمقضود من الم قضاء 


الشهوة دون الولد» فلا يدل على الاستبقاء» ولو وَطِئّ وطباً مُعْلقَاً فهو 


3 8 لوالا تار كرما لاكرط و E‏ 


(ولو شهدا أنه أعتق ن أحد عَبديه أو إحدى أمَتيه فهي باطلة) وقالا: 


ظ تقل :روتس على إبفاعة عل ادها وفي طلاق إحدى امرأتيه تقبل 
1 ا جير علن .أن يطلق إحذاهماء. وهذا بتاء على أن ذعرئ 
٠‏ العبد شرط لقبول الشهادة على عتقه عنده» خلافاً لهماء ولا يشترط 
0 دعوى الأمة والمرأة لقبول الشهادة على حرّيّتها وطلاقها بالإجماع . 


لهما اناهن قاد ة تمان بها حي ا ا لان حقوق الله تعالى تتعلق 


٠‏ بالحرية من أداءِ الجمعة والحَجّ والزكاة وغير ذلك» فلا يُشترط لي“ 


. في (م): وإرثهماء والمثبت من (س)‎ )١( 
في (س) : عندهماء وهو خط وما أثبتناه من (م).‎ (۲) 
. لفظة : «لها» أثبتناها من (م)ء ولم ترد في (س)‎ )۳( 


۲۸ 


ف 


كن عق ها كو لهذا وهر أ E E E‏ وه له كه" رود د[ وه E By BE LEAS ED TC‏ اهل بابو البرك هري جو جاتر ازور O(N ETE OE‏ 


الدعوى» كالأمة والحرّة. وله: أنها شهادة قامت على حقوق العبادء 
فيُشترط لها الدعوى كسائر حقوقهم» وهذا لأن معظمّ المقصود من 
العتق ونفعه يقع للعبدء لأنه يتأهلٌ به للولاياتٍ والقضاء والشهادات» 
ويرتفعٌ عنه بذلك ذل المَلَكة“ ويصيرٌ مالكاً إلى غير ذلك من المنافع» 
بخلاف الأمة والزوجة فإنه يتضمنٌ تحريم المج وأنه حقٌ الله تعالى» 
حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لا يُقبل» بأن كانت الشهادة على عتتي 
إحدى الأمَيِيْن بغير عينها فافترقاء فإذا كانت الدعوى شرطاً لقبول 
الشهادة عندّه» وهذا الشرط لم يوجد هناء لأن المشهود له مجهولٌ» ٠‏ 
فو ا ولا ل بع فرظا وا ا 
الشهادة من غير دعوى» فيُجِبرُه القاضي على التعيين . 

وأما الشهادةٌ على عنتقي إحدى الأمّتين فلأن الدّعوى وإن لم تكن . 
شرطاً في عِنقٍ الأمةٍ فإنما لم تل لأنها لا تقتضي تحريم الفرج» 5 
فصارت كالشهادة على أحد العَبْدِينَ» وهذا إذا شهدا عليه في صحته؛ 
ااا اع عي بحو اورم رادا القهادة 
في مرضه أو بعد موته قبلت استحساناًء لأن العتقّ في المرض وصيةٌ» 
وكذلك التدبيرٌ وصية» والخصمُ معلوم» لأن العتق يشيع بالموت 
فيهماء فصار كل واحد منهما متعيئاً. 


۴۲۹ 


باب التدبير 
EL Oe 2‏ قاف > قفي وك ع e‏ ىس 
وإذا قال لعبده: إذا مت فأنت خخ أ و أنت حر عن دُبر مني أو نت 
م أو قد دَبْرتُكَ أو أنت حر مع مَوټِي» أو عند مُوتي» أو في مَوتي» أو 
أوصَيتُ لك بتفيىك أو برَقَبتِكَ أو بثدْثِ مالي , ققد ضار درا hs‏ 


7ل ل لل لل بُ 


e‏ ی خد و واد هق 

وحقيقته : أن يعلق عتقّ مملوكه بموته على الإطلاق . 

والأصل في جوازه: أنه عتق معلّق بشرط» فصار كالمعلّق بدخول 
الدارء ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصاياء وهو إيجابُ 
العتق للحال» وتأخيرٌ ثبوته إلى ما بعد الموت» لأن ثبوتّه بعد الموت 
يستدعي إعتاقاً» والميثُ ليس أهلاً له فلا بد من أن ينعقد التد. ء 

ية في الحال ليستفاد منه الحريّة في المآل» بخلاف المدبّر المقتّد 
لأنه لا ينعقد سبباً للحريّة في آخر جزء من أجزاء حياته» لأن عتقّه مع 
بموتٍ موصو بصفقٌء وأنه مشكو فيه فلا يفضي إلى الموت قطعاً 
فتخذز 00 أما الموت المطلق كائنٌ لا محالة» فكان مفضياً 
إلى الموت» فأمكن اعتباره سبباً للحال . 

قال : (وإذا قال لعبده: إذا مت فأنتَ حي أو نت حر عن بر مني 
أو اد أو قد ديرك ا أو عند مَوټي» أو 
في موي . ا أوصَيتُ لك بتفيك» أو رَبك e‏ فقد 


و 


۰ 


وأما تعليق الحريّة بالموت فلأنه معنى التدبير» وأما مع موتي فلأنها 
للقران» والشروط لا بدَّ من تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي وأنه تدبير» 
وع موتي تعليق العتق بالموت» ولا بد من وجوده أوَلاً وفي موتي 
لاق خرف الخلرق ]ذا دل على الف له فر طا ودل إذا دكر 
متكان الموت» الوفاء آذ ااك أن المع وا اما ال بالرقة 
ونحوها فلأن العبدَ لا يملك رقبة نفسه» والوصية تقتضي زوا ملك 
الموصي وانتقاله إلى الموصّى له» وأنه في العبد حريّةٌ مثل قوله: بعت 
نفسّك منك أو وهبتّها لك. وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي 
مُلکه ثلث جميع ماله ورقبتُه من ماله» فيملكها فيَعتِن» وكذلك بسهم 
مور عالاة للك عارة ی 
تدبیرا لأنه عبارة عن جزءٍ مبهم» والتعيينْ إلى الوّرَئة» فلا تكون رقبته 
داخلة في الوصية لا محالة. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : إذا قال: إذا 
ِت وَفِنتُ أو سلب أو كفنت فأنتَ حرٌ» ليس بتدبير؛ أنه على لى 
":تالموت وغ آخر» والقياس” أن لأ تى بالموت) لان الد تعليق 
بالموت على الإطلاق» وهذا تعليق بالموت» ومعنىّ آخرّء فصار كما 

إذا قال: إذا مت ودخلتٌ الدارّء للكن استحسنَ أن يعتق من الثلثِ› 
لأنه علّقَ العتقّ بالموت وبصفة توجدُ عند الموت قبل استقرارٍ ملكٍ 
اور فار ااهل الت بصفة» بخلاف دخول الدار» لآنه 
ا ا هات و ا ا اا 
وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال : أت إن مت أو قتلت» قال 


۳۳١ 


ارق برا ا E EA E‏ رازم وخ ECE‏ الف مك اجو O O‏ جه عد EE‏ بهذ" حو" ا الول وك جد روف ان الو "وان لهاك وك هد يل a‏ و a.‏ لد الوه 


أبو يوسف: ليس بمدبّر. وقال زفر: هو مدب لأنه علّقه بالموت لا 
مال ولاق رسف انه على الى باحد مزن :قصال كر له :إن 
مث أو مات زيدّء وإذا صم التدبيرٌ لا يجوز له إخراجةٌ عن ملكه إلا 
“7 الى قول عليه الام ا له جاع دولا فر ولا يوري 
وهو حر من الثلث6''. ولأنه سببٌ للحريّة في للحال على ما بيناء 


000( أخرجه الدارقطني (4774) من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر : أن النبي ككِ. فذكره. وقال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة 
ابن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. 

وأخرج الدارقطني (4770) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع 
عن ابن عمر أنه كره بيع المدبرء هذا هو الصحيح» موقوف» وما قبله لا يثبت 
مرفوعاًء ورواته ضعفاء . 

وأخرج الشافعي في 00 0 ولحي في «الضعفاء» 
0 عن ابن عمر أن الب ڳا قال : المدر من الثلثء وإستاده ضعيف لضعف علي 
ا ت رو هو موقوف ا ابن عمر فوقفته» وقال أيضاً : 
1 والحفاظ الذين يحدثون يقفونه على ابن عمرء ولا أعلم E‏ 
0 اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث . 

2701 أحدهما: أنه إذا دبره» ثم رجع فيه باللسان» لم يخرج من التدبير حتى 
يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لأن النبي ييا أخرج المدبر من ملك 


1 صاحبه» ولا يخرجه من تدبيره حت , یځ جه كما أ: جه النبى عل . = 0 
e‏ یح رجہ من بدبيره حتی یحر < جي رسي ا 


TY 


٠ 27 8‏ ا و“ ت 2 10 
ويَحُورُ كتابته . وإذا وَلدَتٍِ المُدَبرَة من مَولاها صارّث أمّ ولد له وسّقط عنها 

ع 3 دس 5 5 3 ۶ ر 0 

- التدبيرٌ ولا تسعى في شيءٍ أصلاً.ء وله استخدامّها وإجارتها ووطؤهاء 


0 وأنه كائنٌ لا محالة وفي الهبة والبيع إبطاله فلا يجوزء ولأنه وجب له 


حتاف الحربّة» فُمنع الس كالكتابة والاستيلاد» وإذا ثبت هذا فنقول: 
١‏ في يه» فيمنع الب به والا سكي و المعو 


كل تصرُفٍ يجوز أن يقع في الحرٌ يجوز في المدبّرء كالاستخدام 


٤ 7‏ 3 ۶ ۽ 
٠‏ والإجارة والوطءء لأن حقٌّ الحريّة لا يكون أكثر من الحريّة؛ وكل 


9 لي ل ا E‏ 


Cl ل‎ Oe 


قال: (ويَجُورٌ كتابته) لأنها تعجيلٌ الحريّة المؤجَّلةَ وله ذلك كما 


ع )ودين 


200 ر ّ 3 2 0 
(وإذا وَلِدَتِ المُدَبْرَةٌ من مَولاها صارّث أمَّ ولب له'"' وسَقط عنها 


3 ۽ ٤‏ و ّ 
. التّدبِيُ) لأنه خي لهاء فإنه زيادة وصف وتأكيدٍ» لأنه تنبت به الحرية .. 


بعد الموت بالإجماع . 


(ولا تسعَی فى شىء أصلاً» وله استخدامُها وإجارَتها ووَّطؤُها) لأن 


٠"‏ مله ثابثٌ فيهاء فتنفدٌ هذه التصرّفاتٌ» ولما بيناه انفاً. 


iê 


- والقول الثاني: أنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في 


f 


)1( في (م) : نجز» والمث لمثبت من (س) . 
(۲) لفظة : «له» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س) . 


r 


ا قبح ابه . وإن كاذ على لفون فرك قر ان كل اتيك ولو دير أحد 


ET a A ا رضان‎ ET 
فإن لم خرچ‎ ٠ وكسيها وار للمولى . وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله‎ 


I SS 


(وكسْبًها وأرْشها للمّولى) لأنها باقيةٌ على ملكه» وإنما تستحق 
الحريّة عند وجود الشرط» وقبلّه هي كالأمة» وللمولى تزويجها بغير 
رضاها لأنه يملك منافع بُضعِهاء ويملكُ وطأهاء وذلك جائ : في الحرّة 
ل 

وول المدبّرة مدبّرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولأنه وصفتٌ 
لازم فيهاء فيتبعها فيه كالكتابة . 


قال: (وإذا مات المَولى عَتق من ثُلثِ ماله) لما روپنا م 


الخ ولأنه علق عتقّه بالموت + فكان وة وال اا 
من الثلث , 

(فإن لم يَخرُج) من الثلث (فبجسابه) معناه: بحسب ثلث ماله 
فيعيّق منه بقدره, ويسعى في باقيه . 

(وإن کان على المولى دين سَمَى في كل قِمَيِه) لما بينا أنه وص ٠‏ 
والدّين مقدّم على الوصيةء والمٌراد دينٌ يُحيط بالتركة» والحريَةٌ لا 


.. يمكنٌ ردّهاء فوجب عليه السعاية رعاية للجانبين. 


7 كرا »ع 031 - ره چ کا ٠.‏ عن ا مي 0 
قال : (ولو بر أحد الشَرِبكينٍ وضَمِنٌ نصف شرِيكه َه مات عَبَقَ ْ 


() يعني حديث ابن عمر السالف تخريجه قريباً. 


77 


نصْفه (سم) بالتدبير» وسَعىَّ في نضّفه . وإن قال له: إن مت من مَرَضي هذا 
أو في سَمَرِي هذاء أو إن مث إلى عِشرِينَ سَنَةَ فهو تعلِيق جور بيه فإن 
مات على تلك الصَّفَة عَتَق . 


نِضْفُه بالتدبیر » وسَعىَ في نضْفِه) لأن نصفّه على ملكه عندّه من غير 
تدبير» وك فوا ود تله الاي لأن تدبيرَ بعضه تدبيرٌ الجميع 
وهي فروع تَجَري الإعتاق . 

(وإن قال له: إن مت مِن مَرَضِي هذا أو في سَمَرِي هذاء أو إن مث 
إلى عشرِينَ سَنَة فهو تعليق) وهو التدبير المقيّد (يجُورٌ بِْعْه) لما بينا أنه 
ليس بسبب للحال» فلا يكون البيمٌ والتصرفاتٌ إبطالاً للسبب» ولأنه 
لم يستحّ حن الحرية لا محالة» فلا يكن الع إبطال لحن الحرتة. 
نز كلاف الي الط 

(فإن مات على تلك الصّفَة عَتَقّ) لوجود الشرط من الثلث لما بينا. 
507 ال في «النوازل»» والحاكمٌ في «المنتقى»: لو قال 
لعبده: إن مٽ إلى مئتي سنةٍ فأنت حر» فهو مدير مقيّدء وهو قول أبي 
يوسف» لورني رفال: السك نين زادكتاين مذ امات ل سيور 0 


و ظعو 


)١(‏ أبو الليث صاحب «النوازل»: هو الإمام الفقيه نصر بن محمد بن 

٠‏ إبراهيم السمرقندي» توفي سنة 0اه. والحاكم صاحب «المنتقى» هو محمد 

E‏ الحند التهير#الحاكم العروري البلخي المننة المجدط عالم مور 

3 وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره قتل شهيدا ذ في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين 

. وثلاث مئة» وتصانيفه تدل على كمال فضله ك«الكافي» و«المنتقي»» وهما 
أصلان من أصول مذهب أبي حنيفة بعد كتب محمد بن الحسن . 


o 


باب الاستيلاد 


ت نك :ولد الآمة مو امولاها لأررعواة 201000000 


بيعغه» والمختارٌ أنه متى ذكر مدّة لا يعيش إليها غالبا فهو مدير مطلقٌ» 
لأنه كالكائن لا محالة . 
باب الاستيلاد 

وهو في اللغة: طلبٌ الولد مُطلقَاًء فإن الاستفعال طلبُ الفعل . 

وفي الشرع : طلبٌ الولد من الأمة. 

وكلُ مملوكة ثبت نسب ولدها من مالكِ لها أو لبَعضها فهي آم ول ٠‏ 
له لأن الاستيلاد فرع لغبوت الولد» فإذا ئبّتَ الأصل ثبت فرعه . ظ 

قال: (لا يَثيْتْ نسّبُ ولد الأمة من موّلاها إلا بدعواه) لأنه لا فراش ٠٠‏ 
لهاء فإن غالبَ المقصود من وطءٍ الأمة قضاءٌ الشهوة دون الولدء فال ٠‏ 
أقيزاف الاس خرن من رطا ما سدور عن الو تنه اد ول .+ 
بكونه ولد أمة» فيُشترط لثبوته دعواه لهذا المعنى» ولهذا جار له العزل ا 
في الأمة دون الزوجة؛ لأن المراد من وطء الروجة طلت الولد غالب 0 
قال عليه السلام : «تتاكحوا تكثروا»”'' إشارة إلى أن المراد من شرعية 5 
النكاح التوالدٌ والتناسلٌ» ثم إن كان يطؤها ولا يعزِلُ عنها لا يجلٌ له . 
نفیه فيما بیته وبين الله تعالى» ويلزمّه أن يعترفٌ به لأن الظاهرَ أنه منه» 3 
وإن كان يعزِلٌ عنها ولم يحصَّنْها جار له النفيٌ لتعرئض الظاهرين» ب 


010( صحيح › وقد سلف تخريجه ص۳۷ . 


۳٢ 


هك 
أم 


ت n‏ ا ا کے ت ت 
فإذا لسرت با ماقت ولدهء فإذا ولدت منه بعد ذلك ثبت بغير دعوةٍ. 


وقال أبو يوسف: إن كان يطؤُها ولم يحصّئْها أحبٌ إليّ أن يدَّعيّه. 
وقال محمد: أحبٌ إليّ أن يُعتِقَ ولدها ويستمتِع بهاء فإذا مات أعنّقها . 
لأبي يوسف: أنه يجورٌ أن يكون منه» فلا ينفيه بالشَّكٌ . ولمحمد: أنه 
يجورٌ أن يكون منه ويجورٌ أن لا يكونء فلا يجوز التزامُه بالشَّكٌ . أما ٠‏ 
ال فخ أن كرون هنذا ورف أن كن دا اقل مر 
بالشَّكء اميم لوان ت س ودا مات اعيا . 
حتى لا تُستَرقٌّ بالشّكٌ . 
(فإذا اعتَرّفٌَ به صارّثُ م وله فإذا ولَدتْ منه بعد ذلك تَبَتَ بعر 0 
ووو كه لقا ادع الأزة: رشك تبسك أله يميد الولن فسا رلقه .م 
فراشاً» فيثبثٌ بغير دعوة كالمنكوحة . 0 
(وينتفِي بمُجَرّدِ نفيه بغير لعان) لأن فراشها ضعيفٌ» حتى يقدرٌ , 
على إبطاله بالتزويج وبالعتق» فينفردٌ بنفيه» بخلاف النكاح فإن فراشّه 
قويٌ لا يملك إبطاله» فلا ينتفي ولد إلا بالنّعان. 


ولو أقرَّ أمته خبلى منه ثم جاءت بول لستة أشهر ثبت نسبّه منه 


* وصارت أمَّ ولد له» ولأكثرٌ من ستة أشهرٍ لاء وسواءٌ كان الولدٌ حياً أو ٠٠‏ 
٠‏ ميتاً أو سقطاً قد استبان خلقّه أو بعضٌ خلقه إذا أقرّ به وهو 0 1 
الكاقل لان الفط تتعلى نه أحكامٌ الولادة على ما مرّء وإن لم يستبن ٠‏ 


0 شن * من خلقه وألقَنُه مضغة أو عَلقة فادَّعاه لم تصرٌ أمّ ولد را 0 


YY 


ولا یجُورٌ إخرالجها من ملکه إلا بالعتق» عه الحم ا 


الحسن عن أبي حنيفة» لأنه يحتمل أن يكون دما أو لحماء فلا يبت 
الاستيلاد السك ولو حرم وطؤٌها عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنه» أو 
بوطئه أمّها أو بنتّها لم يثبت نسبٌ ما تلدّه بعد ذلك إلا بالدعوة» لأن 
فراشها انقَطعَ . 

وإذا ولدت الأمة من رجل ولداً لم يثبت نسبّه منه» بأن زتى بها ثم 
مَلكها وولدها عَتَقَ الول وجارّ له بيع الأمّ. وقال زفر: لا جرد لآن 
الحريّة تثبت للولد بالولادة» فيثبتٌ لأمّه الاستيلادٌ كالثابت النسب. 
ولنا أن الاستيلاد يتبع النسبّ» ولهذا يُضاف إليهء فيقال: آم ولد 
E‏ ل 0 ۰ 
يقث الست فلا يديت الت . وأما حرية الولد فلأنها تنبت بكم 
ات وسار كينا لد أعتّقه بالعتق . 

قال : (ولا يجُورُ إخراجُها من ملک إلا بلق فلا يجوز بيمُها ولا 
هبثّها ولا تمليكها بوجه ما. 0 ١‏ 
الحسن رحمه الله بإسناده: أن رسول الله ية أعتّق ق أمهاتٍ الأولاد من 
جميع المال. وقال: لا يُعَرْنْ ولا بب 0 وعن عمر رضي الله عنه 


220 11/4 أخرجه ابن ماجه (5017)» والدارقطنی (5775)» والبيهقى‎ )١( 
من حديث ابن عباس » وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو‎ 
-_ ذكره ابن قطلوبغا ص۹٠۳ وقال: لم أره في باب أمهات الأولاد من‎ )۲( 
., أصل محمد بن الحسن إلا بلاغاً ولفظه : بلغنا عن رسول الله َة أنه أعتق أمهات-‎ 


۸ 


5ك رأ لامو 0 جيسن فى ني وال ور قم ا عن ودوك أله 
ليد أنه قال : «أيما رجل وطئ أمته» فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها 
فإذا مات فهي حرة" انتهى. ولعله أسنده في موضع آخرء فإن هذا شأنه» والله 
أعلم . وسيأتي معناه مرسلاً من رواية محمد بن الحسن . 
١‏ وأخرج الدارقطني )٤۲٤۷(‏ عن يونس بن محمد المؤدب من أصل كتابه 
٠‏ حدثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن النبي كَل 
0 نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: ١لا‏ يبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع 
بها سيدها ما دام حياء فإذا مات فهي حرة». قال: وحدثنا يحيى بن إسحاق» 
حدثنا عبد العزيز ابن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» عن عمر 
نحوه» غير مر فوع . 
۰ قال ابن القطان ۸۸/۲: هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي 
E O aE ÊS E A E e‏ نا لعل يونين 
ابن محمد وهو ثقة» وحدث به من كتابه -: عن النبي يا . وقال عنه يحيى بن 
٠‏ إسحاق» وفليح بن سليمان: عن عمر» لم يتجاوزه وکلهم ثقات» وهذا كله ذكره 
E‏ الدارقطني» فاعلمه . ورواية فليح عند الدارقطني (4749). 

وأخرج الدارقطني )٤۲٥١(‏ من طريق عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن 
0 دينار» عن ابن عمرء فذكره» وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح فإنه 
١ ١‏ ضعيف» وأسند تضعيفه عن النسائي» والسعدي» والفلاس» وابن معين» ولينه 
1 هو» وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» ومع ضعفه يكتب حديثه . 
1 وانظر حديث جابر في «المسند» )١545457(‏ بلفظ : كنا نبيع سرارينا أمهات 
أولادناء والنبي يك فينا حي» لا نرى بذلك بأساً. وإسناده صحيح. . 
0 وقد بسطنا الكلام على حديث ابن عمر وحديث جابر في «المسند» 
BEE‏ قال ةالسليق ينها ركد بكيم در 


۳۳4 


أنه كان ينادي على منبرٍ رسول لله عليه السلام: ألا إن بيع أمهاتٍ 


.. الأولاد حرام ولا رق عليها بعد موت مولاها”'". ولم يُنكر عليه أحد 


حين وَلْرََتْ 3 إبراهيم : «أعتقها ولذها»" . وعن سعيد بن اخسن 
أن رسول الله اة أمرَ د بعتّق أمهاتٍ الأولاد» ولا يَسعين في الدّينء ولا 


مان SS‏ قال علي بن أبي 


ا الأولاد: ثم ولك نعل أن * يعن في ايء فال دة 


0 السلمارع : رأيك ورأيٰ عمر فى جماعة ا ا ا 


قال على : إن السّلمانيَ لفقية. ورَجَع عن ذلك . 


(۱) أخرج الدارقطني )٤۲٤۹(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء 
حدثنا محمد بن بكار حدثنا فليح بن سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله 


.)٤۲٤۸(و‎ )4755( بها سيدها حیاته » فإذا مات فهى حرة. وانظر عنده‎ ٠٠ 


3 


(؟) سلف ص۳۳۸ . 
زفرف ذكره الزيلعي في اانتصب الراية» YAA/Y‏ وقال: غريب» وقال أبن حجر 


fk‏ في «الدراية» ۲/ ۸۷ وقال: لم أجده. وروی الدارقطني (5155) من طريق مسلم 


بن يسار. عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضى الله عنه أعتق أمهات الأولادء 


ب وقال عمر: أعتقهن رسول الله يله . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2)١7774(‏ والبيهقي 518/٠١‏ من 


5 طريقين عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع - : 


5 


501 1 و ع3 5 و 7 4 
وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وكتابتها. وتعتّق بعد موته من جميع 
المالء ولا تسى في دُيُونه. وحُكْمُ ولدها من غَيره بعد الاستيلادٍ حُكْمُها . 


03 قال: (وله وَطُؤُها واستخدامُها وإجارثُها وكتابتها) لأن الملكَ قائ“ 
” نها كالمديرة». فإن كل واحد منهما غتق .معلّقٌ بالموت» .والكتابة 
تعجيل العتني على ما بيناه في المدبّرء ولأن النبيّ ئ لم يفارق مارية 
ده ولد كر 


قال: (وتعتِقٌ بعد موته من جَمِيع المالٍء ولا تسعَى في دُيُونه) لما 
ا تقدَّم من الأحاديث : 


٠‏ (وحځكم ولدها من غيره بعد الاستيلادٍ حُكْمُها) لما تقدّم أن الك 
١#‏ المستقرً في الأمّ يسري إلى الولد. 


د = زا ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن» قال: ثم رأيت بعد أن يبعن» 
٠‏ قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إلي من رأيك وحدك 
و في الفرقة ‏ أو قال : في الفتنة ‏ قال : فضحك علي . وليس فيه: ورجع عن ذلك . 
٠ ,‏ وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :۲٠۹ /٤‏ وهذا الإسناد معدود فى 
أصح الأسانيد. ٠ ١‏ 
ْ وأخرج ابن أبي شيبة ٤۳۷-٤۳٦/١‏ عن أبي خالد الأحمرء 527 
. ايبن أن خالد عن الشعبي » عن عبيدة» عن علي قال: استشارني عمر في بيع 
5 أمهات الأولادء فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت» فقضى به عمر حياته وعثمان 
٠‏ من بعده» فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقهاء قال الشعبي : فحدثني ابن 
:. سيرين قال: قلت لعبيدة: ما ترى؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي 
0 من قول على حين أدرك الخلاف . 

1 قال ابن قطلوبغا ص :7١٠١‏ هذا مأخوذ من استقراء السنة . 


O 


وإذا أسلمَتْ 3 ولد التّصرانِي سَعَثْ في قيمتهاء وهي كالمكاتبة (ز). ولو 
مات سَيدَها عَتَقَتْ بلا سعاية. ولو توج مه غيره فجاءَث بولدٍ ثُمّ مها 
صَارَت أمٌ ولب له. افيه اح و ادها تق مه موك بق هد فاك ف قد A‏ لحف ل ولوك رف رهم اود امد e a‏ دو ون 


5 .اع يكساه 0 3 
قال: (وإذا أسلمت 1 ولد النصراني سَعَتَ في قيمتها. وهي 


كالفكاتة) لا تددن حت توذ فال زور تين للخال» والهمان 106 1 


عليهاء لأن زوال رقَهِ عنها واجبٌ بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق» وقد 
تعر البيمٌ بالاستيلاد فتعيّنَ العتقٌ . ولنا: أن ما قلناه نظر” لهماء لأن ذل 
الق يندفع عنها بجعلها مكاتبةء فا عق يوا ويندفع الضررٌ 

عن المي فتسمى في الأداء لتنا الحريًء ولو قلنا بعتقها في الحال 
' وهي معسرة تتوانى عن الاكتساب والأداء إلى الذَّمّي فيتضررُ. وهي 
وإن لم تكن متقرّمة فهي محترمةٌ وهو يكفي للضمان» كما إذا عفا ٠‏ 
أا الشركامعن امان يك النان لاقن و مدا ها ج ليها 
إذا عرض عليه الإسلامٌ فأبى» حتى يجبٌ زوالٌ ملكه عنهاء أما إذا 
أَسلَم فهي أ ولده على حالها كما قلنا في النكاح . 

ارماك تي سند E‏ 

قال : (ولو زوج أمَةَ غيره فجاءث بولدٍ د ُه مها صارّث أَمٌ ولد له) 
وكذا لو استولدها بولكِ يمينٍ ثم استحقّت ثم عادت إلى ملك فهي أمْ 
ولدلهء لأن نسب الولد ثابت مهفتت أمية الولد لأنها تبه على ما 
مرّء ولأن الاستيلاد حرية تتعلق بثبوت النسب» فإذا جاز أن يثبتَ 
النسبٌ في يلك الغير جاز أن ثبت ما تعلق به أيضاً تبعاً له» بخلافٍ ما 
إذاولدث هة ين رلى علو ما 


EY 


ولو 22 جارية ابنه فوَلَدَتْ وَادّعَاُ ست نَسَيْه وصَارَتُ 
قيمتها دُونَ عُفْرها وقيمة ولدها . RRS RE aa‏ 
5 ت Ed‏ او مد e‏ 
قال: (ولو وط جارية ابنه فوّلدث وادّعاة؛ ثُبّتَ نَسَبّه وصارّث أمّ 
ولد له» وعليه قيمتها دُونَ عُقّرها"» وقيمةٌ وَلّدها) لأن للأب أن 
لك مال ا لعا :إلى الغا لا ل والمشزى» نفل أن ملك 
جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نَسْلِهء لأن كفاية الأب على ابنه 
لما مرّ فى النفقات. إلا أن حاجتّه إلى صيانة مائه وبقاء. نسله دون 
حاجته إلى بقاء نفسه» فلهذا قلنا: يتملّكُ الجارية بقيمتهاء والطعام 
بغير قيمة» ويثبثٌُ له هذا الملك قَبّيل الاستيلاد ليثبتَ الاستيلادٌ لأن 
المصحّح للاستيلاد إما حقيقة الملكِ أو حقّهء ولا بد من ثبوته قبل 
العُلوق ليلاقي ملكه» فيصحٌ الاستيلاد» وإذا صح في ملكه لا عُقرَ عليه 
وة الزلك لما ان الوق خرف على سلكه ول أن ا وها 
: من الأب فَوَلدَتْ منه لم تصِرُ أمّ ولدء لأن ماءه صارّ مصوناً بالنكاح» 
فلا حاجة إلى المِلّكِ ولا قيمة عليه لانه لم يملكهاء وعليه المهرُ لأنه ٠‏ 
الترّمّه”'' بالتكاح» وولذها حر لأنه ملكه أخوه» فيَعِتِقٌ عليه لما بيناه. 
ع 3 ء۶ 8 5 4 لس 
وأصله أن هذا النكاح صحيح» لأنه لا ملك للب فيهاء لأن الاين 
)١(‏ العمّر: ما تعطاءٌ المرأةُ على وطء الشُبهٍَ» و صله أن وای البكر يَعْقِرُ 
إذا افْتَضهاء ف فَسْميَ ما تعطاه للعَفْر عفرا ا «النهاية) 


ا 
)۲( في (س) : التزامه» والمثبت من (م). 


EY 


والجَدٌ كالأب عند انقطاع ولابَيه. 


جخارية + بين اين وَلَدتْ فادّعاة أحدهُما ثبت سه » وعليه نضّفٌ قيمتها 
ونصفُ عُقرهاء ولاشىء عليه من قيمة ولدهاء SES‏ ا 


يملكُ فيها جميعٌ التصرفات» وطباً وبيعاً وإجارة وعِتقاً وكتابة وغير 


ذلك» والأبٌ لا يملكُ شيئاً من ذلك. وأنه دليلٌ انتفاء ملك الأب 
وعدم وجوب الحدّ على الأب لوطيها للشّبهة. وإذا انتفى ملك الأب 


جار نكاحُه» كما إذا تزّج الابنُ جارية الأب. 

قال: (والَدٌ كالأب عند انقطاع ولايّتِه) لأنه يقوم مقامّه» ومع 
. ولايته لا ولاية للجَدٌ. والولاية تنقطمٌ بالكفر والرّقَ والرّدّة واللحاق 
والموتِ. 


قال : (جارية ب بين اثتين وَلَدَٿ فاَعاهُ أحدهُما نَبَتَ د تَسَبْه) لأنه لما ٠‏ 


5 السك ی ی و لأنه لا يتجزاً. 


لأن سببّه وهو العُلوقٌ لا يتجزأء فإن الول الفردٌ لا ينعلقٌ من ماءِ أ 


رجلين» وصارت أمَّ ولد له» وهذا عندهما ظاهرٌ» لأن الاستيلاد لا 


7 يتجزأ. وأما عنده فنصیبه يصیر أَمٌ ولد ور تمل 5 بت صاحبه لآنه قابل 0 


للملكِ؛ فيكمُلٌ له» فيصير الكل أمّ ولد له. 


(وعليه نضْفُ قيمتها) لأنه تملكه . (و) عليه (نصفُ عُفْرِها) لوَطيه * 


7 '' (ولاشية عليه‎ . E EA ,لاوا الملك‎ E 


1 من قيمة وَلَدِها) لأن النسبّ يثبتٌ مستنداً إلى وقت العُلوق» ولم يتمق 
شيء منه على ملك شريكه. 


3: 


ش 1 و 7 : 
ون اذَّعَياهُ معا صارّث آم وَلدِ لهماء ولت له مما ان و 


ا 


قال : (وَإنٍ اذَعَياةُ معأ صارّت أمَّوَلَدِ لهما) لصحة دعوى كل واحدٍ 
منهما في نصيبه في الولد» والاستيلادٌ يتبع الوَلدَ . 
0 ت د تسب منهما) لما روي أن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه 
كنب إلى شريح في هذه الحادثة: كبا قلف غاا ولق يبنا لن 
لهما : هو اهما يرهم ويّرئانه» وهو للباقي منهما . وذلك بمحضر من 
الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا» ومثله عن علي رضي الله عنه 
أا لاا مستؤيات فن شب الاستحقاق وهو الملك» فيستويان 


(ويئيبت 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص۳۱۰ : أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» في 
آخر كتاب الدعوى بهذا اللفظ» وهو متصل . 

وأخرج البيهقي في «سننه» 754/٠١‏ وفي «المعرفة» )۲٠۳۳۰(‏ أخرجه من 
طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمر رضي الله عنه في رجلين وطنئا جارية 
35 في طهر واحد» فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فدعا له ثلاثة من 
القافة» فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعاً» وكان عمر رضي الله غنه قائفاً 
يقوف» فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأغر (وفي 


نسخة فيه : والأحمر ‏ بدل الأغر) فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في ٠‏ 


الناس حتى رأيت هذاء فجعله عمر رضي الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي 
منهما . ثم قال البيهقي : هاتان الروايتان (روايتنا وألتي قبلها) رواية البصريين عن 
سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر كلتاهما منقطعة . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۳٤۷۳(‏ والبيهقي في «سننه» 
78/٠١ ٠‏ من طريق سفيان الثوري» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن علي 
٠‏ قال: أتاه رجلان وقعاعلى امرأة في طهر فقال: الولد لكماء وهو للباقي منكما. = 


ااا القن 


في الاستحقاق. وما روي من حديث المُدلِجي وأسامة بن زيد وفرح 
النبيّ عليه السلام”'" . قلنا: لم يثبت ذلك عنده يكل بقول القائف» فإنه 


. = وقال البيهقي: وروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرسلاًء وفي 
ثبوته عن علي نظر . 

وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ 4/ ٠١١‏ من طريق أبي الأحوص» 
عن سماك» عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد» 
فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما هو, فأتيا عمر يختصمان في الولدء فقال 
عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا علياًء فقال: هو بينكماء يرثكما 
وترثانه» وهو للباقي منكما. ا 

وقال البيهقي في «المعرفة» .٠٤٤(‏ °( وأما الذي روي فيه عن علي : : أنه 
جعل الولد بينهما وهو للباقي منهماء فإنما رواه سماك عن مجهول لم يسمه عن 
: علي ؛ وقابوس وهو غير محتج به؛ عن أبي ظبيان» عن علي . 

وقد روي عن علي مرفوعاً خلاف هذاء فقد أخرج أحمد في اامسنده») 
۳ وهو في «السنن؟ وغيرهم من طريق أجلح» ؛ عن الشعبي» عن عبد خير 
الحضرمي عن زيد , بن أرقم قال: : كان علي رضي الله عنه باليمن» > فأتي بامرأة 
ا د فسأل اثنين ن أتقران لهذا بالولد؟ فلم بُقرَاء ثم 
سأل اثنين ثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرًا. نان انج حت نفو الاق 
اثنين عن واحد» فلم يقرواء ثم أقرع بينهم ۰ فألزم الولد الذي خرجت عليه 
القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية» فرفع ذلك إلى النبي ية فضحك حتى بدت 
: نتواجذه. وإسناده ضعيف لاضطرابه . وقد بسطنا تخريجه والكلام عليه في 
«المسند» فانظره هناك . 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (2)5000 ومسلم »)۱٤٥۹(‏ وهو 
في "المسند» (55077)) و«صحيح ابن حبان» .)51١7(‏ 


5” 


7 7 5 ع و 2 4 ر . 3 
وعلى كل واحدٍ منهما نصف عقرهاء ويّرث من كل واحدٍ منهما كابنٍ. 
تر ثان نه كأ احد. 
ويَرثانِ منه كأبٍ واحر 


عليه السلام كان يعلمٌ ذلك وللكن المشركون كانوا يَطعنون في نسب 
أسامة» فكان قول القائف قاطعاً لطعنهمء لأنهم كانوا يعتقدونه في 
الجاهلية لا أنه كم شرعييٌ» فلذلك فرح بء وأما كونُ النسب لا 
يتجزأ فتتعلقٌ به أحكامٌ متجزّئة» فما لا يقبلٌ التجزؤ يثبث في حق كل 
وااحل منهما كما وما يقبله بشت فی هتا متحزثاً عملا بالدلائل 
بقَدْر الإمكان. 

(وعلى كُلَّ واحدٍ منهما نصفُ عُفْرها) ويسقط قصاصاً بماله على 
الآخرء إذ لا فائدة في قبضه وإعطائه . 

(ويَرثُ من كُلَّ واحدٍ منهما كابن) لأنه لما أقرَ 


بميراث ابن . 


0 


أنه ابنّه فقد أقرَ له 


(ويَرئانٍ منه كأب واحد) لاستوائهما في الاستحقاق» كما إذا أقاما 
البينة . 

ان انك الجار تة بين أت واب فينو لات 7 خا ةلا ج 
الحقّ في نصيب الابن كما تقدّم» وإن كانت بين مسلم وذميٌ فهو 
للمسلم ترجيحاً للإسلام. وقال زفر: هما سواءٌ في المسألتين 
لاستوائهما في المِلَكِ الموجب. قلنا: دعوة الأب راجحةٌ بدليل أنه لو 
' ادعى نسب ولد جارية الابن يصحٌ» وبالعكس لاء والمسلمٌ راجح 
بالإسلام ولأنه أنفع للصغير . 


EV 


كتاب المكاتب 


ر 


الكتابة مستحبّةٌ مندوبةٌ» قال تعالى  :‏ اوشم إِنْعَلِمَتُمَ فيم خر ) 
[النور: ۳۳]. والمراد اندب لأن الإيجات غيرٌ مراد بإجماع الفقهاء 
ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العلر بالشرط» لأنها جائزة بدونه 
بالإجماع. وقوله: إن عَلِمَتُمْ فيم ب 4 حرج مخرج | م العادة» أو 
تقول ال قل ی اا اد كانه وها تابن الك ظ 
قو تون لحر وها و :نا ولوك يمن لكاي 
وبالسنة وهو قوله عليه السلام: «من كاتب عبداً على مئةٍ أوقية فأدّاها 
كلَّها إلا عشرة أواق فهو عبد » وقال عليه السلام: «المكائّبُ عبد ما 


:.. بقي عليه درهم»" . وعلى جوازها الإجماع . 


(۱)( أخر جه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود «(TATY)‏ وابن ٠‏ ماجه 
(0۱۹)› والترمذي ))١551٠١(‏ والنسائی فى «الکبری» (۰۷ 05۰94-۰(« وهو 


قر في «المسند» (5777). وهو حديث حسن . وانظر ما بعده. 


(۲) أخرجه أبو داود فى «سننه» (79477) من حديث عبد الله بن عمرو» وهو 20 


۳4 


ومَنْ كاتبٌ عبده على مال فقبل صارّ مُكاتبا والصَّغِيرُ الذي يَمْقِلٌ 
كالكبير» وسواءٌ شَرَطه حالا أو مُوَجّلاً أو مُتَكَماً وإذا صَحَّتِ الكتابةٌ يَخْوْيُ 
عن يدِ المولى دون ملكه . 70 


قال: (ومَنْ كاب عبده على مال فَقَبلَ صارَ مُكاتبا) أما الجوارٌ فلما 
كاد انا شرع #السرليي O‏ لز نوو اوه زد هو افيه زد للك 
بالقبول» ولا يَعتِق e‏ 
أداه عق وإن لم يقل له المولى: إن أيه فأنت حر لأنه موجَت 
العقد» فيثبت من غير شرطٍ كما في البيع . 

(والصَّغِيرُ الذي يَعْقِلَ كالكبير) وهي فريعة الإذنٍ للصبيّ العاقل . 

قال: (وسواءٌ شَرّطه حالاً أو مُوَجَّلاً أو مُنَجُماً) لإطلاق النصوص» 
وقيد التأجيل زيادة على النصٌء فَيرَدُ كما في سائر المعارّضات» 
كلاف الكل لال فيه رة علس وري الغا ن ا 
ايغاددي الخليها«قللاايد من ردان بن عن ا 
معقود به» فلا يُشترط قدرته علیه» كالثمن ذ في اليم إذا كان المنتري 
مفلساً أو افلس بعد الشراء» ويجورٌ أن يقترض البَدَلَ ويوفيّه في الحال» 
أما المسلمٌ فيه فيه لو قَدَرَ عليه بأن كان له أو اقتَرَضَه لما باعَه بأوكس 
الشمنين ولبَاعَه فيمن يزيد بقيمة الوقت» وإذا ابه حالاً فكما اممنّمْ من 
الأداء يرذ في الرّقَ لأنه عَجَرَء وعجر المكاتّب يوجبُ رده إلى الق . 
٠‏ قال: (وإذا صَحّتِ الكتابةٌ يَخْرُجُ عن يَدِ المولى دُونّ مذكه) حتى 
يصيرٌ أحقّ بمنافعه وأكسابه» لأن المطلوب من الكتابة وصولٌ المولى 


۳0٠ 


وكا د وإن وي المُكاتبة ة فعليه عُقَرُهاء ولو جَنى 
عليها أو على ولدها رمه رن وان اعت ق المّولى البكاتت نڌ عِتَقّه 
وسَقَط عنه مال الكتابة» o NRE RDO e‏ 


إلى البدلٍ ووصولٌ العبدِ إلى الحرية بأداء بدلهاء ولا يتحمّقُ ذلك إلا 
بِقَكّ الجر عنه وثبوتٍ حريّة اليد» حتى ينجر ويكتسبّ ويؤدي البدل» 
فإذا أذّى عَمَنَ هو وأولاذه بعتقه» وخرج عن مِلْكِ المولى أيضاً عملاً 
'يكقتضى العقد كماامة: 

20 قال: (وإذا أتلف المولى ماله عَرِمَّه) لما بينا أن أكسابه له» فيكون 
المولى فيها كالأجنبيّء ولأنه لو لم يَضْمَنْه لتسلّط على إتلافه» فلا 
يقدِرٌ على أداءٍ الكتابة» فلا يحصّلٌ المقصود بالعقد. 

«وإن وَطِىَ المُكاتبة فعليه عَقَرُها) لأنه من أجزائهاء وهي أخصصٌ 
بهاء تحقيقاً للمقصود وهو وصولها إلى الأداء» ولهذا لو وُطئت بشُبهةٍ 


أو جني عليها كان عُفَْرُها وأزْش الجناية لها. 


قال : (ولو جَتّى عليها أو على ولدها لَزِمّه الأرْشيُ) لما بينا. 

قال: (وإن اعت المَولى المكائبَ تَقَدَ عنّْه) لبقائه على ملكه 
و امول المتصدوة مدر كه زهو اى 
Terh E 0‏ انه عق قبل أو لم يبل 
لاه اتن كف التق وى ]كر مو اتدل و اا عش لا اها 
قال: الا اقل عى وبق البدل ديا عليه لان هبة الدّين نزت بال 
٠.‏ والیتق لا. 


وهو كالمأدُونٍ في جَمِيع التصرفات»› إا أنه لا يَمتنعُ بِمَنْع المّولى» وله أن 


يُسافرَ ويْرَوْح الأمَةَ ويُكاتِبَ عبده. متو SSD a‏ فا وا و لا E‏ ايل 


قال: (وهو كالمأدُونٍ في جَمِيعٍ التصرفات) ونع من البرّعات 
إلا ما جَرَتْ به العادةٌ كما عرف َو لأن مقتضاها إطلاق تصرّفه في 
التجارات للاكتساب 

(إلا أله لا منم , بمَنْعِ المَولى) لأن ذلك يؤدّي إلى فخ الكتابة 
والمولى لا يملكُ فَسْحَ الكتابة لأنه من جانبه تعليق الِنْء فلا يملكُ 
فسْخّه والرجوع عنه. 

قال : (وله أن يُسافْرَ) لأنه من باب التجارة والاكتساب» وإن شَرَط 
المولى أن لا يخرج من بلده فله السفرٌ استحساناًء لأنه شط يخالفٌ 
موجَّبَ العقدِء وهو حريَةٌ اليد والتفوُدُ بالتصئف» فيبطلٌ» إلا أنه لا 
يفسد العقد لأنه لم يتمكن في صلبه» ومثله لا يُفسد الكتابة. 

(و يزوج الأمة) لأنه من الاكتساب» فإنه يوجبٌ لها النفقة والمهرّ» 
٠‏ بخلاف العبدٍ فإته يوجبهما في رقبته . 

قال : (ويُكاتِبَ عبده) لأنه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع بل 
هو أنفع لأنه لا يزول ملكه عنه إلا بعد وصول البَدّل إليه» وفى ا 
٠‏ يزول الملك بالعقدء والقياسُ أن لا يجوز لأن مآله إلى العتتي» فصارٌَ 
كالإعتاق على مالٍ» وجوابه ما قلناء بخلاف التي 0 فإنه 
| بالعتق يخرّج عن ملكه» وقد لا يصلّ إلى البَدَل لإفلاس العبد وعجزه 
.. عن الاكتساب» ولأنه يوجبٌ للمعقٍ أكثرَ ما وَجَبَ له» والشيء لا 


oY 


00011 


فإن أدَى قَبْلَه فولاؤه للمّولى» وإن أدَى الأول قبل فوّلاؤه له» وإن ولد له من 


م 


امه ولد فحُكمُه كحُكمه وکسبه له» وكذلك ولد المُكاتبة معها. ولو زوج 
أمَتَه من عبده ثم كاتبهّما فولّدث دَخَلَّ في كتابة الأ ê a ST oa‏ 


: يتضمَّنُ ما هو فوقهء بخلاف الكتابة فإنه يثبث للثانى مل ما ثبت له 


قال : (فإن أدّى قله فولاؤه للمّولى) معناه: إذا أدّى المكاتبُ 2 ' 


٠‏ الثاني قبل الأرَلء لأنَّ للمَولى فيه نوع ملك» فيصح إضافةٌ الإعتاق 


ليده لاه اميد عبد تددر إفناقهاا الى المباشتر کار کل د ادي دي 
٠‏ الأرَّكُ بعد ذلك وعَمََّ لم ينتقل إليه الولاءٌ» لأن المولى جيل معيقاً ٠.١‏ 


عم ور 


(وإن أدَّى الأول قَبْلّه فوَلاوٌُه له) لأنه إذا أذّى الأَوَلُ عَتَىَ وصار ` 


* أهلاًء فيُضاف إليه لأنه الأصل . 


قال: (وإن ولد له من أمَتِه ولد فحُكمّه کځکمه وکسبه له) لأنه لو 


كان حرا عَتَىَ عليه» فإذا كان مكاتباً يتكاتبُ عليه تحقيقاً للصلة بقَدْر ‏ 2 
' الإمكان» وإذا دحل فى كتابته كان كسبّه له لأن كسب ولده كسب ب 


2 


ا كسبة . 


- 


قال: (وكذلك ولد المُكاتبة معها) لأنه ثبت فيها صفة امتناع البيع» 


٠‏ فيسري إلى الولدٍ كالتدبير ونحوه. 


قال: (ولو رَوَّجَ أمَته من عبده ثم كاتبهما فولّدث دَحَلَ في كتابة 


. الأم) لرٌجحان جانب الأمّ كما مرّ في الحرية والرّقٌ . 


و 


3 راج‎ a ۴ 


i A0 


٠ ٠‏ وإِن وَلَدتْ من مَولاها إن شاءت مَضَتْ على الكتابة» وإن شاءَث صارَت أ 


٠‏ «وإن وَلّدث من مَولاها إن شاءَّت مَضَّثْ على الكتابة» وإن شاءَث 
ST‏ 
اتبدل النايةة وه يعوو رض a E E‏ 
0 وولدها ابت النسب من المّولى» لأن ملكه ثابتٌ في الأمّ وهو كافٍ 
+ یود روهز عق لان البران: لت رفتاق ليها نإن عكرت 
نفسّها وصارت أمَّ ولد فحكمّها ما تقدّم» وإن مضت على الكتابة فلها 
1# عد الع لما فداه فان مات الغو لى د اللفه ع 0 لادد 
* "بوقتط ES EE E SONOS e‏ 4 
الكتابة» وما بقي يرثّه بها كما عُرف» وإن لم تترك وفاءً فلا سعاية على 0 
' الولد لأنه حرّء فإن وَلْدَتْ ولداً آخرَ لم يلزم المولى إلا بدعوة» لحرمة ٠٠‏ 
3 وطئها عليه» فإن لم يَدّعَه حتى ماتثُ من غير وقاء سعئ الولد الثاني 0 
لأنه مكاتبٌ تبعاً لهاء فلو مات المولى بعدّها عَتَىَ وبطلث عنه السعايةٌ ‏ / 
لأنه في حكم أمّ الولد. 


قال: (وإن كاتبٌ 1 ولاه جارً) لما مرّ في الاستيلاد (فإذا مات ٠‏ 5 
سَقَط عنها مال الكتابة) لأنها عَتَقَّتْ بالاستيلاد» والبدل وَجَبّ ب لتحصيل | 1 
0 العتق وقد حصل» ويسلم لها الأولاد والأكسات لما بينا» وإن أدّثْ 0 
قبل موت المولى عَتَقَثْ بمقتضى عقَدِ الكتابة . 


١ 0 ٍ 00 . . 3‏ 00 ل 
روإن كانت مد جار فان هات المولن بولا مال له إن اء معن فی لی .: 


5 قيمّته أو جمِيع بَدَلِ الكتابة (سم) . 


(وإن كاتب مُدَبْرَهُ جارّ) لما مر في التّدبير. 
(فإن مات المولى ولا مال له إن شاءَ سَعَى في لي قيمّته أو جَمِيع ٠‏ 
5 بدل الكتابة) وقال أبو يوسف: يسعى في الأقلّ منهما. وقال 0 
يسعى في الأقلٌ من لقي قيمته ولتي بَدَلِ الكتابة» فالتخييرٌ مذهبُ أبي 
حنيفة وحدّه» ومحمدٌ وحدّه خالفَ في المقدارء فخلافهم في التخيير 
بناءً على اختلافهم في تجزؤ الإعتاق» فعند أبي حنيفة : لما تجزأ عَتَقَ 
ثلنه بالموت وبقي ثُلئامء فقد توه له وجها عق : معجّلٌ وهو السعايةٌ 


بالتّدبير» ومؤجّلٌ ببدل الكتابة» فيختارٌ أيّهما شاء. وعندهما: عى كله ... 


| لا وق توج وات اخ الاي فيؤدٌّي أقلَّهما لأنه يختارُ‎ i 

الأقلّ لا محالة. ولمحمد في المقدار: أن البَدَلَ مقابّلٌ بالكل» وقدسَلِمَ . 
و ا ع ع ام 2 2 

لنا كلت افوس تيفط قر روه لخدي اد حو ال ف مقا ملف التق 
با سییر کے عدر وجب ابد .فى مھا لن البلم 

ئ ألا ترى أنه لو حرج من الثلثِ سَقَط عنه جميع البدل» فإذا خرج ثلثه سَقَط 

+“ القلث رار كنا ]ذا د ماه وهات وف سی ف الئل سن کی 

0 و ا 3 ر وہ 

ل القيمة وثلثي البدل» كذا هذا. ولهما: أنه قال جميع البدل بثلثي رقبته› 

فلا يسقط منه شي وهذا انالا اسن خرن العف ظاهرا 


٠ والعاقلٌ لا يلتزمٌ المالَ بمقابَلةِ ما يستحقّه من حرّيّيه؛ وصار كما إذا طلَقَ‎ ٠ 


امرأته ثنتين ثم طلّقها ثلاثاً على ألف» كانت الألفُ مقابلةٌ بالواحدة 


البافية لز لاله الإزادف:' ا سلف تنا ار سیا ان الل 


.ب مقابلٌ بالجميع» إذ لا استحقاق له في شيءٍ بالكتابة فافترقا . 


فصل 


وإذا كاتبَ المسلم عبده على خَمْرِ» أو خنزيرء ارف ققد العبد 9 
(س)ء أو على آلف على أن يرد إليه عبداً بغير عينه فهو فاسد فإن أكى ْ 


(وإذا كاتبّ المُسلِمْ عبده على خَمْرِء أو خنزير» أو على قِيمَةٍ العبد» 


أو على ألْفٍ على أن يَرْدَ إليه عبداً بغير عينه فهو فاسد) لأن الخمرّ ‏ 


وا الببنا مال تن دعن الله ل ماك 0 الق 


مجهولة القَدْر والجنْس والصّمةء فصار كالكتابة على ثوب أو دابة فإنه 


لا يجورٌ لتفاحُش الجهالةء كذا هنا. وأما الثالثةٌ فمذهبُ أبي حنيفة “٠‏ 


ومحمد» وقال أبو يوسف : هي جائزةٌ ويْقسَمْ الات على قيمة المكاقب : 


على اقطة قو وقد اليكل O E a e‏ 
لأنه لو كاتبه على عبدٍ صح وانصرّفٌ على عبدٍ وَسَطء فكذا يصمٌ , 
استثناه منه. ولهما: أن المستثتى مجهولٌ فيوجبٌُ جهالة المستشتى ٠‏ 

منه» ولأن العبد لا يصح مستثنى من الألف» وإتما الى فيمتهة 3 


والقيمةٌ لا تصلحٌ بَدَلاً فلا تصلخ مستثنى . 


قال: (فإن أدّى الحَمرَ عَمَقَّ) باعتبار التعليق» وإن لم ينص على :۴ 
التعليق» لأن الفاسد معت بالجائز كالبيع . وقال زف لأنيعقق إلا بأداء 0 


م 


قيمةٍ الخمر» لأن القيمةَ هي البدلٌ. وقال أبو يوسف: ا 
واحدٍ منهماء أما الخمرُ فلأنه بدَلُ صورة» وأما البدل فبدلٌ معتى . 9 


0 


وإذا عت بأداءِ اش قا ا تين الم عدي الا ل 


وفيما إذا كاه على قيمته يَعقُ بأداء القيمَةٍ. والكتابة على الدَّم والمَيتة 
باطلٌ. وعلى الخَيْوانِ والثوب كالنكاح . a e‏ و" لو ASS ERA‏ 


وعن أبى حنيفة : إنما يعتِقٌ بأداء عين الخمر إذا قال: إن أذَّيتَها فأنت 


قال: (وإذا عت عت بأداء الكَمرٍ فعليه في قب يه) كما قلنا في ابيع 
E‏ 1 عن المُسمَّى ويْرْادُ عليه) لأنه عقد 


فاسدٌ» فتجبُ القيمة عند الهلاك بالغة ما بَلَعَتْ كالمبيع فاسداء ولأنَّ ٠.‏ 


المولى ما رضي بالنقصانء والعبد رضي بالزيادة خوفاً من بُطلان 
العتق» فتجث الزيادة. 
قال: (وفيما إذا كاتبه على قيمته يَعتِقُ بأداء القيمّة) لأنه هو البَدَلُء 


فيعيِقٌ كالخمر» وأثْرُ الجهالة فى الفساد» بخلاف ما إذا كانه على ثوب 
حيث لا يعتِقٌ بأداء ثوب لفحش الجهالة» فإنه لا يُدرَى أي ثوب أراد , 


المولى. وليشت البق يدون إوادته: 


قال: (والكتابة على الدّم والميتة باطل) لأنهما ليسا بمالٍ صلا ا 


ولاج ليا .ولو هلق العو تاذ اهما عن بالأدام جو ار 


# ولا شي عليه لخدم الخالية : 
قال : (و) الكتابة (على الحَيوانٍ والثّوب كالتكاح) إن عيّنَ النوع ٠‏ 
٤‏ م أذ أطلقّ لاص و مر في النكاح» ولو على ق 0 4 
و ا 


Tov 


TR, 


ولو کات الي سي TT‏ قيمة اثر 
فصل 
ولو كاتّبَ عبديه كتابةً واحدةٌ إن ايا عَتَقَاء وإن عجرا ردا إلى الوق 
ولا يعتقان إلا بأداء الي ولا يَعْتو بع الحدهنا بأداء نُصيبه ‏ فإن عَجَرَ 
ادا فر دة إلى الرّق ثم أدَى اا الكتابة عتقا» E NOE‏ 


وإن كاتبّه على حيوانٍ موصوف فأدّى القيمة أجبرَ على قَبولهِ كما قلنا 
في المهر . 

قال : (ولو کاتبَ الذمّيٌ عبده على حمر جارٌ) إذا ددرا غار 
وكذلك إذا كاتبه على خنزير» e‏ 


(وأيُّهما ألم فللْمَولى قيمة الخَمْر) لأنه إن كان العبدٌ هو المسلمُ 


فهو ممنوعٌ من تمليكهاء وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تملكهاء 
فوجبت القيمة» وأَيّهما أدَى عتق» لأن القيمة تصلح دلا كالكتابة 
على حيوانٍ موصوفي. فيعتّق بأيهما كان. 

فصل 


(ولو كاتبَ عبديه كتابة واحدة إن أدّيا عَتَقَاء وإن عَجَرَا رُدًا إلى 


الرّقَء ولا يَعتقان إلا بأداءِ الجميع) لأن الكتابة واحدةٌ؛ وشرطه فيهما ٠‏ 


3 


(ولا يَعْتِقٌ أحدهما بأداءِ تصِيبه) لما قلنا . 


| (فإن عجر أحدهمما فر د إلى الرّق) إما ا أو رده القاضي ظ 
. ولم يَعلم الآخرُ بذلك 2 أذى الآخر جميع الكتابة عتقا) لأنهما ؛ 


3 
E 


ولو كانا لرَجُلِين فکاتباهما كذّلك فک واحدٍ منهما مُكاتّتٌ بحصّته تق 


َه 


بأدائهاء و كاتا على أن كل واحدٍ منهما ضامن عن الآخر جار نأيّهما 


ای عَتقاء ويَرجمٌ على شّريكه بِنضْفٍ ما ای . 


0 كشخص واحدء ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا بأداء الجميع ٠‏ فكذا لا يُردَان 
إلا ع ولأن الغائب بضر بهذا الا لأنه لو تقد سقط 1 


١١‏ يضر ميم ابره او دم 


١‏ الرّق فهو باطلٌ» لأن رد الأول لما لم يصحّ صار كالعَدّم» فلا يتحققٌ 


العف لمعيال ددر الأكله: 


قال: (ولو كانا لرَجُلِين فكاتباهما كذلك فكل واحدٍ منهما مُكانّتٌ 
بحِصّته يَعْتِقْ بأدائها) لأن كلّ واحدٍ منهما إنما استوجّب البَدَلَ على 


' مملوکه» ويُعتبر شرطه في مملوكه لا في مملوك غیره» بخلاف المسألة 


الأولى لأن شرطه معبَبر في حقّهما لأنهما مملوكاه. 

قال: (وإن كاتبَهُما على أنَّ كل واحدٍ منهما ضايِنٌ عن الآخَرٍ جارً) 
استحساناًء ويُجعل كل واحدٍ منهما أصلاٌ في وجوب الألف عليه 
ويكون عِتقُهما معلّقاً بأدائه» ويُجعل كفيلاً بالألفٍ في حنٌّ صاحبه 
تصحيحاً لتصرفهم » لحاجتهم إلى الخروج عن الرَقّء وإذا كان كذلك 
(فأيّهما ادى عَتقا) لوجود الشرط (ويرجعٌ على شريكه بِنِضْففٍ ما أدّى) 


أ لأنه قضى ديناً عليه بأمره» فير جع ر عليه تفا للمساواة بينهما مما ولو لم 0 
0 يرجع بشيء أو رَجَمَ بالجميع لا تحصّلٌ المساواة بينهما. 


۳0۹ 


فصل 


وإذا مات المكائبُ ونرد وفاة ّث مكاتبثه وحم بحر ينه في اخر جزْءِ 
من أجزاءِ حياته ويَعتَق أولاده» فان فصل شيع فلورثيه . تن رون eS‏ 


ولو أعتَقَ المولى أحدهما قبل الأداء عَتَقَ لما بينا» وسقطت حصته 
لما تقدّم» ويبقى على الآخر النصفُ لأن البَدَلَ مقابَلٌ برقبتهما على 
الحقيقة» وإنما جعلناه على كل واحدٍ منهما احتيالاً لصحة الكفالةء 
وبڪ أحدهما استفئيًا عن ذلك» وإذا كان مقابّلاً بالرقبتين صف 
وللمولى أن يأخذ بالنصف الباقي أيّهما شاء: المعتَق بالكفالة وصاحبه 


ب انالا ضالة: 


ولوأ قات نعلت E‏ نكا ا وعندهما: 7 ضير 0 


کله ماتا اء على جز الإعناق وعدم فيصيرُ نصفه مکاتباً ونصفه ۰ 
مأذوناً له في التجارة» لأن الإذنَ لا يتجزأء ونصفُ أكسابه له ونصفها 
لاجرل فإذا اى ى صف وس قي ف حف ولاق اران 
في أكسابه د الق لا س وهر كال كا ده ول ج ا 
للمولى في أكساب المكاتب . 
ظ فصل 
(وإذا مات المُكاتبٌ 2 ا مُكاتيته وخكم بحري في 


اخر جزءِ من أجزاءِ حياته ويعتق ی أولادى فان فصل شيع ذ e‏ ثته) 2 


روي الك ع علق راو ا 1 ا 30 


20020 أخر جه محمد بن الحسن فى «الأصل» عن على وابن مسعود ور 


فان لم يرك راء وتَرَكٌ ولد ولد في الكتابة سَعَى کالأب» ا رك ولداً 


مُشترىّ فإن ادى الكتابةً حالاً إلا ذ رد في الرّقَّ (سم). ESS RRO aS‏ 


لا ينفسح بموتٍ أحدهما وهو المولى» فلا ينفسح بموت الآخرٍ تسوية 
بينهماء وكما في البيع» ولأن البَّدّل كان في ذمتِه ولم تبقّ صالحة لذلك 
. بالموت» ولهذا حلّ به الأجلٌ فينتقلٌ إلى التركة كسائر الديون» فخَلَتٍ 
لذ انوخا ا يرعت ا ٠‏ إله أن الا تى الى حت حل 
المالٌ إلى المولى مراعاة لحقّه. وليتحقَّقٌ خلرٌ ذمته لاحتمال هلاك 
... تركته قبل الأداء» فإذا وَصَلَّ حُكم بحرّيته في آخر جزء من أجزاء ٠‏ 
حیاته» فيموثُ حرا فيَعتِقٌ أولاذه تَبَعاً له على ما قدمناء فإن فضل ٠.‏ 


شيءٌ فلورثته لأنه حرٌ وهم أحرارٌ. 


(فإن لم يرك وفاءً ورك ولدا ولد في الكتابة سَعَى كالأب) معناه 
* على تجومه» فإذا أدّى حُكم بعتتي أبيه قبل موته» وعَتّقَ الولدُ لأنه داخلٌ 
في كتابة أبيه» اوت العقر كان بن جرا الاب ا به رر 
0 . العقدٌ عليه» فدخل في كتابته» وكَسْبه ککسبه» فيخلفه في الأداءِء 
قار كماذا E‏ 


قال : (وإن تَرَكَ ولداً مُشْتَرىَ فإِنْ أدَى الكتابةً حالا وإلا رد فى الرّقَّ) ٠‏ 


ت 5 


٠‏ = قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أدى ما بقي في مكاتبته وكان ما بقي ميراثاً 
د لورثته» وعن زيد بن ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإن مات 
٠:‏ قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله. وانظر «سنن البيهقي» 7751/٠١‏ و7775 
و 


۳٣1 


وإذا مات المَولى أدّى الكتابة إلى ورثيه على تُجُومِهء وإن أعتقه أحدّمُم لم 
يَعتِقء وإن أعتقُوةُ جميعاً َء وإذً عَجَرَ المُكائَبُ عَنْ نَم نط الحاكِم» 


وقالا: هو كالمولود في الكتابة» لأنه يُتَكاتبٌ عليه تَبَعا له فاستَرَّيا 
ولأبي حنيفة : أن المشترّى لم يدخل تحت العقدِ» لأن العقد لم يُضَفْ 
إليه لانفصاله عن الأب وقت العقدء فلا يَسري إليه كمه بخلاف 
المولود في الكتابة» لأنه متصل به حالة العقدٍء تحر ننه اليا وجل 
في حكمه» فسعى في نجومه» إلا أن المشترى إذا أذىفى الخال بص 


كأن ال کات هات وا فیُحکم بعتقه آخرٌ عمره» ا 


على ما بينا. 
قال: (وإذا مات المّولى أكى الكتابة إلى ورتيه على نُجُويِه) لأنهم 
يخلفوته في الاستيفاء. 


(وإن أعنقة أحدهم لم ب يَعتِق) لعدم المِلْكِء > فإنه لا يملكُ بسائر 


أسباب الملك» فكذا بالإرث. 


(وإن أعتقوةٌ جميعاً عَتَقَ) لأنه يصيرٌ إبراءً عن بدلٍ الكتابةء لأن + 
:0 الإرث يجري في البَدَلء والإبراءً عنه موجبٌ للعتق» كما لو أبرآه ٠“‏ 
المولى. إلا أن إعتاق البعض لا يوجتٌ :إسقاط نصيبه من اليل لأنه #2 


3 ل سور CT‏ لا 


قال: 0-0 نت نر ات Ri‏ 


RY. 


11 


١ 2 


00 يرو i‏ ؛ ار وتن أ و ولا اذ ليها ل ين ل جه 
0 ع رَه (س) وعاد إلى أحكام الرّق. 


يجو و ان ا مين أو یلان ولا ولا يراد عليّها) أن 2 ذلك ا 


0 للجانبين» اللخ ع A‏ كما في إمهال المّديون 


للقضاء ونحوه. 


(وٳِن لم يكن له جهة جه عَجَرَهُ وعَادَ إلى أخكام الرّق) وقال أبو يوسف : 


0 لا يعجّره حتى يتوالى عليه نجمان» وهو مأثورٌ عن على رضي الله 


عنه . ولهما: أن العجز نبنت :ال ا و ا فإِن من عجر عن 


0 ا نجمين أغجَرٌ رامو اون وغ روصو 


. والثلاثة لا بد منهما لإمكان الأداء وليس بتأخيرء والأثرٌُ معارضٌ بما 
. روي أن ابنَ عمر عجَّرٌ مكاتبة له حين عَجَرَتْ عن نجم واحدٍ ورذها إلى 
الرق» فتعارضا. 


)١(‏ في (س): وثلاثة» والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البيهقي 2757/٠١‏ وإسناده ضعيف . 

() في الأصلين: واليومين» والجادة ما أثبتنا. 

(:) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ٠٤١١ /٤‏ وقال: غريب» وقال الحافظ ابن 


٠‏ حجر في «الدراية» 7/ 197 : لم أجده. وذكر أثرأعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في 


' «مصنفه» 740/5 عن وكيع وابن أبي زائدة» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن + 


..: عطاء: أن ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دينار» فأداها إلا مئة» فرده في 


1 3 ۱ لر ق 9 5 چ 


TY 


0 فإن عَجَرْ عن نجم عند غير القاضي فرَدّه مولاه برضاه جازء لأن 
٠‏ الفسحٌ بالتراضي و و ر فبُعذرٍ أولى» وإن أبى العبدٌ ذلك 

- فلا بد من القضاء بالفسخ» لأنه عقدٌ لازم فلا بد في فسخه من 
القاضي أو الرّضا كسائر العقود» وإذا فَسَخَّه عاد إلى أحكام الوق لأن 
بالفسخ تصيرٌ الكتابة كأن لم تكن» وما في يده من أكسابه لمولاه لأنها 


لا لا لا 


= وأخرجه البيهقي في «السئن» 541/٠١‏ من طريق ابن المبارك» عن أبان بن 
2 عبد الله البجلي» عن عطاء بن أبي رباح : أن ابن عمرء فذكره. ش 


ل 


كتاب الولاء 


وهو وعان: وَّلاءُ عَتاقَةء ووَلاءٌ مُوالاة. وسَببُ ولاءِ العتاقة الإعتاق» 
وعتقی القريب بالشراع والمُكاتب بالأداء. وَالْعْديرَ وأم الولد بالموت 


كتاب الولاء 
(وهو نوعان: ولاءٌ عَتاقة) ويُسمّى ولاءٌ نعمة (وولاء مُوالاة. 
وسَببُ ولاءِ العَتاقة الإعتاق) لإضافته إليه» والحُكم يضاف إلى سببه» 
وسواءٌ كان ببدلٍ أو بغير بدلٍ أو للكفارة أو لليمين أو بالذر . ۰ 
(وعِتقٌ القريب بالشراء» والمُكائبٍ بالأداءء والمُدَبَرٍ وأمّ الولد 
بالمّوتِ إعتاق) لأنَّ جميع ذلك يضاف إليه» فيكون من جهته» فيدخل 


تحت قوله عليه السلام: «الولاءٌ لِمَنْ أعتَىَ»» والمقصود من الولاء 35 


3 


فرعي الام وكانت الجاهللة كاعرو باشياءة: متها الجلف + . 


وغيرّه» فقرّر ا تناصرهم بنوعي الولاءء فقال: «مُولى القوم منهم»؛ 


| أخرجه من حديث عائشة البخاري (403): ومسلم (1904)؛ وهو في‎ )١( 
: 3 وانظر‎ .)٤۲۷۲( واصحيح ابن حبان»‎ «(610°)g (YE ‘oF) « i» 


أحاديث الباب فى «المسند . 


10 


كف 
0 


: ويَكِيْتُ للمُعتق ذَكرًاً كان أو 


و 
5 


شا 5 َه ر و ¢ 
أنثى وإن شرطه لغيره أو سائية › ولا بنتقل عنه أبدا» 


قال «حليف القوم منهم»”'' والمراد بالحليف : مولى المُولاة» فإنهم م 
قاتي تعفدو هته ار لات ووه لخت 
5 0 2 0 5 2 ر 5 5 0 
قال: (ويَئبُتَ للمُعتق ذَكرًا كان أو نشی وإن شرّطه لغيره أو سائبة) . 
لإطلاق ما روينا. (ولا يقل عنه أبداً) لأنه عن على ملکه» وتأكّد 
السببٌ من جهته. فلا ينتقلٌ عنه . 


8 )۱( أخر جه أحمد فى «مسنده» (18995) من طريق إسماعيل بن عبيد بن 

منهمء وابن أختهم منهم وحليفهم منهم». وهو حديث صحيح لغيره. 37 
0 وأخرج البخاري (71/51) عن أنس» عن النبي بيا قال: «مولى القوم من 07 
٠‏ 0 أنقسهم)» . ٠‏ 0 
5 وأخرج الدارمى ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ والطبراني في «الكبير» ۲(/۱۷) من طريق ل 
كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله بلا : .«مولى 0 


2 القوم منهم» وحليف القوم منهم ٠‏ وابن أخحت القوم منهم) . وكثير ضعيف » 


:ن وهو في «السنن»» وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «المسند». 


5 ورواية الطبراني مطولة. 

0 وأخرج أحمد في (مسئله» )۱٥۷۰۸(‏ من حديث مهران: أن رسول الله ككل 7. 
1 قال: «إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقةء ومولى القوم منهم» وهو صحيح بشواهده. [ 
ا وأخرج أحمد فى (مسنده» )۲۳۸۹٣۳(‏ من حديث أبى رافع وفيه: (يا أبا ل 
0 راع ٠‏ إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد إن مولى القوم من أنفسهم» ا 


ْ وأخرجه عن أبي هريرة البزار (719 - كشف) بلفظ : «حليف القوم منهي» 
.: ومولى القوم منهم» وابن أخت القوم منهم» وفي سنده الواقدي» وهو ضعيف . 


511 0 


٠٠‏ فإذا مات فهو لأقرب عَصَّبتِه فيكُونٌ لابنه دُونَ أبيه إذا اجتّمّعاء وإِنِ استووا في 
القَرْبٍ فم سَواءٌ وليس للنّساءِ من الولاءِ إلا ولاءٌ مَن أعتَقَنَ أو أعتق مَن 


ت 
> فير oa‏ 


EE OES مساوم او‎ aD أعتقن أو جر ولاء معتقهن‎ f 


a)‏ ب عَصَبتِه فيكُونُ لابنه دُونَ أبيه إذا اجتمّعا) 

0 وفيه اختلافٌ ذكريه ودلائله في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله 
0 
قال: (وإنٍ استووا في القَرْب فهُم سَواءُ) لاستوائهم في الل 
وهي القرابة والعغصوبة. ظ 

قال : (ولِيسَ للنّساءِ من الولاي”" إلا ولاءٌ من أَعتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن 
0 أعتَفْنَ أو جر ولاءَ مُعبَقَهِنَ) لانو ل و الست ا 
و من أا ور عله الباق : لين للا من ا الاق 
” أعتَفْنَ أو أعتّقَ من أَعبَفْنَ أو كاتَبْنَ أو كانّتِ مَن كاتَبْنَ أو جَرٌ ولا ٠‏ 
... ممه أو ممتي ممنٌ”©» وهنا دلي على توت الولاء له إن 


5 
ا 


۰ . قوله: «من الولاء» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 
3 0 ا (0) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقال: غريب» وقال الحافظ‎ 
في «الدراية» 7/ 196 : لم أجده هكذا.‎ 0 
E: وأخرج البيهقي في اانه ) 1/1۰ من طريق الحارث بن حصين» عن‎ E 
' زيد بن وهبء عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون‎ ٠ 
. الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن‎ . 
ْ وأخرج أيضاً من طريق إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون‎ : 
= . ۳۸۸/١١ النساء من الولاء إلا ما أعتقن . وهو عند ابن أبي شيبة‎ 


1Y 


® هاه mE nog SQ‏ ود و فاو ماع وا وام 


. أعتقنَ أو كنَّ سببا في الإعتاق» وينفي ثبوتَ الولاءِ لهنَّ بعد ذلك» 
3 وزد هاا ديك اد جوز وفك ك في الفرائض أيضا”"', ولأنها 


. = وأخرج ابن أبي شيبة ۳۸۸/١١‏ عن الحسن أنه قال: لا ترث النساء من 
الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن إلا الملاعنة» فإنها ترث من أعتق ابنها 


ES 
3 


وأخرج عبد الرزاق )1177١(‏ عن الثوري» عن أشعث» عن إبراهيم 


٠‏ والشعبي قالا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن» قال 
غيرهم: أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن. 


من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن . 


وأخرج ابن ابي شيبة TA‏ والبيهقي من عن ابن سيرين » 


' نحوه. 


وأخرج عبد الرزاق )١5557(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 


٠‏ كاتبن أو أعتقن. 


0000 مثله . قال الحكم: وكان شريح يقوله. 
١‏ (۱) أخرجه ابن ماجه (70775)» والنسائی فى «الكبرى» (7750) من طريق ؛ 
٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


: يحيى بن الجزار» عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما 


0 عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قالت : مات مولاي وترك ابنة له‎ ١ 


e‏ كل ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف› ولها النصف . ومحمد بن عبد الرحمن 


ê <7 


ب ابن أبي ليلى ضعيف يعتبر به . 


۳1۸ 


. عن الحكم بن عتيبة ) عن عبد الله بن شداد» ا 
8 
1 


E 


عس ماي لم 


بأنَّ رَوّجَتْ عبدها مُعتقةً امير فولّدتْ» فولاؤه لموالي الرّوجة. ES‏ 


ساوت الرجل فى السبب وهو الإعتاق» وإذا استحقّثْ ميراتثٌ معبّقها . 


فكذا معبّق معتّقهاء لأنها تسبيث إلى عتقه» ولأن معتّقه يُسبُ إليها 
الول 


عم مدهي ماه 


1 وصورةٌ جر ولاءِ معبّقهنَّ : (بأنَ رَوّجَتْ عبدها مُعتقة القَيرٍ فولدث» 

2 فولاؤه لمّوالي الرَّوجةِ) لأن الأبّ عبد لا ولاءً له فإذا عي جر ولاة . 
٠.‏ اينه إلى مواليه. وصورةٌ معدت معتقهنٌ : إذا أعتَقَتْ عبداً فاشتّرى عيداً ٠:‏ 
وه معتفة ال وت معد أقولاة ارخا الكؤاليها اا ا ي 
٠‏ أعتَقَ معبّقُ المرأة العبدَ جر ولاءَ أولاده إليه» ويكون ذلك الولاءٌ ٠٠.‏ 
ب لمعتقتِه» فذلك جَدُ ولاءِ معت معتّقها. ولو أعتقت الأمّ وهي حاملٌ ‏ “ 
.| فولّدَتْء لا ينتقلٌ الولاءٌ عن مُواليها أبدأء لأن العتقّ وَرَدَ على الولي» ,!' 
* لأنه كان موجوداً متصلاً بها وقتَ العتتى» فلا ينتقلٌ ولاؤه» كما إذا 5 


5 وأخرجه النسائي (251*57)» والطبراني في «الكبير» (41/7) من طريق عبد الله 3 
6 ابن عون» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت 08 
۰ ا مركا ليا فمات وترك اكه ومو كته و ا ورز 
٠٠١‏ النصف. قال النسائي : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. 

وأخرج أبو داود في «مراسيله» (5715) من طريق محمد بن جعفر» عن چ 
| شعبة» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد أنه قال: هل تدرون ما ابنة حمزة منّي؟ ١١١‏ 
ْ قال: كانت أختي لأمي» وإنها أعتقت مملوكاً لهاء فتوفي» وترك ابنته ومولاته» 8 


. فجعل رسول آله 44 ميراثه بيتهما تضفين . :ورجاله ثقاك‎ ٠ 
. وقد بسطنا الكلام عليه في «المراسيل» فانظره‎ 0 


۳۹ 


00 حبان (5550)., والحاكم 274١/4‏ والبيهقي »597/٠١‏ وإسناده صحيح.. 


N, 


. الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه» ولذلك العبد بنون من امرأة حرَة» فلما أعتقه ٠‏ 
0 الزبير قال : هم مواليّ» وقال موالي أمهم : بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان E‏ 
.0 ابن عفان» فقضى عثمان للزبير بولائهم . 


اعتقه قصْداٌ وف ذلك اول 5 سويد موري بوم اليتق 1 
على ما عرف» وكذا إذا ولدث ولد اسا لأقلّ من ستة ة أشهر 9 
لأنهها خلقا من مء واخ 

والأصل في جر الولاءِ قوله عليه السلام: «الولاءٌ لحْمَةٌ كلحمة 
ا والنسبُ إلى الآباءء فكذا الولاءٌ» فإذا امبّّع إثبايّه إلى 
الأب 00 فإذا زال المانع عاد الولاءٌ إلى الأب عملا بالأصل كولَدٍ ٠‏ 
الملاعتة يُسبٌ إلى أمّه فإذا اكت الات فة تيت تس فده . وروي ” 


7 أن الزبير بن العام ری بخيبر فتية لغ" أعجبّه طَرَفْهِم ؛ مهم مولاة ش 1 
ا لرافع بن خدیج» وأبوهم عبدٌ لبعض جُهينة أو لبعض أشجَع» فاشتري 


أباهم فأعبّقه وقال لهم : انتسبوا ال فقال رافع : بل هم مَواليٌ؛ 
فاختصّما إلى عثمان» فقضى بالولاء للزبير من غير مخالفة من غيره" . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في «مسنده» ؟/ ۷۳-۷۲ وابن أ 


وله شاهد من حديث علي عند البيهقي ۰۲۹٤/۱۰‏ وإسناده صحيح . A;‏ 
00 اللْمّس بفتحتين : لون الشّفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً» ولك 


E‏ يُسْتَمْلحُ . يقال 7 شلا وني ولو لف 


(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» ۷۸١/۲‏ عن ربيعة بن عبد الرحمن: أن ٠٠٠‏ 


۳۷۰ 


0 وسبب و 


me الله‎ 


سے و 2 


5-4 
- 


ول اع نقد لوي اولك انبر لا كوت لفن لمتكم دم" ١‏ 


الصلاة والسلام» رهبا حدان: ووؤق الجن عن أب اة أنه يكون 0 


*: مسلما تَبَعا للجَدٌء ويج الجد ولاءه» لأن الجد بمنزلة الأب عند عدمه . 


فال لوست وَلآءالكوالاة العَقْدُ) والمظلوت مهه الققاط وله ٠‏ 


لا شرائط : أن لا يكون له معيِقّء لأن ولاءَ العَتَافة أقوى» فيّمنع 


بوت الاعف القائن: أن لا يكون عريياء لان العرب لا يُستَرقُون: 
٠:‏ فلا يكون عليهم ولاءٌ الحَتاقةء فولاءٌ المُوالاة أولى . والثالث: أن لا 


0 نتسب إلى أحد ولا ا له نسب معروف . 


ك 5 7 لت 0 
يدي رجلي فقال: «هو أحق الناس به محياه ومماته إن والاه»"“» أي : 


7 بميرائه لا بشخصه. وروي أن رجلا أسلمٌ على يدٍ تميم الذاري ووالاه» 


| 0 فقال له عليه السلام: «هو أخوكٌ ومَولاكَ تَعقلٌ عنه وترثه»" . 


0 )01 أخرجه من حديث تميم الداري أبو داود (۲۹۱۸)» وابن ماجه (۲۷۵۲)» ا 
2 والترمذي .)5١١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (771). وهو في «المسند» 


52-2 


)١11445( 25‏ وهو حديث ضعيف . انظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» . 


(؟) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص9١‏ ولم يخرجه. 
وانظر حديث تميم نفسه السالف قبله فهو بمعناه. 


وانظر ااتنتصب الراية» للزيلعى +/ ”6 . و«الدراية» لابن حجر E -۱۹٤/۲‏ 


N 


5 e 53 ا‎ 
ته‎ e 


٠‏ شور إن آمل على ت یل وولا على ن بره تیل عه قال: اد 
o‏ ا إذا مُث وتعقل عَنَى إذا جَنَيتُ فيقبل الاحَر ا 
2 


1 فإذا ما ولا وارثٌ له ورثه. وله أن يَفْسَحَ عَقْد الولاءِ بالقول والفعل. 


وص 


(وصؤرثه؛ إذا اسم على ب َجُلٍ ووالاه على أن بره يقل عه 0 


0 فقال: أنتٌ مَولايَ 3 ر إذا مت وتعقل مني | إذا جتيت› تك فیشبل الآحرُء 4 
i‏ فذلك صحيحٌ) وكذا إذا أسلّم على يد رجل ووالى غيرّه صحّ 
قفا هات ول زارت له ورنه) لما روت اوقتاف رى و 


0 ويدخل في عقدٍ الولاءِ الأولاد الصّغْارُ لل للتبعّة والولاية» وكذا ك ١‏ '' 
00 ن ودل بعد لك ولأنهم يتبعوته في ال: ا فكذا فى الولاءء فإن # 


0 أسلم له ابن كبيرٌ على يدٍ آخرّ ووالاه صح لانقطاع ولایټه عنه . 
2020 ومن شرطه أن يكون المُوالي عاقلا بالغاً حرا حتى لا يصح موالاة ١‏ 


ب الصبيٌ والعبد والمجنون؛ ولو والى الصبي بإذن الأب أو الوصي جا بي 
i 1‏ للصبيّ؛ وإن والى العبد بإذن مولاه جاز وكان وكيلاً عن ا 
هوأ مولاءء ويقع الولاءٌ للمولى» لأن الصبِيٌ من أهل الولايء والعبدٌ لا ايها 
٠.‏ لأن كم الولاء العقلُ والإرث؛ والعبدُ ليس أهلاً للك فيئيتُ الولام ٠‏ 
َه لأقرب الناس منه وهو المولى . * 
00 قال: (وله أن يَفْسَحَ عَقّْدَ الولاءٍ بالقولٍ والفعل) لأنه عقدٌ غيد ١١!‏ 


٤ N: . E‏ ليه 57 و مه ع ت و ع 
00 لازم» لان الاعلى متبرع بالقيام بنصرته وعقل جنايته» والاسفل متبرع 


٠٠ بجعله خليفتّه في مالِه» والتبرّع غير لازم ما لم يحصّل به القبضٌ أو‎ ٠ 


فسن 


٠:‏ فإن عَقَلَ عنه أو عن وله ليس له ذلك . وإذا اسلّمَتٍ المرأةٌ ووالث أو اقَدَتْ 
بالولاء وفي يدها ابن صغيرٌ تبعَها (سم) في الولاء . 


**. العرّض كالهبة. وله أن يه يسح بالقول بحضرة الآخر› وبالفعل مع غيبته 

'٠:‏ بأن يُواليَ غيرّه» كعَزْل الوكيل بالقول يُشترط عِلْمّه لأنه ا 
1# وبالمل له ترط انعر كا 

0 قال: (فإن عَقَلَ عنه أو عن ولَّدِه ليسَ له ذُلكَ) لحصول اعون 
0 كالهبة» وكذا إذا كبر أحدٌ أولاده» فليس له أن و لايم ا 
لما ذكرنا أنه دخل في عَقَّدِه وولائه . 2 
1 قال: (وإذا أسلَمَتٍِ المرأةٌ ووالث أو أَتَرَتْ بالولاء وفي يدها اب ٠.‏ 
صغيرٌ تَبِعَها في الولاءِ) وقالا: لا يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله ٠‏ 
6 فعلى نفسه أولى» وله: أنه بمنزلة النسب» وهو نفع محض» فيملكه 0 
كلب قيض الي : 


ال 


au 9 5‏ ظ هد 


+ 


الل 
e,‏ 


QM ®‏ وا .ع .وهاه قاع قاف ها عا .ا عه هاف ها ع ىا هشاع وأفاع Oneness meneame‏ 


كتاب الأيمان 


و 


وو ي وال فى اللغة : القوّة» قال تعالى : ل لخدت 
نه بين 4 [الحاقة: 0540 أي: بالقرّةٍ والقّدرة مناء وقيل في قوله 


RO Tr 


gE ع‎ 


٠.‏ 8 ,م ° E‏ 7 و 2 م 
إذا ما راية رُفعَتٌ لمحد تلقَّاها عَرَابة باليّميه“ 


وهي الجارحة أيضاًء وهي مُطَلَقُ الحَلِفٍ باي شيءٍ كان من غير ' 
تخصيص . وقوله تعالى: « وع عَم صا لمن © [الصافات : ۹۳]» 


و 


0 يحتمل الوجوه الثلاثة : أي : بيده الي أو بقَوّته أو بخلفه. وهو‎ EE 


رص کے 


قوله: 0 وتاه ڪي د ناتسک 4 [الأنبياء : [ov‏ . 


وفي الشرع: نوعان: أحذهما القَسَّمُ وهو ما يقتضي تعظيم ' 


. المُقْسَم به» فلهذا قلنا: لا يجوز إلا بالله تعالى» قال عليه السلام: من ٠‏ 


٠. البيت للشماخ بن ضرار» من قصيدة يمدح فيها عرابة بن أوس الحارثي‎ )١( 


ل عدتها أربعة وثلاثون بيتاً» أورد صاحب «الخزانة» ToA-TEA/‏ مقدار نصفهاء 
وشرحها. 


. كان حالفاً فليحلف بالله أو ليدز». وفيها المعنى اللغوي» لأن فيها 
الحَلفٌ» وفيها معنى القوة لأنهم يقؤون كلامَهم ويوثقونه بالقسّم بالله 
تعالى. وكانوا إذا تحالفوا وتعاهدوا يأخذون باليّمين التي هي 


ها السارحة اا الشوط و الها وهي على الجؤاء ارط علق 
د e‏ كقوله: إن لم آتِكَ غداً فعبدي 


30 حل وهذا النوع د ثبَتَ بالاصطلاح الشرعي› ولم ينقل عن آهل اللغة» 


N 


الرقبة وغير ذلك 
ب فألحقناها بها لاشتراكهما في المعنى . 


: ' وفيه معنى القوّة والتوثق أيضاء لأن اليمين تَعقّد للحمل على فعلٍ 
5 المحلوف عليه» أو للمنع عن فعلهء فإن الإنسان يعلمُ کون الفعل 
مصلحة ولا يفعله فور الطبع عنه. ويّعلم كونّه مفسدةٌ ولا يمتنمٌ عنه 
3< لمَيله إليه وغلبة شهوته عليه فاحتاج في تأكيدٍ عزمه على الفعل أو 
ا إلن اه 2 :كما اال بان الي يله ال عت تنا 
أ يلازمها من الإثم بِهَئْكِ الاسم المعظّم والكفارةء فكذلك الشرط 
| والجزاءً بحمله وبمنعه”'' لما يلازمّه من زوال ملكِ النكاح وملكِ 


و 


فيحصل المنع والحمل واحد من اليمينين» 


والبمين مشووعة في اليتعاهدات. والخضوماتت .توكيداً وده 


ظ للقول» قال تعالى: # وا ا 0 [ 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۲۱۷۹)»› ومسلم ا وهو 


1 '. في «المسند» (4011)) واصحيح ابن حبان» (5770) . 


زفق في (م) كيل كه والمثبت من (س) . 


V7 


ا 


a: 


وقال عليه السلام: «لا تَحْلِفُوا بابائكم ولا بالطواغيت» مَن كان 
عالت يلت الله ود 


والأفضلٌ أن يقلَّنَ الحَلِفُ باه تعالى. والحَلِفُ بغير الله تعالى : 


قيل : یکره لقوله عليه السلام: «ملعون من حاف بالطلاق وخلف 


0 الضعفاء» 7577/١‏ عن زكريا الساجىي» عن عبد الواحد بن غياث» عن أ سعث بن 00 


به“ . وقيل : إن أضيف إلى المستقبّل لا يُكره» وإلى الماضي يكره» 


)01 ج البزار ۱۳٤۳(‏ - كشف)» والطبراني ذ في "الكبير' (V1)‏ من 5 


اتن واماد لار شف 


0 ا YY‏ 
بشي ء من دونه). قال الهيثمي في «المجمع» :\VV/é‏ وفي إسناد الطبراني 00 


وأخرج مسلم (1144) من حديث عبد الرحمن بن سمرة ا رو 


2 الله يك : «لاتحلفوا بالطواغى ولا بآبائکہ» فی «المسند» )5١575(‏ بلفظ : 
غي . وهو في 


| : ا بابائکم ولا بالطواغيت» وقال يزيد أحد رواته: «الطواغي» . وانظر 0 
و 1 تمام تخريجه فيه . 


(۲) ذكره بهذا اللفظ العجلونی فى «كشف الخفاء» (5775) ولم يعزه 


لأحد. وأخرج ابن عدي في ترجمة أشعث بن براز الهجيمي من «الكامل في 


5< براز» عن الحسن قال: نهى رسول الله ية أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق. 


قال ابن عدي : وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو منكر المتن. 
وأخرجه ابن النجار كما عند ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» !: 


ص ١6‏ في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمن 


ولا استحلف بالطلاق إلا منافق». 


|i 


0 


ش وهذا أحسن» لأنها ما ف ال والمواثيق بين المسلمين من 0 


0 i i: 01 0 2 


ْ البَمينُ باله الى كلدل وم٠‏ دمي الك على افر ماضن أن حال 
َد فيها الكَذِبَ قلا كقارَة فيها. ولَفْو: وَهِيَ الل على أثر بع كما 
0 لويخلا كرو ألا اجا راء ومشتدة: وهي اليك على [ 
آنا بل ليفعَلهُ أو برك 0006 GO‏ ل ا ا 


بر غير نكير. والحديتٌ محمولٌ على الإضافة إلى الماضي بالإجماع: 


0 
اذ 


٠‏ وهي من أيمان السّفلة. 
5 قال: ١اليَمِينُ‏ بالله تَعَالى ثَلاثةٌ: عَمُوسنٌ: وهي الحَلفُ عَلى مر ” 
٠‏ أ ماض أو حال يَتَمَمَدُ فيها الكَذِبٌ قلا كَفَارَة فيها فيها. وَلغْر: : وهي الحَلفٌ 3 
+ عق أن لا قال وهو بخلافه. وتَرْجُو أن لا يوَاخِدَه اش با.٠‏ 
ومنعقدة: : وهي الحلفٌ على اثر في ١‏ ف لمُسْتَقبَلٍ ليفْعَلهُ أو أو ب يتراكة) فإذا 4 


. حّتٌ فيها فعليه الكفارة‎ ٠ 


5 وبيانُ ذلك أن اليمين إما أن تكونَ على الماضي أو على الحال أو * 
1 على المستقبّل» فإن كانت على الماضي أو على الحالء فإما أن يتعمد ؛ 
| الكذبٌ فيها وهي الأولى» أو لم يتعمد وهي الثانية» وإن كانت على 0١‏ ' 
0 المستقبّل فهي الثالثة» سواءٌ كان عمداً أو ناسياً مُكرّهاً أو طائعاً على ما | 


نبينُه إن شاء الله تعالى . 


أما الخموية قلقت يمينا حتف لأن اليمينَ عقدٌ مشروع على ما | 
بيناء وهذه كبيرة» فلا تكون مشروعة ٠»‏ وتسميتها يمينا نچا لوجود ' 


صورة اليمين» كما نهى عليه السلام عن بيع الحُرا"» سمّاه بيعاً 
نجازاً قالؤا: وسدّيت غموسا لأنها تحمس صاحبها فى ناز جهنم 
ولهذا قلنا: لا كفارة فيها. واليمينُ على الماضي مثلٌ قوله: والله ما 
فعلتٌ كذاء وهو يعم أنه فعَلهء أو والله لقد فعلتٌ كذاء وهو يعلمٌ أنه ٠‏ 
7 لم يفعله. والحالٌ: أن يقول: والله ما لهذا علىّ دينْ» وهو يعلم أن له . 
عل التي ل تسق :ولا كار فعا انها اه والاستفناة: 
EAS‏ علي اللو No E‏ لا عفار 
فيهنّ: الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» وبَهْتْ المسلمء والفرارٌ من . 
” الرّخفء واليمينْ الخموس»» وقال عليه السلام: «اليمينُ الغموس ٠‏ 


)00( أخرج البخاري (2»)7771 وأحمد في «مسنده» (2)8597 وابن حبان 


م فى «(صحیحه» (۷۳۳۹) من حديث أ هريرة» عن النبى كَل قال: «قال الله : 


ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
| ثمله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يُعط أجره». 

)۲( أخر جه أحمد في «مسنده» ۷ /) من طريق بحير بن سعد» عن خالد 
ابن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» عن أبي هريرة بلفظ : «ؤخمس ليس 


. لهن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» أو بهت مؤمن» أو الفرار يوم 


الزحف» أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق». وإسناده ضعيف» المتوكل أو 
0 وأخرج البخاري (7715) من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي بيو قال: ٠١‏ , 
| «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». = 0 


۳۷۹ 


| تدع الدّيارَ بلاقم“ ولم يذكر فيها الكفارة» ولو وَجَبَتْ لذكرها 


. = وأخرج البخاري )1۸۷١(‏ من حديث أنس عن النبي ب قال: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزورء أو قال: وشهادة 
الزور». 

وأخرج أحمد في المسنده» (57 »)١70‏ وابن حبان في اصحيحه» (005717) 
من حديث عبد الله بن أنيس ولفظه: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق 
الواليخ4'والتفيق الرس »نينا حاف حالف الله با ضر ادل فا مقن 

٠‏ جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة». 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠١47(‏ من طريق أبي الدهماء» عن 

. . . محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ:‎ ٠٠ 
واليمين الغموس تذهب المال» وتقل في الرحمء وتذر الديار بلاقع». قال‎ 

الهيثمي في «المجمع» ۸/ 107 : وفيه أبو الدهماء النصري» وهو ضعيف جداً. 

وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» )١00(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «اليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع». 

وأخرج البيهقي ٠١ /٠١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن أبي حنيفة» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن مجاهد وعكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

كله: «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحمء وليس شيء أعجل ٠٠‏ 

0 عقابا من البغي وقطيعة الرحم» واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». وقال :2 

... البيهقي: كذا رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي حنيفة» وخالفه إبراهيم بن‎ ٠ 

:4 طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم» فرووه عن أبي حنيفة» عن ناصح بن ب 

٠٠٠‏ عبد الله عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ڳلا 

٠ ١‏ وقيل: عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبيه . والحديث مشهور بالإرسال. 


۳۸۰ 


تعليماًء أو نقول: لو كان لها كفارة لما وَدَعَتِ الدَّيارَ بلاقم» لأن 
e,‏ الكفارة ات لما بس القت فترقَمٌ إثْمّه 5 كغيرها ب ب 
الذنوب» ولأنها كبيرةٌ بالحديث» والكفارةٌ عبادةٌ لأنها تتأدّى بالصوم» ٠‏ 


و لني فلا يتعلق بهاء ولأن الله تعالى أوجَبَ الكفارة 
4 3 يما عد اذيك مكدر € [المائدة: 2184 والعَقْدُ ما يصو 


1 فيه الحَلُ والعَقْدٌء وذلك لا يُتصوّر في الماضي . 

رقا للقي كتلاه o CS SES‏ 
0 كذلك وهو بخلافه» ويكون في الحالٍ أيضاً كقوله: والله إِنَّ المُقبلَ 
# لَرَيدٌء فإذا هو عبد الله. والأصل فيه قوله تعالى : « لا يواخم أله اَمو 
1 ف كه 4 [المائدة: ۸4[ وحكى محمد عن أبي حنيفة : أن اللغو ما 
يجري بين الناس من قولهم : لا والله» وبلى والله. وعن عائشة مثله 2 


- ثم ساقه البيهقي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير يرويه؛ قال: ثلاث :م 
من كن فيه رأى وبالهن قبل موته ‏ فذكرهن وفي اخرهن: «واليمين الفاجرة تدع | 
بم الديار بلاقع». وسنده صحيح . ورواية أبى سلمة عن أبيه عند البزار ٠۷۷/١‏ . 
5 وأخرجه مرسلاً عن مكحول إسحاق بن راهويه في امسنده» 4/ TV1‏ 
ا والبيهقي ۳٠-۳١ /٠١‏ . وإسناده صحيح . ١‏ 
20 وقوله: «بلاقع» قال في «النهاية»: البلاقع جمع بقع وبلقعة ؤهي الأرض ي 
0 , القفر التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» .2١‏ 
٠ |‏ وقيل: هو أن يُقَرْقَ الله شمله» ويُغير عليه ما أولاه من نِعَّمه. ا 


۳۸۱ 


3 
2 
ی 

ا 


e 1‏ 07( 1 رو 0 1 
- موقوفا ومرفوعا ''. وعن ابن عباس : هو الحَلِفُ على يمينٍ كاذبة وهو ٠‏ 


يرى أنه صادق”» فإن قيل: كيف يقول محمد بن الحسن: نرجو أن 
ل يؤاخد اله بها وا يخا وتعالن تفن المتواحزة قطنا ؟ فال رات" 


Ea E N O, 


محمد: نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى باليمين على الوجه الذي فسّرف 
لاحتمال أنها غيره. والثاني: أن الرجاءً على وجهين: رجاءٌ طْمَع» 


| ورجاءً تواضع» فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . es‏ 


ابن رُسْتم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله. وقد عبّر عنه 


٠‏ الكرخييٌ فقال: ما كان المحلوفٌ به هو الذي يلزمّه بالحلْث» فلا لغو 


فيه» وذلك لأن مَّن حلف بالله على أمر يظُّه كما قال وليس كذلك لعا 
3 0 
المحلوف عليه وبقى قوله: والله» فلا يلرمه شىء. واليمين بغير الله 


تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله: امرأته طالقٌ» أو عبده حر أو 


(۱) أخرجه مرفوعاً أبو داود (07195» وابن حبان في ("صحيحه» )٤۳۳۳(‏ 178 
من طريق إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن 2.2 
رسول الله َة قال : «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». وسنده حسن . 

وأخرجه موقوفاً البخاري (4117) عن علي بن سلمة» عن مالك بن سعيد» ٠‏ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أنزلت هذه الآية « لا يراخدم أله اْو في 
يميم في قول الرجل : لا والله. وبلى والله . 

(؟) ذكره ابن قطلوبغا ص9١‏ ولم يخرجه. 


FAY 


وهي او مها ما يجب فيه ج لي يمل افيض لسايي. 
E‏ عن لاخو العمل تعره هنا عل تراب فط البمين 8 
فيها أولى . 


2 (و) أما المنعقدة (فأنواع : منها ما يحب فيه البدُ كفعل الفرائض 
ومَنع المعاصي) لأن ذلك فرضٌ عليه» فيتأكد باليمين. 
(ونوعٌ يجب فيه الحِدْثُء كفِعْلٍ المعاصي وتك الواجباتِ) قال 


0 عليه السلام : «مَّن حَلفَ أن يُطيع الله و ليطعه» ومن حل حلف أن ب يَعصيّه فلا 
ا )2001 
5 ادا 


(ونوعٌ الحد فيه خير من الب كهجْرانٍ المُسلم ونحوه) قال عليه 0 
9 الام كاين َل على یمین ورأى غيرّها خيراً منهاء فليأتِ التي هي 2 
خر ولع : عن ف ولأن الحنْث ينجبر ر بالكفارة» ولا ع 


20 


(ونوع هما على السَّواءِء فحفظط اليمين فيها أولى) قال تعالى : 
# واحفظو أ4 [المائدة: 869]» أي #عن الشف 


5 8 


(۱) هذا اللفظ بيض له ابن قطلوبغا ص١٠۳‏ . 
وروي بلفظ «نذر» بدل «حلف»» وسيأتي ص٥٤٤‏ . 


(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم »)٠٠٠١(‏ وهو في «المسند» 


«(AVY €) 00‏ و(صحيح ابن حبان» )٤۳٤۹(‏ بلفظ : «من حلف على يمين» ار 
يوا خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير». e‏ 
: وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها فى «المسند» عند حديث E‏ 
ب عبد الله بن عمرو برقم )1۷۳١(‏ و(59017). 


e î‏ ر 
وإذا حَِثَ فعليه الكمّارةٌ: إن شاءَ أعبَقَ رَكَبدّ وإن شاءَ أطمَمَ عَشْرَة 
0 مساکينَ أو کساهم» فإن لم جذ صام ثَلانَة ةيم مُتتابعاتٍ . 


قال: (وإذا حَنْتَ) يعني في الأيمان المستقبلة (فعليه الكقّارٌ) 
لقوله تعالى: # ولک ن اڈ ڪم پماعقدم ا [المائدة: ۸۹]. 

003 قال: (إن شاءَ أعتقّ رَقَبَةه وإن شاءَ أطعم عَشْرَةَ مساكينَ أو 
کساهم» فإن لم جد صامً ۵ 2 متتابعاتِ) قال 2 9 فکفرنه: 
7 الام عدر عرق کک ین وسم ما مشو اگم أو شوشر أو َر 

ركب [المائدة SG e REE‏ : ¥ فمن لم 
جد فصيام َة ايام 4 [المائدة: 84]. قرأ ابن مسعود «ثلاثة أيام ٠‏ 
متتابعاتِ»“ وقراءته مشهورة» فكانت كالخَبّر المشهور. ا 0 

. الرقبة والطعام والتفصيل في ذلك مر في الظهار. وأما كاف 
۰# لما يُكتّسى به» والمقصود منها رَد اموي وكلٌ ثوب يصيرٌ به مكتسياً “د 
3 كسوة» وإلا فلاء فإذا اختار الحانثٌ الكسوة كسا عَشْرةَ مساكينَ كل 7 
2/ مسكينٍ ما ينطلق عليه اسم الكسوة. وروي عن أبي حنيفة وأبي ˆ 


' يوسف: أن أدناه ما يَسثْرُ عامة بَدَنِه» فلا يجورٌ السراويلٌ لأن لابّسه‎ ٠ 


- 


ناس 


سی عریانا عرفا . وعن محمد : أدتاه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجورٌ ا 


20 وما بعدها» و «سئن سعيد بن‎ 01١7/8 انظر «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
,. ١ -١7؟599( و«تفسير الطبري»‎ ٠١٦۲و‎ ۱٠٦٥و‎ ١975/5 منصور» قسم التفسير‎ 2. 
8 وقال ابن كثير في تفسیره» ۳/ ۱۷۷ : وهذه - أي القراءة ا ت‎ ۷ 05 
' كونها قرآناً متواتراًء فلا أقل من أن يكون خبرَ واحد» أو تفسيراً من الصحابي»‎ ٠0: 


3 وهو في حكم المرفوع . 


AES 


ولا يجورٌ ال فير قبل الحنثِ» وال وااط بك ا ل ل ا 7 


التفناو 8 الملتقوة أن E‏ لااتجو E‏ 


الصلاة. وقيل: لكل مسكين إزارٌ ورداءً وقميص» وقيل: كساءً» وقيل 


مِلْحَفَةٌ وقيل: يجورٌ الإزارُ إن كان يَُوشّحُ به» وإن كان يَستْرَ عورته 
5 دون البَدن لا يجورٌ كالسراويل» وعلى قول محمد يجورٌ لأنه يجوز فيه 
. الصلاة. وعن أبي حنيفة في العمافة » إن كانت سابغةٌ قدر الازار 


5 


د السابغ أو ما ية م منه قميصٌ يجوز وإلا فلا. 


وما لا يُجزئه فى الكسوة يُجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه. 
ولا تتأدّى الكفارة إلا بفعلٍ يزيل ملکه عن العين» ليكون زاجراً ٠‏ 


0 ورادعاً له فيتحقّقٌ معنى العقوبة» فلا بدَّ فيه من التمليك› ولو أعارّه 1 
7 لا يجورٌ لأنه لا يزولٌ ملكه عن العين» بخلافٍ الطعام حيثٌ يجورٌ فيه | 
الإباحةٌء لأن ملكه يزولٌ عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليكِ . 


ولو كمّر عنه غیرٌه بأمره جاز» وبغير أمره لا يجورٌ كما في الزكاة» 


لأنها عبادةٌ أو عقوبةٌ» فلا بدّ من الإتيانٍ بنفسه أو نائبه» وذلك بالإذن 0 


1 لينتقا فل 


ل 


قال: (ولا يور التكفيه قل الحِدْثِ) لقوله عليه السلام: امن “: 


. حَلفَ على يمين ورأى غيرّها خيرا منها فليأتِ التي هي خير وليكفز عن ٠‏ 
اا وروي: اثم ليكفر يمينه»» أمرّء وأنه يقتضي الوجوبٌ» 


. ۳۸۳ صحيح وقد سلف في الصفحة‎ )١( 
أخرجه بهذا الحرف قاسم بن ثابت في «الدلائل» كما ذكره ابن قطلوبغا‎ )۲( 


: في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١٠۳‏ . 


TAO 


والقاصد والمُكْرَه والنّاسي في اليمين سواء. 


ولا وجوبٌ قبل الحِنْثِء أو نقول: إذا حَنِتَ يجبُ عليه أن يكفر 
بالآمرٍء ولأن الكفارة ساترة والسترُ يعتمد ذنباً أو جناية ولم يوجد قبل 
الحلْثِ» لأن الجناية هي الحنثٌ لما يتعلق به من هَنْكِ حرمة اسم الله 
تعالى » واليمين ماتعة عق ذلك :فلا تكون سينا مفضياً إلى اليحلك) 
بخلاف ما إذا كمّر بعد الجُرح قبل رُهوق الوُوح» لأن الجُرح سببٌ 
مُمْضٍ إلى الزُهوق غالبا وبخلافٍ ما إذا أدَى الزكاة بعد النصاب قبل 
العول 1ن السيث المال : 

قال: (والقاصد والمُكْرّه والنّاسي في اليمين سواءٌ) قال عليه 
السلام: «ثلاث دهن جد وهَزلهنَ جدّ: الطلاق والنكاح 
ان وعن عمر رضي الله عنه : أربعةٌ لا رِديدَى فن وغل 
نا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص6١":‏ قال المخرجون: لم نجده هكذاء وإنما 
أخر جه أصحاب السنن إلا النسائي بلفظ «(الرجعة» بدل «الأيمان»» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم . قلنا: والحديث مر في ص۹١٤٠‏ وخرجناه هناك» فانظره. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠٠١‏ عن أبي معاوية» عن حجاج» عن سليمان 
ابن سحيمء عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: 
العتق والطلاق والتكاح والنذر. 

وأخرجه عبد الرزاق (58؟١1)‏ عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي 
أمية» عن جعدة بن هبيرة: أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد 
سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة. 

واللفظ الذي ذكره المصنف بيض له ابن قطلوبغاء ولم نقف عليه . 


فصل 


وخرُوف القسّم : الواوء والباءً» والتاءٌ ل ل ا 


زوئ أن النسر كين استحلفوا تحلرينة وأباه أن لا ا وسؤل النه 
كله فقيل لرسول اللهء فقال: «يقي لهم بعهدهم وتستعينٌ الله 
عليهم»'' فحَكم بصكة اليمين مع الإكراه» والكلامٌ في الإكراه مضى 
في بابه» ولأن شرط الحِئْتُ هو الفعلُ؛ ووجود الفعل حقيقة لا يَعدِمّه 
الإكراه والنسيان. 

ولا يصح يمينْ الصبيّ والمجنونٍ والنائم لما مر في الطلاق . 

فصل 

(وحُرُوف القَسّم : الوا والباء» والنَّاهُ) هو المعهودٌ المتوارّث» 
وقد وَرَدَ بها القرآن» قال تعالى: #وَأشَّه غ4 [الأنعام: ۲۳]ء وقال: 
بلسو يله * [التوبة: ؟1]» وقال: 8 تأ قد أَرَسَلْمَآ € [النحل: 
۳ وله يمينٌ أيضاًء لأن اللام تبدَلُ من الباءء قال تعالى: ٤مم‏ 


دب يرو كو 


بو [الأعراف :177]» و ءامن لم [طله : »]۷١‏ والأصل فيه أن حرف ) 


)۲۳۳۵ ٤( أخرجه من حديث حذيفة مسلم (۱۷۸۷)» وهو في «المسند»‎ )١( 
ولفظه : - يقول حذيفة -: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسّيل»‎ 
قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد‎ 
0 إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه»‎ 
> اا رر ا كلف اغرال ال ارا ت لين تيده‎ 


' 0 ونستعين الله عليهم». 


TAY 


ونضمَرٌ الحروفٌ فتقول: الله لا أفعَلٌ كذا. AED RNN e‏ 


الباء للإلصاق وَضعاًء والواو بدلٌ عنه فإنه للجَمْع» وفي الإإلصاق معنى . 


الجَمْع» والتاءً بَدَلُ من الواو» كقولهم: ثراث» وتجاه. فلما كانت 


الباءٌ أصلاً صَّلْحَتْ للقّسَم في اسم الله وسائر الأسماءء وفي الكناية ٠‏ 
قر لهم :“بك لأفعانٌ كا كرد الواو بدلا عنها قت عا ف 


في الأسماء الصريحة دون الكناية. وكونٌ التاء بَدَلَ البدل اختٌّصَّتْ 
باسم الله وحده» ولع تصلخ فى غير من الاسسناءؤلة فى اكا 


. عو ل وين اق ا كى” ع هدام وو 
قال: (وتضمرٌ الحروف فتقول: الله لا أفعل كذا) ثم قد ينصب 


لنزع الخافض» وقد يُحْمَضٌ دلالةً عليه» وهو خلافٌ بين البصريين ,. 


والكوفيين. والنبيٌ عليه السلام ا الذي طاق ارات البتة : آله ما 0 


أردت بالبتة الا واد الف من عادة العرب تخفية 31 


والحلفٌ في الإثبات أن يقول: والله لقد فعلت كذاء أو والله ‏ 


لأفعلنَ كذاء مقروناً بالتأكيد وهو اللامُ والنون» حتى لو قال: والله + 


لأفعل كذا اليومء فلم يفعله لا تلزمّه الكفارة» لأن الحَلِفَ في الإثبات 


لاايكون إلا رف التاكين لع أا ف الف رقو واه له أف ك 
3 بحر e‏ في يي لامو 2 


والله ما فعلتٌ كذا. 


08 (۱) أخرجه من حديث يزيد بن ركانة أبو داود (۲۲۰۸)» وابن ماجه (۲۰۵۱) 1 
:.. والترمذي (۱۱۷۷)» وهو في «المسند» (91/510095 و97). و«صحيح ابن 4# 


3 حبان» )۲۲۷٤(‏ . وهو حديث محتمل للتحسين . وقد بسطنا الكلام عليه فيهما. 
لي وانظر ديت ابن عباس فى الت زب 


واليمينٌ بالل تعالى وبأسمائه . 

ولا يحتاج إلى به إلا فیما يُسبَى به غيره كالحكيم والعَليمٍ؛ وبصفات 
ذاته : كعرّة الله وجلاله» إلا وعم اشر فلا يكونٌ يَمِيناً» وكذلك ورّحمة اللہ 
وسخطه وغضبه . 


وای ماله تال واا فق ف 
فم اننم آمل » واه ماحد مار والانمان شيدة عل 
الغرف: فما تغارف الام الحلف به يكون يمينا وما لا فلا لأن 
قصدهم نيتهم تنصرفٌ إلى الحقيقة العرفية» كما ينصرفٌ عند عدم 
اعرف إلى الحقيعة الل ةة لان الح الجر نامي ا 
لسَبّتي الفهم إليها. 

قال: (ولا يَحتاجُ إلى نة إلا فيما يُسَنَى به غيرُه كالحكيم 
والعليم) فيحتاج إلى النية» وقيل : لا يحتاج في جميع أسمانه ويكون 
حالفاً. لأن الحَلِفَ بغير الله تعالى لا يجوزء والظاهرٌ أنه قصَّدَّ يمينا 
صحيحة فيُحمل عليه فيكون حالفاًء إلا أن ينوي الله تعالى لأنه نوى ٠‏ ش 
محتَمّلٌ كلامه. وعن محمد: وأمانة الله يمينٌ» فلما سُّئل عن معناه 
قال: لا أدري. كأنه وَجَدَ العربٌ يحلفون بذلك عادة فجعله يمينا. 


وعن أبي نوسي اليس نيفين لاحتمال أنه أراد الفرائض » ذكره ا 


قال : (وبصفاتٍ ذاته : كر الله وجلالهء إلا وعِلم الى فلا يكونٌ | . 


. يبنا وكذلكَ ورّحمة الل وسَخَطِه وغَضّبه) ليس بيمين‎ ْ ١ 


ان 


اعلم أن الصفاتِ ضربان: صفات الذات» وصفات الفعلء 
والقرى O‏ بها تر د نال وله بجر SE‏ 
بضده فهو من صفاتٍ ذاته» كالقّدرة والعزَّة والعلم والعظمة» وكلّ ما 
يجوز أن يوصّفَ به وبضدّه فهو من صفاتٍ الفعل كالرحمةٍ والرأفة 
والسّخَط والغضب. فما كان من صفاتٍ الذاتِ إذا حَلَفَ به يكون 
يميناء إلا وعلم الله» لأن صفات الله تعالى قديمةٌ كذاته» فما تعارّفٌ 
الناسث الغلنة وكا ا ا وات تلوق يمينا ولا قاد 
وعِلم الله ليس بمتعارّفٍ» حتى قال عامةٌ المشايخ : ا وك 
لوا العلام شارف وعند بعضهم: يكون يميئاً كغيرها من الصفات» 
ولأن صفاتٍ الذات لما لم يكن لها معنىّ غيرَ الذات كان ذكرّها كذكر 
الذات» فكان قوله: وقدرة الله كقوله: والله القادرء وهو القياسٌ في 
العلم» لأنه من صفات الذات» إلا أنه جرت العادة أن العلم يُذكرٌ ويراد 
به المعلوم» ومعلوم الله تعالى غيرٌه. قال النَّسَفي: وهذا لا يستقيمُ على 
مذهب أهل الحقٍء والصحيحٌ أن كلّها صفاتٌ الله تعالى أزليةٌ قائمةٌ 
بذاته» والحَلِفٌ بها حَلِففٌ بالله. والفرق الصحيحٌ ما قاله محمد: إن 
هذه الأشياء يراد بها غيرَ الصفةء فلهذا لم يَصٌِ به حالفاً بالشكٌ» 
فالرمة نذكر وراد بها الط والتعمة “يراد بها الح قال اة 
١‏ مَفى رم أ هم فا لود [آل عمران: ۷١٠]ء‏ والكَحط والغضث 
يراد بهما ما يقع من العذاب في النار» والرّضا يراد به ما يقح من الثواب 
E EE‏ كدي للدم ذا N‏ 


۳۹۰ 


تر و چ : 5 


والحلفٌ بغير الله تعالى ليس بيمين» كالئََِ والقران والكعبةء والبراءَة منه 


ا ئ 


قال: (والحلفُ بغير الله تعالى ليسَ بيّمين» الى والقرآنٍ 
والكعبة» Ss‏ والامل فى هذا ان حلت مغر اله تان 
لا يجوز لما رويناء وروي أنه عليه السلام سمع عمرٌ يحلف بأبيه 
فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» من كان حالفاً فليحلف 
الله أو قليضيثت27». وزوى: :ومن خلنت بغير اله ققد افر : 
ولأن الحَلِفَ تعظيمٌ المحلوف به» ولا يستحقّه إلا الله تعالى» وإذا لم 
يجُز الحَلف بغير الله تعالى لا يلزمّه به كفارة» لأنه ليس بيمين» ولم 
يهك حرمة منع مَّن هتكها على التأبيد» ويدخل في ذلك ما ذكرناء أما 
ال -والكعة كظاهر :رايا القرآن فهو المتجموع المكوت في 
المُصحَفف بالعربية» لأنه من القَرْءِ وهو الجمع؛ وأنه يقتضي الضّمّ 
والتركيت» وذلك من صفات الحَدّثء فيكون غير الله تعالى وغيد 
صفاته» لأن صفاته قائمة بذاتِه أزليةٌ کھو» حتى لو حَلَفَ بكلام الله كان 


1 ۰5 - 2 م . - 0 
يميناء لأن كلامّه صفة قائمة بذاته لا يوصّفُ بشىءٍ من اللغات» لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)11١8(‏ ومسلم .)١145(‏ وهو في «المسند» 
(597)», و(9۹۳٤)»‏ و«اصحيح ابن حبان» .)٤٩٥۹(‏ 

وانظر ما سلف تخريجه 74817/7». وص/اا” من هذا الجزء . 

(۲) حديث صحیح» أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود 2)759١(‏ 
والترمذي (1955)ء وهو في «المسند» )٤۹٠٤(‏ و(۷۲٠٦)»‏ واصحيح ابن 
حبان» (8:7308). 


اللغات امك وة أن اطا عل احتف فو يجو 


أن “كرت قدي : بل هي عبارة عن القديم الذي هو کلام الله تعالى» 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة”' من أصحابناء وكذلك: ودين الى 
وطاعة الله وشرائعه وأنبیائه وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة 
والصوم والحج والبيتٍ والكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود 
والقبر والمتبرء لأ جميع ذلك غير اله تغالى» فال علية الالام لا 
تحلفوا بابائکم ولا بالطواغيتٍ ولا بحدٌ من حدود الله ولا تحلفوا 


٠ إلا باش . قال أبو حنيفة: لا يُحلّفُ إلا بالله متجرّداً بالتوحيد‎ ٠ 


وأما البراءة من ذلك فيمينٌ» كقوله: إن فعلتٌ كذا فأنا بريءٌ من : 
القرآن أو من الكعبة أو من هذه القبلةٍ أو من النبيّ» لأن البراءة من هذه 


٠‏ الأشياء كفرٌ. وكذا إذا قال: أنا بريءٌ مما في المُصحف أو من صوم م 
1 رمضان أو من الصلاة أو من الحجٌ» وأصله أن کل ما يكون اعتقاده كفرا 0 
٠‏ ولا تحلّه الشريعة ففيه الكفارة إذا حَنْتَء لأن الكفرَ لا تجورٌ استباحته ١‏ : 


' على التأبيد لحق الله تعالى» فصار كحرمة اسمهء ومن هذا: أنا أعبدٌ‎ ٠٠ 


4 الصضليتء أو أعبد من:دون الله إن فغلت كذا .ولو قال: الطالت الغالت.. + 


إن قغلت كذ فهو يي للعرفه. 


. قوله: «والجماعة» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) فقط‎ )١( 
. سلف تخريجه ص۳۷۷‎ (۲) 


و الله ليس بيمين» والحق يَمِينٌ. ولو قال: إن فلت عذا د فعليه لَعْنَةٌ الله 


أو هو زانِ» أو شاربٌ خمر فليس بيمين. ولو قال: هو يهودىٌ أو نصرانيٌ 


قال : (وحَقَ الله ليس بمِينٍ) وروي عن أبي يوسف أنه يمين» لأن 


الح من صفات الله تعالى وهو حقيقة» كأنه قال : والله الحق» ولأن 3 


١3 


0 الحلفٌ به كاد وهو المختارٌ اعتباراً للغعرف» ولهما ما روي أن 


رسول الله ية سل عن حم الله تعالى على عباده؟ فقال: «أن تعبدوه ٠‏ 


ولا تُشركوا به شيئاً'2 فصار كقوله: والطاعاتٍ والعباداتِ» ولو قال 


قال :(وانكقٌ ب لأ من اسا الله تحالنء. ولو قال: با 


يكون يميناً لأنه يراد به تأكيدٌ الكلام وتحقيقٌ الوعد. وقال الطحاوي : 
فا ل واا عله فهو ن: 


قال: (ولو قال: إن فعَلْتُ كذا فعليه لَعْنَهُ الله» أو هو زان» أو 
شارت خمر: فلس بيّمين) وكذلك عْضْبُ الله عليه وسَخَّطهء لأنه غير 


؛ متعارف في الأيمان. 


(ولو قال: هو يهوديٌ أو نصرانٌ فهو يَمِينٌ) لقول ابن عباس: من 


٠٠‏ حَلَفَ باليهودية والنصرانية فهو يمين ولأنه لكا جَعَلَ الشرط ليلا 


ا لسابو خت ونان و رو ای 3ن رس 


3 0 وهو فى «المسند» (۲۱۹۹۱)» و(صحیح ابن حبان» .)5١١(‏ 


(۲) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص۱۷٠۳‏ وبيض له 


4۳ 


ولو قال: لعَمْرٌ اللمء أو وَايْمَ الل. أو وعَهْدِ الله أو وميثاقه. أو عَليَّ تدر أو 


على الكفرٍ فقد اعَمَدَ الشرط واجب الامتناع» وقد أمكنّ جعلّه واجباً 
لغيره بجعله يميناً كما قلنا في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيء فعَلّه 
فهو غموسٌء ثم قيل: لا يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل: يكف كأنه 
قال: : هو بهودي» إذ التعليق بالماضي باطل؛ والصحيح أنه إن عَلِمَ أنه 
يمينٌ لا يكفر فيهما فيهماء وإن كان يعتقدٌ أنه يكفر بالجنث يكفْر فيهماء لأنه 
ها افق على الط و وعلى هذا: هو مجوسييٌ أو 
كاذ وتسور 

قال: (ولو قال: لمَمُْ ال أو وام اف أو وه اشر أو وميئاقه. 
أو على ندر أو ندر اش فهو يَمِينٌ) أما ء ب م والبقاء 
من صفات الله. ولأن الله تعالى أقِسّمّ به فقال: ف لعمرك إِنَهُمْ لنى سريم 
يَعْمَهُونَ € [الحجر : 7]. وأما وايمٌ الله » فمعناه : أن الله» وهو جمع 
' يمين» وأنه متعارّفٌ . وأما عهد الله فلقوله تعالى : 3 وأوفوأ بِمَهَدٍ أله إا 
ظ عَهَدثّمَ 4 [النحل: لت قاد : 3 ولا لقصو الْأيَمَنَ4 [النحل: ,]4١‏ 
سى العهد يميناً. والميثاق: هو العهدٌ رف ادر يعني + قال عليه 
السلام: «النذرٌ يمينٌ» وكفارته كفارة يميد ال وقال عليه السلام: 


= قال : قال سعيد: كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة» يعنى من حلف 
باليهودية أو النصرانية ثم حنث . 
)١(‏ أخرج مسلم .)١145(‏ وأحمد في «مسنده» )۱۷۳١١(‏ عن عقبة بن 
عامرء عن النبي يي قال : «كفارة النذر كفارة اليمين». وانظر ما بعده. 


۳4٤ 


سے سے و 
«من نذر نذرا وسمًّاه فعليه الوفاء به» ومن نذرّ ولم يسم فعليه كفارة 
e‏ 


(۱) أخرج أبو داود (۳۳۲۲) عن جعفر بن مسافر التنيسي» عن ابن أبي 
فديك. قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس : أن رسول الله 
ية قال: «من نذر نذراً لم يسمهء فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا في 
معصية» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يطيقه» فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذراً أطاقه» فليّفٍ به». ورجاله ثقات» وحَسّن إسناده ابن حجر في 
٠‏ «التلخيص» ٠۷١/٤‏ . 

وقال أبو داود بإثره: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» أوقفوه على ابن عباس . 

وأخرج ابن ماجه (۲۱۲۸) عن هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الملك بن 
محمد الصنعاني» قال: حدثنا خارجة بن مصعب» عن بكير» بإسناد سابقه . 
وخارجة متروك الحديث . 1 

وأخرج الترمذي )۱٥۲۸(‏ عن أحمد بن منيع » عن أبي بكر بن عياش» قال: 
حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله اة : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وانظر ما قبله . 

وأخرج ابن ماجه (۲۱۲۷) عن علي بن محمد» عن وكيع » عن إسماعيل بن 
رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله ها : 
«من نذر نذرا ولم يسمه» فكفارته كفارة يمين». وإسماعيل ضعيف . 


40 


ولو قال: أحلف. أو اقيم أو أشهدُ أو زا فيها ذِكْرَ اله تعالى فهو يمِينٌ. 

قال: (ولو قال: أحلفثء أو أَقْيمُ أو أشهَدُء أو زادَ فيها ذِكْرَ الله 
تعالى» فهو يِمِينٌ) وكذا قوله: أعزمٌ» أو أعزمٌ بالله؛ أو عَليَ يمينٌء أو 
يمينُ الله» وعن محمد: إذا قال: أعزمٌ» بالله لا أعرفه عن أبي حنيفة . 
وقال زفر: أحلفٌ وأقسمٌ وأشهدٌ لا يكون يمينا إلا أن يذكرَ اسم الله 
تعالى» لأنه احتمل الحَلفَ والقسّمّ بالله» ويحتمل بغيره» فلا يكون 
يميناً بالشك. ولنا قوله تعالى : 7 لفون كم لِرصَوَأ عنم € [التوبة : 
95]ء وقال: # قَالُّوا شد إِنَكَ لَرسُولُ أله * [المنافقون: ١]ء‏ ثم قال: 
٠١‏ ادوا اسن ج [المنافقون: ۲]ء وقال : « إأقيرا رئب تی <“ 
ملا يتنوك [القلم: .]18-١7‏ قال محمد: لا يكون الاستثناءٌ إلا في 
8 اليمين» ولأن حذفٌ بعض الكلام جائرٌ عند العرب تخفيفاًء ولأن ذلكَ 


کالمعلوم» لأن الحلفّ لا يكون إلا بالله فكأنهم ذكروه. وأما أعرِمٌ أو 7 
أعزم بالله» فالعزم: هو الإيجاب» قال تعالى: ون عرَيوأ ألطلقَ © ٠٠٠‏ 
[البقرة: ۲۲۷]» والإيجاب هو اليمين. وقول محمد: لا أعرفه عن أبي 


حنيفة» فقد رواه عنه الحسن. وأما عَلىَ يمينٌ» أو يمين الله فلأنه ٠‏ 


تم تصريح بإيجاب أ / ليمير" عليه» وا : 66 لا يكون إلا بالله » وهو معتاد عند د 


العرب . قال : 
فقالت يمين الله ما للك حل“ 
00( صدر بيت لامرى القيس من معلقته › وعجره: 


وما إن أرى عنك الغواية تنجلى 
وهو فى «ديوانه» ص۲۹ . 


۳۹٦ 


'' ومن حَرّمَ على تفه ما يَملِكُه فإن استباحه أو شيئاً منه لَزِمَتَهِ الكفَارةٌ, 


ووجه الله يمينٌ» رواه ابن سَمّاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 

لأنه يُذْكرُ ويراد به الذات؛ قال تعالى : # وَس وجه ريك [الرحهن :۲۷]» 

٠‏ وقال: 3 كل سىء مَالِكُ إلا َجَهَمٌ4 [القصص: ۸۸]» وروى الحسن عن 

أبي حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العُرف بذلك» ولأنه يُذْكرٌ ويُراد به غير 

1 الله تعالى» يقال: له ابتغاء وجه الله تعالى» أي : ثوابه» فلا يكون 

يميناً بالشَّكّ . وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة : أنها من أيمان السّفلة : 
5 يعني أنهم يقصدون الجارحة» فيكون يميناً بغیر الله تعالى . 


> هسه 


ال : وتن حم على تيه ماه نابا او شيم آرت 
*. الكارة) وذلك مثل قوله: مالي علي حرام أو ثوبي» أو جاريتي 
1 فلانة» أو ركوب هذه الدابة حر قال عليه السلام: «تحريمٌ الحلال 


ص 


نفيك و 5 
3 یمین › وكفارته كفارة e‏ 3 "ولاه أخبرٌ عن حرمته عليه» فقد منع 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا فى «تخريج أحاديث الاختيارا ص۳۱۸ وبيض له. 
.| ولم نقف عليه بهذا اللفظ . 

ع وإنما هو من قول ابن عباس» فقد أخرج مسلم )۱٤۷۳(‏ (۱۸) عن ابن 
4 2 2 م سل 
0 ااه كان يقول في العترام : یمین يكفرها. وقال ابن عباس  :‏ لَمَدَ نکم 
5 ق ا رو 4 [الأسوات: .]"3١‏ 


e e 


eT 


وهو في «المسند» .)١917/7(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


4% 


0 نفسّه عنه وأمكنَ جعله حراماً لغيره بإثبات موجّب اليمين» لأن اليمين 
أيضاً يمنعه عنه» فبُجعل كذلك تحرّزاً عن إلغاء كلامه» وهذا أولى من 
الحُرمة المؤبّدة» لأن له نظيراً في الشرع وهو أرفقٌ» ثم الحرمةٌ تتناول 
7 الكلّ جزءاً جزءاًء فأيّ جزء استباح منه حَنْتَء كقوله: لا أشربُ 
الماء» ولو وَهَبه أو تصدّق به لا حِنْثَ عليه لأن المراد بالتحريم حرمةٌ 
٠‏ الاستمتاع غرفآء لا حرمة الصدقة والهبة. 

(ولو قال: : کل خلال علي حرام فهو على الطعام والشَّرابٍ إلا أن 
ينوي غيرهما) وقال زفر: يحت كما”'" فرغ لأنه باشّرَ ر فعلاً حلالاً وهو 
التنفسٌ. ولنا: أن المقصود البرُء ولا يحصلٌ على اعتبارٌ الحُموم: 
فيسقط العمومٌ فينصرفٌ إلى الطعام والشراب» لأنه مستعمّلٌ فيما 
يُتناول عادةء ولو نوى امرأته دخلث مع المأكولٍ والمشروب وصار ٠‏ 
مُؤلِياً» وإن نوی امرأته وحدها صدّق» ولا يحنت بالاكل والشرب. 
قال مشايخنا: هذا في عرفهم» أما في عُرفنا يكون طلاقاً عُرفاً» ويقع 
بغيرٍ نيةِ لأنهم تعارّفوه» فصار كالصّريح» وعليه الفتوى. 

ولو قال: : مال فلانٍ علي حرام فأكلّه أو أنفقّه حَيِتَ إلا أن ينوي 
أنه لا يحل لي لأنه حرامٌ» فلا حنْتٌ عليه. 


. )ىتم١ «كما» هنا بمعنى‎ )١( 


۳۹۸ 


ومن حَلَفَ حالة الكفر لا كمّارة فى حنه. ومن قال: إن شاءَ الله» . 
م مُتصلاً بيمينه فلا < حت عليه . 


ر ا تموفان الارن كان موب تعن 
القبلة الحرام وأشباهها. 

ولو ا ا را فوطیٰ امرأتّه ال الحيض والظهار لم 
يحنثْ إلا أن ينويّهء لأن الحُرمة لعارض لا أن الوطءَ حرام في 

قال: (ومّن حَلفَ حالة الكفر لا كَفَارةَ فى حِنيِه) لأن الكافرَ ليس 
بأقل المي لأنها تعظيم الله تعالى» ولا تعظيم مع الكفر» وليس أهلاً 
للكفارة لأنها عبادة» حتى تتأدّى بالصوم وليس من أهلهاء وتبطل 
اليمينُ بالردّةء فلو سل بعدّها لا يلزمُه حُكمها لأن الود تبطل 
الأعمال”' . 

قال: (ومّن قال: إن شاءً الله » مُنَصِلاً بيَمِينه فلا حت عليه) وقد مرّ 
في الطلاق» ولا بدَّ من الاتصال» لأن بالسكوت يتم الكلام» فالاستثناء 
بعده يكون رجوعاء ولا رجوع في اليمين. 

(۱) زاد هنا في هامش (س) مشاراً عليه بعلامة الصحة: وو معطلا 
فعليه الوفاءً به» وكذلك إن علقه بشرط فوجد. وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه 
يجزئه كفارة يمين» إذا كان شرطاً لا يريد كوته. وهذه العبارة لم ترد في (م) ولا 
في أصل (س) . 


۳۹4 


ا 


أ 
م 
م 


فصل 
ت لا يَخرج : فأمَرَ وله فأخرّجه خنث» وإن أخرجه مُكْرَهاً لا 


الخروج: هو الانفصالٌ من الداخل إلى الخارج. والدخول: 
الانفصالٌ من الخارج إلى الداخل» فعلى أي وصف وُجد كان خروجاًء  ٠‏ 
سواءٌ كان راكباً أو ماشياًء من الباب أو من السطح› أو من تقب في ا 
الحائط أو تسوّر الحائط» إلا أن يقول: من باب الدار» فلا يحت إلا 
بالخروج من الباب . ظ 

قال: ١حَلَفَ‏ لا يَخْرُجُ فأمَرَ رَجُلاً فأخرّجّه حَنِتَ) لأن الفعل ٠‏ 
مضافٌ إليه بالأمرء كما إذا ركب دابة فخرجت به. (وإن أخرّجّه مُكْرَهاً ١‏ ” 
لا يَحِنَثْ) لعدم إضافة الفعل إليه» لعدم الأمرء وهو مُخْرَجٌّ وليس 1 
بارج وقيل: إن قَدَرَ على الامتناع حَيْتْ عند محمد لأنه لما لم 5 
يمتنع مع القدرة صارّ كأنه فَعَلَ الدخول» كركوب الدابة. وعن أبي ي 
يوشت أنه لا یحتف وهو الصحيح › لأنه ليس بداخلٍ ا 
عن أبي يوسف: الو جمله برضاو الا يائرة لا ليعلكم لأنه ليس بقاع # « 
للدخول» واليمينُ منعقدة على على الفعل دون الرضاء والإرادةء أو نقول: ٠.٠‏ 
الفعل إنما يُضاف إليه بأمره. وقيل: يحبّتٌ. 2 


والحَلفٌ على الدخول على هذه الوجوه. 


0 


3 
1 


3 حلت لا يرج إل إلى ناز ترج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحتث . 


الأصَحَ وفي الإْيانِ لا يَحِنَتُ حتى يدخلها . لصيو مح وا TS E‏ 


و 


حَلَفَ لا يَخْرْجٌ إلى مَكَةَ فحَرَجَ يُريدها ثم رَجَعَ حَنِثَ . وكذلك الدّهاب في و 


زاف لا ب 2 ل جَنارَةٍ) فخرّج إليها ثم أنى ا 
اا ا ب الوق با اك عور 5 


و 2 ءَِ و ١ : ١‏ 
جرج إل الجنازة وانه مستثنى من اليعين : والإتيان بعد ذلك لس ۰ 


بخروج . 


ص 


3 EO و‎ 8 


الخُروج 3 


قال: (وكذلكَ الذّهاب في الأصَحَ) لأنه عبارة عن الانتقالٍ * 


س و ل ل 


والذهاب من موضعه» قال تعالى: # نما بريد أله ٥‏ ذهب ڪڪ ١‏ 


بج سد صء ررم 


1 هل السب [الأحزاب : ۳۳]ء ا يزيله عنکم» فأشبّ الخروج . 


(وفي الإِنْيانِ لا يَحِنَثُ حتى يَدخلّها) لأن الإتيانَ: الوصولٌ» قال . 


ءا م و 


تعالى : 3 قاور [الشعراء: 15]ء والمراد: الوصو إليه» ويقال ., 
في العُرف: خرجتُ إلى بلدٍ كذا ولم آتِهء أي: قصدئه بالخُروج ولم |, 
أصلْ إليه. والدَّهابٌ كالخروج في الاستعمال أيضاً. حَلَففَ لا يخرج 0 
من هذا البيت فأخرّج يديه وقدّميه وهو قاعدٌ لم يحت لأنه لا يسمّى . 
خارجاً. ولو كان مستلقياً على ظهره أو بطنه أو على جّنْبه يحنت | 
بخروج أكثر جسده إقامة للأكثر مقامّ الكل . وعن أبي يوسف فيمن ١‏ 


. لفظة: «أخرى» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


حلفَ لا يخرُجٌ من دار كذاء فهو على الخروج بِبِدَنِه. ولو قال: من 
هذه الدار فهو على التّقّلة ببدنه وأهله» هذا هو العُرف . 

ولو حَلفتَ على امرأته أن لا تخر في غير حقٌء فهو ما يذه اناس 
حقّاً في استعمالهم دون الواجب» كجّنازة الوالدين وذوي م 
وأعراسهم وعيادتهم ونحوه. وعن أبي يوسف: حَلَفَ لا تخرجٌ إلا إلى 
أهلهاء م لا غيرء فإن عَدِما فكل ذي رحم حر منهاء وأمّها 
المطلعة أهلهاء فإن كان أبوها سروس :: بغير أمّهاء وأمّها كذلك» فأهلها 
تك أنيوا لامرك انها حلت لا ترح إلى يعدا فخرج من بيتِه لا 
يحنّثُ ما لم يجاوز العمرانَ قاصداً بغدادٌ» بخلاف الخُروج إلى الجنازة 
حيثٌ يحنَّثُ بنفس الخروج» لأن الخروج إلى بغداد سفر» ولا سف 
حتى يجاور الهمران» ولا كذلك الخروج إلى الججنازة. 

(حَلتَ لا دحل امرأه إلا بإذنه. فلاب من الإذن في كل مر رة لأن ٠‏ 
اهي يشتاول عجوم الدخلات 7" لذ دخلة مقرونة بإذيه». فصا ر كفوله بي 
إلا راكبة» وإلا منتقبة» فإنه يُشترط ذلك في كل مرّةِء كذا هذاء ولو 
ری الآذن مرة صدق لأنه محتمّل كلامه. وعن ا يوسفف: أنه لا 
يدن قضاءً» لأنه خلافٌ الظاهر. وكذلك اليمينُ على الخروج» ولو 
قال: قد أذنث لك بالخُروج كلما أردث» فخرجث مرّة بعد أخرى لا 


E ET,‏ ا 


000 تحرفت في (س) إلى : الداخلاات» والمثبت من (م) . 


۲ 


0 5 5 سے E‏ 0 و ر ر وروا ا 3 
ولو قال: إلا أن اذنَ لك يكفيه إذْن واحد. حَلف لا دحل هذه الذارَ فصارّث 
زا 57 5 9 2 ر مه ا 
صحراء ودخلها حنث» ولو قال: دارا لم یحنث» وفى الَييتِ لا يَحنث فى 


(ولو قال: إلا أن أن لك يكفيه إن واحدٌ) وكذلك سن ادن لك 
لأنه جَعَلَ الإذنٌ غايةً ليمينه» لأنها كلمة الغاية» فانتهت اليمينٌ لوجود 
الغاية. ولو أذن لها وهي نائمةٌ صم كما لو كانت صَمَّاء؛ وقيل: لا 
يصح لعدم حصولٍ العلم. ولو أذنَ لها ولم تعلم فدخَلَتْ حَنْتَ . وقال 
أبو يوسف: لا يحدّتُ لأن الإذنُ إطلاق» وإنه اده كالرضاء . 
ولهما: أن الإذن هو الإعلام ولم يوجدء لأنه لا ي يتحقَّقٌ الإعلام بدون 
العلم اوالإفهامء ادف الرضاء قا إذا :قال إلا برضائ) : قال : 
٠.‏ رضت ولم تسمعء لأن الرضاء إزالة الكراهة وأنه يتحقق بدون 
ف الجسم ا لأنه فعلٌ القلب. ولو قال: إلا بأمري» فأمَرَها ولم 
تسمّعٌ فدخلث حَيْتٌ بالإجماع» لأن الأمرَ إلزام المأمور» فلا بد من 
السماع» كأوامر الشرع. حَلِفَ لا تخرجٌ بغير عليه» فخرجثٌْ وهو 
برها فلم يعوا لم بء فإ أذن لها بالخروج فخرحت بغي علمهة: 
قال محمد: لا يحنّث لأنه لما أذن لها فقد عَلِمَ أنها تخرُجء فكان 
الخروج بعلمه ظ 

قال: (حَلَفَ لا يَدخُلُ هذه الدّارَه فصارّث صَحراءً ودَخَلها حنث» 
ولو قال: دارا لم يَحِنَثْ وفي البّيتِ لا حتت في الوّجهين) لأن الدار 
اسم للعَرْصةٍ حقيقة وعرفاء والبناءٌ صفةٌ فيهاء لأن قوام الدار البناءً 
بالعَرْصة» ولهذا ينطلقٌ اسم الدار عليها بعدَ ذهاب البناءء وفي أشعار 


۳ 


حلفت لا دحل بيتا لم يَحدَثْ بالكَعبةٍ والمسجدٍ والبيمَةِ والكَنسةٍ. حَلّفَ لا 


يدل هذه الدّارَ فقام على سطجها حَنِتٌ» ل 


العوت فی تذبهم الدون الناارسة افر ساهو غ أن لوست س ف 


الغائب وهو المُنكر لعو في الحاضرء لحصول التعريف بالإشارة على 


ما عرف» وأما البيتُ فهو اسه لما بات فيه» والعَرصة إنما تصيه 


0 ال للبيتوتة بالبناء وأنه لا يبقى بعد زواله» حتى قالوا: لو خرب 


. السقففٌ وبقيت الحيطان يحت لإمكان البيتوتة فيه» ولو بى البيتٌ 


Sa 
0 


؛ بعدما انهدم لم يحنت بدخوله» وفي الدار يحنت لزوال اسم البيت بعد 
الانهدام وبقاء ال e‏ كان 


0 حر وغم اغرى. كذا لو صارت بحرا ا 00 


0 


قال: (حلف لا يدل بيت لم يحنت بالكعبة والمسجدٍ والبيعَةٍ 00 


ا وال 0 إطلاق البيت عليها عرفا ولما بد بينا أنه - 


3 1 1 ر ا 2 1 
فلان اد في سفر» فهو على الخيمة والفسطاط والقبّة في كل منزلٍ» 
8 فإن نوی أحد هذه الاشاء E i‏ لا قضاء . 


قال : (حَلفَ لا دحل هذه الدار فقام على سَطجها حَنِتَ) لأنه من 
الدار» را التي وكلُ موضع إذا أغلق البابُ 


0 ت 2 2 2< 0 7 
ولو دحل دهليرّها إن كان لو أغلق البابٌ كان داخلا حنث وإلا فلاء ولو كان 
في الدّار لم حتت بِالقُعُودٍ. 


(ولو دَخَلَ دِهُلِيرّها إن كان لو غلق البابُ كان داخلاً حَنِتْ) لأنه 


من الدار (وإلاً فلا) لأنه ليس من الدار. ولو أدخلَ إحدى رجليه دون ' 


الأخرى» إن استَوَّى الجانبان أو كان الجانب الخارج اهف ا 
٠‏ وإن كان الجانبٌ الداخلٌ أسفلّ حَنِتَء لأن اعتماد جميع بدنه يكون 
مغل رض لداعل تك داع 
ّْ (ولو كان في الدَّارِ لم يَحِنّثْ بالقّعُودِ) لأنه لم يوجد منه الدخولٌ 
علي تجا اذكز اتوك السو شولك ل ل فلاو توراه اله 


٭ فدخل بيتاً هو ساکئه حَيِتَء سواءٌ كان مُلْکّه أو لم یکن» أ 


7 إليه عرفا بخلاف ما إذا حَلَففَ لا يركب دابة فلانٍ أو لا يستخدم عبده» 


. حيث لا يحدّث بالعبد والدابة المستأجَرين» فإنه لا يضاف إليه عادة. 


00 رو ت 0 د ع ع 8 و Es‏ 2 ع 
8# لا يحنّث. وإن حلفٌ لا يزرع أرضهء فزرع أرضا مشتركة حنث» لان 


0 كل جرع من الأرض أرضٌ » ولیس بعض الدار دارا تسمية وعرفا. 


8 ولو دخلَ داراً هي ملك فلانِ يسكثها غيرُه؛ في Ys‏ يحنت أنه 
0 الإضيافة باك :كن مه اله ا ا ا > 
# بلك الرقبة» وإلى المستأجَر بملكٍِ التق ا جلت د 
7 ايت داز فون فدغل دارا رک بے وبي فلان :وفلان اکا 4 


' حَلَفَ لايدخلٌ کف وانها وزو خها كلها امه لان 
* دار تت :إلى الستاكن .جلت ل يتل دار فلات وله دار بها ا 


فصل 
حَلفَ لا يل هذا اتوب وهو لابه فترّعَهِ للحالٍ لم يَحنَّثْء وإن لَبِثَ 
ساعةً حَنتَ» وكذلكٌ يُكوبٌ الدابة وسكتى الدّار. حَلفَ لا سكن هذه الدَّا 
فلا بد من خُرُوجِه بأهله ومَتاعه أجْمَعَ. 


ودار عَلَةٍ» فدخل دار الغَلّةِ لا يحنّثُ. حلف لا يدخلٌ دارا فدخل بستاناً 
في تلك الدار» إن كان متصلاً بها لم يحنّتْء وإن كان في وسطها 


حلت . 


فصل 
(حَلفتَ لا يَبنُ هذا الَُوبَ وهو لابسه فرع للحالٍ لم يَحتَثْ» 
ش وإن لبت ساعةً حَنِتٌ وكذلك ركوب الدابة وسُكتى الدَّار) وقال زفر: 
يحنت في الوجهين لوجود المحلوفٍ عليه وإن قلّ. ولنا: أن زمان 
تحمّتٍ البرّ مستثنى» لأن اليمينَ تعقد لبر بخلافٍ ما إذا لبت على 
تلك اا انه ويف ا و فيتحقَّقٌ الشرط 


ه٠.‎ ١ 


(حَلفتَ لا يَسكُنٌ هذه الدَّارَ فلا بد من خُرُوجه بأهله ومتاعه أَجْمَعَ) 
أن ECON‏ الكون قي التكان على طريق السرا عت إن من 
جس قن سل أو ان ارات کا ا يذ باک واک عن 
وجه الاستقرار إنما کن بالأهلٍ والمفاع والأثاث. فإن الرتكل يد 
ساكناً في الدار باعتبار أهلهء ل مَحَلَّةِ كذاء وسكة 
کوک فار ره لمهم بن کی رار ی 
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ذلك فالسّكنى باقية» لأن السُكنى تثبتٌ بجميع ذلك» فلا تنتفي إلا 
بنفي الكل حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو بقي ويد حنّثٌ لما 
قلناء وعنه: لو بقي ما لا يُعتدٌ به كالمِكْتَسَةٍ والوّتدٍ لم يحنّثْ لانتفاء 
اسم السكنى بذلك. وأبو يوسف اعيبر الأكثرٌ إقامة له مقام الكلٌّ» 
ولأنه قد يتعدَّرُ نقل الكل و عبر نقلّ ما لا بد منه في البيت من 
آلاتِ الاستعمال دون ما لا حاجة إليه في الاستعمال» وقد استحسنوا 
ذلك لأنه أرققُ بالناس. ولو كان غنياً فأحذّ في نقل الأمتعة من حين 
حَلَفَ حتى بقي على ذلك شهراً لم يحنّثْ» د 
TS‏ 
e‏ أن ينتقلّ إلى منزلٍ آخرّ بلا تأخير» 
ولو انتقل إلى السّكة أ ET‏ يبو كما في منزلٍ آخرّ 
وقيل : يحنت لأنه لما لم يتخذ ونا عر بقي وطله الأّل كالمسافر إذا 
خرج بعياله من مصرهء فما لم يتخ وطنا آخرّ حتى مرّ بمصره أتمَ 
الصلاة» لأن وطته لم يتغير» كذا هذا. وذكر أبو الليث: لو انتقل إلى 
اة وسل الذار الى ساضيها» أو اج هارسلا في تنيت وك لم 
كد دارا أرق دك بحن ماك ولو حلفَ لا يسکن في هذا 
لمر > فانتقل بنفسه وتَرَكَ أهله ومتاعه لم يحنَّثْء لأن الرجلَ يكون 
أهله في مصرٍ وهو ساكنٌ في مصر اخرَ. والقرية بمنزلة الدارء 
والعار انها رة المضر: 


قال له: اجلس فتَعَدَ عندى. فقال: إن تَعَدَّيتُ فعَبدي حر فرّجَعّ وتَعدى في 
بيه لم يَحِنَتْ. ولو أرادَتٍ الخُرُوجَ فقال لها: إن خَرَّحِتٍ فأنتِ طالق» 
تلع له عزجت ل تعلق EDS‏ بها روم قي CED‏ الأب م حو أو دسجتو وجو 


(قال له: اجلس فتََدَ عِندي» فقال: إن تَعَديتُ فعَبڍي حر فْرّجَعٌ 
ولد فونه يت لم يَحنَث. ولو أرادتٍ الخُرُوجَ فقال لها: إن حرجت 
2 فأنتِ طالق» فَجَلّسَتْ ثم خرّجَت لم تَطلّق) وكذا لو أراة ضربٌ عبده 
3 فقال له آخرٌ: إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربّه لم يعتق» وهذه 
| تسمّى يمين القور» وأوَّلُ من أظهرها أبو حنيفة رضي الله عنه» 


E 7 


1 ووجهّه: أن المقصود هو الامتناعٌ عن الغداءِ المدعرٌ إليه» وهو الغداءٌ . 


*8: عند لأن الجواب ظا السؤال» وكذلك قصده منعها عن الخروج 


0 2 1 د‎ 1 7 E 
2 والعادة. وعن محمد: لو قال: إن ضربتني فلم اضربئك» او إن‎ 


انسل ابل NE EE‏ اتصرت 


: ا 


٠ -‏ لقضاء الشهوة. وقد وجد. 


ا ا 
E 4‏ 


٠ أو إن دخلث الدار فلم أقعد» أو إن ركبتٌ دابتك فلم‎ E 
أعطك دابتي» فهو على الفور اعتباراً للعرف» وهكذا الحُكم في ي‎ 0 


+ 


2035 ولو أراد أن يجامع امراته فلم تطاوعه فقال: إن لم تدخلي معي *” 
الت فأنت طالقٌ) فدخلت دما سكت شهوثه طلقّت» لأ مرد ٠‏ 
0 ¡ الدخول لقضاء الشهوة ة وقد فات» فصار رط الحنْث عدم الدخول ْ 


5 ا E‏ رو ت ت 1 ء1 م ا 
ومن خلف لا ير كب دابة فلان فرَكِبَ دابة عبده المأذون لم يَحنث مَديُونا كان 


۹ 20083 رد م 
أو غير مديونٍ. 


5 ت ا م رم 0 - م 4 3 
قال : (ومَن حلف لا يركب دابة فلان فرَكِبَ دابة عبده المأذونٍ لم - 


ت مدا كان أن هيز درن ع ا فة آنا إذا كان ةا 
بالديون» فلأن عبده لا ملك للمولى فيه على ما عرف في بابه» وأما إذا 


.0 لم يكن مستغرقاً أو لم يكن عليه دين فإن المِلّكَ وإن كان للمولى فإنه 


7 يضاف إلى العبد» فلا يحت إلا أن ينويّه» لاختلاف الإضافة إلى ٠.‏ 
ب NN‏ ة يجن تن سيم للق | كراد موعن + 
٠‏ محمد: يحنثٌ بدون النية» لأن الملكَ عندهما للمولى وإن كان '... 
* مديوناء إلا أن أبا يوسف يقول: الإضافةٌ إلى المولى اختلّت» فاحتاج ٠‏ 


إلى الشنة. 


حلف لا يأل من كسب فلانٍ فهو ما له صنع في اکتسابه» ولك .يه 


0 فيما مَلكه بفعله» كالقبول في العُقود كالبيع والشراء والإجارة والهبة ٠‏ 
0 والصدقة والوصية ونحوها وأخذ ك فأما الميراثُ فيدخل في - 
#. مله بغير فعله» فلا يكون كَسْبَهء ولو مات المحلوفٌ عليه وانتقل © 
كسيّه إلى وارثه فأكلّه الحالف حَيِتَ لأنه كسب ولم يعترض عليه ٠١‏ | 
' كسبٌء ولو انتقل إلى غيره بغيرٍ الميراث لم يحنّث لأنه صار كسب 7 


الثانى . وكذلك لو قال: لا آكلٌ مما تملك أو مما ملكت أو من مُلْكَكٌ؛ 


” فإذا خرج من ملْكِ المحلوفٍ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالفٌ لم 1 
5 ِ: > لأن المللة إذا تجدّد على عين بطلتِ الإضافة الأولى وصار 3 


ل 
N j‏ 


۹ 


ع يالا ار اراز 0 


ملكا للثاني. وكذا لو حلفت لا يأكل من ميراثٍ فلانٍ فمات فأكلّ من 
ا ” لالات 


قال : حلت لاگ ففرأ القّرانَ أو سَبِّحَ أو هَل لم يَحِنَتْ) لأن 
مبتى الأيمان على العُرف» يقال : ما تكلّم وإنما قرأ أو سَبَحَّء والقيامث 
أن بحت فا لان كلام» لأن الكلام ما ينافي الرس والشّكوت» 
وجوابه ما قلنا. وقيل: لا يحنّتُ في الصلاة ويحنثٌ خارجّهاء لأن 
الكلام في الصلاة مفسدٌ فلم يُجِعَلٌْ كلاماً ضرورةً ولا ضرورة خارج 
الصلاة. قال أبو الليث: إن حَلْفَ بالعربية فكذلك» وإن حَلَفَ 
بالفارسية لا يحنّثُ فيهماء لأنه لا يسمّى متكلّماً. 

قال: (حَلفت لا كله هرا قن جين حَلّفَ) لأنه لو لم يذكر 
الشهرّ تأبّدتِ اليمين» فلمًا ذَكَرَ الشهر خرج ما وراءه عن اليمين وبقي 
الشهرء وكذلك الإجارةٌ بخلافٍ الصوم لأنه لو لم يذكرٍ الشهرَ لا 
يتأبد» فكان التعيين إليه . 

(حلفت لا كله كلم بحَيثُ يَسمَعْ إلا أله نایم حَيتَ) وكذا لو 
كان أصمٌء لأنه كلمه ووضل إلى سَمْعَه وعَدَمٌ فهيمه لنومه وصّمّيِه 
فصار كما إذا كان متغافلا أى ھجوت وفي رواية: اشترّط .أن بو قل 
لأنه إذا أيقظه فقد أسمّعّه. ولو ناداه من حيثٌ لا يُسمَمُ في مثله الصوتٌ 
E‏ 


ولو كلمب وقصَدَ أن يسع لم حن ولو تلم على جماعة هو فيهم 


ص ت و ے هه 
KES ۰ a‏ 
حنث › وإن نواهم لم يَحنث . E SARS AS‏ 


لا يحنّتُء وكذلك إن كان بعيداً لو أصعَى إليه لا يَسمَمُ لا يحِنّثُء لأن 
المكالمة عبارة عن الإسماع, إلا أنه باطنٌ فأقيم السببٌ المفضي إلى 
الماع مقامّهء وهو ما لو أصعَى إليه سّمِع . ولو دحل داراً ليس فيها غيرُ 
المحلوفٍ عليه فقال: مّن وضع هذا؟ أو من أين هذا؟ حيِتٌ لأنه كلام 
له بطريق الاستفهام. ولو قال : ليت شعري مَّن وضع هذا؟ لا يحنّثٌ لأنه 
مخاطِبٌ لنفسه. ولو كان في الدار آخرُ لا يحت في المسألتين. 

(ولو كَلَّمَ غير وقَصد أن يَسمَعَ لم يَحَثْ) لأنه لم يكلَّمْه حقيقة . 

(ولو سَلَّم على جماعة هو فيهم حَنِثَ) لأن السلام كلام للجميع . 

(وإن تواهُم لم يَحَنَتْ) ديانةً لعدم القصدٍء ولا يُصَدّقَ قضاءًء لأن 
الظاهرَ أنه للجماعة» والنية لا يطلع عليها الحاكم. ولو كَتَبَ إليه أو 
أشارّ أو أرسّلَ إليه لم يحنّث لأنه ليس بكلام» لأن الكلام اسم لحروفٍ 
منظومةٍ مفهومةٍ بأصواتٍ مسموعةٍ ولم توجدء ولو كان الحالفُ إماماً 
فسلّم والمحلوفٌ عليه خَلْمَه لا يحنت بالتسليمتين» لأنهما من أفعال 


٠‏ الصلاة» وليس بكلام عرفا. ولو كان الحالف هو المؤتٌ فكذلك. 


لبق 


وعن محمد يحدَّثُ لأنه يصيرٌ خارجاً عن صلاة الإمام بسلامه› خلافاً 
لهما. ولو سبّح به في الصلاة أو فتَحَ عليه لم يحتّث» وخارج الصلاة 
يحنّثُ. ولو قَرَعَ المحلوفٌ عليه البابَء فقال الحالفُ: مَن هذا؟ ذكر 


القدوريٌ أنه يحنّثُ. وقال أبو الليث: إن قال بالفارسية «كيست» لا 


١ 


9 


يحنّثُ لأنه ليس بخطاب لهء وإن قال: «كي ثُو) يحنت لأنه خطاب له 
وهو المعتار: 

ولو قال ليلاً: والله لا أكلّم فلاناً يوماًء فهو من حين حلفت إلى 
غروب الشمس من الغ وكذلك لو قال نهاراً: لا أكلّمه ليلة فمن حين 
حَلفتَ إلى طلوع الفجرٍ من الغدِء لأن اليمينَ إذا تعلّقت بوقتٍ مطلقٍ 
فابتداؤها عَقِيبَ اليمين كالإيلاء» ولأن كلّ كم تعلق بمدة لا على 
لور للب اح EEE‏ ذو يعن دده 
الت يوما فهو على بق بوم ولي إلى مل لك السام من اله 
وكذلك لو حلف في , بعض اللي لا يكلّمُه ليله فين حينٍ حَلْفَ إلى مثلٍ 
تلك الساعة من الليلة المقبلة» لأنه حلفَ على يوم مُتَكّرء فلا بدٌ من ٠‏ 
مامه وذلك من اليرم الذي يليه فتدخل الليله ضرؤرة غا ولو قال 
ينف او لا كلم اليم فعلى باقي اليوم» وكذا في الليلق» لأنه . 
حلفَ على زمانٍ معيّنٍ فتعلّق بما بقي منه» إذ هو المرادُ ظاهراً وعُرفاً» 5 
ا لا 

قال : : (حلفت لا يكلم عبد لان ؛ ُعتبَرُ مله يوم الحِنْثِ لا يوم ** 
الحَلفِء وكذا الوت والدَائُ) لأن ال عُقدت على ملكِ مضافٍ إلى ٠٠‏ 
فلان» فإذا وُجدت الإضافة يحنّتُ وإلا فلاء ولآن اليمينَ للمَنع عن 0 
الحنث فيعتبر وقت الحنْثِ . 


e 


ا ١ : 7 ۰ ١‏ ۰ و 0 : 2 1 
e‏ ولو قال: عبد فلان هذاء أو دَارَه هذه لا يحتث بعد البيع› وفي الصديق 


+ والرّوج والرّوجة يَحنّثُ بعد المُعاداةٍ والفراق . 


aE‏ (ولو قال: عبد فلان هذاء أو دَارَه هزه لا ع 18 البيع) ا 
لانقطاع الإضافة» ولا تُعادّى لذاتها لسقوط عِبْرتهاء إلا أن ينوي عيتها 
* للتشاؤم على ما وَرَد به الحديث”"' . 


«وفى الصّدِيق والرّوج والرّوجة يَحِدَثُ بعد المُعاداة والفراق) لأن 
الزوجة والصّديق يُقصّدان بالهجران لأذىّ من جهتهماء فكانت 
0 الإضافة للتعريف فكانت الإشارة أولى . وقال محمد : پت فى الد 


ر أيضاً إذا كان معنا لأن المنم قد يكون لعينه وقد يكون لمالكه؛ فيتعلّق 
5 اليمين بهما. وإن أطلَقَ اليمينَ في الزوجة والصَّديقٍ لم يحنّثْ عند أبي 
0 ويحنثٌ عند محمد لأن المانع أذىّ من جهتهما. ولأبي حنيفة : 

أن هذه الإضافة تحتملٌ التعريف دون الهجران» ولهذا لم يعيّئه فلا 

يك ريك اوجرن ف و و 
9 اراو صديقٌ فاستحدّتٌ ثم كلّمه حن خلافاً لمحمد. ا 
7" علقت كلت تيرم فهر ا الوه Nee‏ 
جميع ذلك الشهر وتلك السنةِء لأذبالوة الواجية لا يكو شه رلا 0 


207 يعني حديث: (إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس› والمرأة. والدار»‎ )١( 
. . أخرجه عن ابن عمر البخاري (75808): ومسلم (75170)» وهو في «المسند‎ 
r: .)0€٤( 
٠٠, وفى الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها‎ 
a . 5غ ابن عمر في «المسند» فانظرها هناك‎ 


د 
1 1۳ 
ا ا f MENT‏ 2 
0 57 0 التو لومش و 0 ES‏ 7 5 2-4 7 5 0 5 3 2 


سنةء فعلمنا أن مُرادّه أنه لا يكلّمُه في مثلٍ ذلك اليوم شهراً أو سنة . 
لوقل اكك يرم النيث مغر ا وهو ف بره الست رع 

سن لاان يوم النييف لاايدود في عشرة أيام أك من مر تين كاك 
3 ير الت رج كان عل شعن أن ایت ل کن 
يومّين فكان مراده سَبتينء وكذّلك لو قال: ثلاث أيام» كانت كلّها يوم 
السبت لما بينا. 

حلفت لا يتزوج بنت فلانٍ فَوْلِدَتْ له بنتٌ أخرى» لم يحنَّثْ 
بتزويجهاء لأن اليمين انصرفث إلى الموجود في الحال. ولو قال: بنتاً 
لفلان» أو بنتاً من بناتٍ فلان» فعن أبي حنيفة روايتان. 

حلفَ لا يكلم إخوة فلان» فهو على الموجودين وقتَ اليمين لا 
غير» فان کان له إخوةٌ كثيرة لا يحنّثُ ما لم يكذَّمْ كلّهم. ولو قال: لا 
یکلم عبيد فلان» أو لا يركبٌ دوابٌ فلان» أو لا يلبَّنُ ثيابَ فلان حَنَتٌ 
بفعلٍ ثلاثةٍ مما سمّى إلا إذا نوى الكل والفرق أن الأوّل إضافة تعريف» 


اي 


e‏ يحنث» وفي الثانية 


إضافة ملك» ا تقصد بالهجران لكونها جماداً أو لخسّة العبد» 8 


وإنما المقصود المالك» فتناولت اليمين أعيانا موي إل رفت 
الحنث» وقد ذَكرَ النسبة بلفظ الجمع وأقله ثلاثة ووو العا 


ان نوست كل شيءٍ سوى بني ادم فهو.على واحډ» وإذا كانت يميئه 


فصل 
الحين والرّمان: ست E‏ والتدكير والدّه* : الأيدء 
فصل 
(الحِينٌ والرّمان: ستهُ أشهر في التعريف والتدكير) منقولٌ عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيب» را ا الجمين قات أرلق: 
OT‏ فشان هال د كن د حيو رمد 
يصدّق في الجين في الوقت اليسير دون الزمانِء لأنه استُعمل في الحين» 
قال تعالى : 0 سبلن الله جين سورت وین تَصْبِحُونَ 4 [الروم: ۱۷]» 
والراة ةة التحووصلةة العضين: ولاعرف في الزمان. وعن أبي 


1 يوسف : : لا يدي في القضاء ذ في أقلّ من ستة أشهر . 


قال: (والدّه*: الأبد) قال عليه السلام : دلا 0 لمق صام 
الدهرَ»"'' يعني جميع العُمر. 

)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو البخاري (۱۹۷۹)» ومسلم 
)١١59(‏ (18). وهو في «المسند» (501717) و(717757), و«صحيح ابن 
حبان» )1۲۲١(‏ . وهو حديث مطوّل» وفيه: «لا صام من صام الدهر» واللفظ 
للبخاري . 


3 وأخرج مسلم )١١77(‏ عن أبي قتادة ضمن حديث» وفيه: كيف بمن يصوم 3 
:.: الدهر كله؟ قال: E‏ . وهو في «المسند» (77517). وانظر تمام 


ا تخريجه فيه . 


00 اناك ار عي : لا أدري ما هوء والا والشهُور والسنين عر وفي 1 


و 
المت ثلانة. E LIA RS SS‏ 


7 فعلى ما توى. 


: والجمَعْ . 


(ودهرا قال أبو حنيفة : لا أدرى ماهو) وعندهما: هو كالزمان» 
ا اا وله أن لا عُرْفَ فيه فيتّبع» واللغاثُ لا تُعرَفُ 
فاس الاح a‏ وروى أبو يوسف عن أبي 


حنيفة : أن دهراً والدهرّ سوا وهذا عند عدم النية» وإن. كان له نية - 


قال: (والأيَّامٌ والشهُورٌ والسّنين'' عَشَرَةٌ) وكذلك الأزمنة 


(وفي المُبَكّر ثلاثة) وقالا: في الأيام سبع والشهور اثنا عَشَّرَ 


0 
rs 


1 وغيرهما جميع العمر» لأن اللام للمعهود : وهي آيام الأسبوع وشهورٌ 00 
. السنةء ولأن الأيام تنتهي بالسبعة والأشهر بالاثني عَشَرَ ثم تعودُ ولا :** 
0 معهود في غيرهاء فتناولت العُمر. ولابي حينفة أن الجَمْعٌ 00 3 
بهذا اللفظ أكثرُه عشرةٌ» وما زاد يتخيّرُ لفظه» فلا راعلى العشرة 4 
7 السك جارك الئل وهو ثلاقة الاجم ر روا الي 
- عشرة عند أبي حنيفة» والمختارٌ ما ذكرنا. 75 

حلت لا يكلّمُه إلى كذاء فعلى ما توى» فإن لم ینو فوم واححدٌ لأنه ا 
أل العدد» وإن قال: كذا وكذاء ولانيّة له فيومٌ وليلةًٌ. حلف لا يكلمُه 0 
إلى الحصاد» فحصّد ول الناس بَرّء وكذلك إلى قدوم الحاجّء فقدم اه 


حلف لا يأكُلٌ من هذه الجنطة لا يحنّثُ ما لم يَُضِمْهاء ومن هذا الدقيق 
يَحِنَّتُْ بحُبزه دُونَّ سمه . والخُبِرٌ ما اعتاده أهلّ البَلْد» 20100 


0 واحدٌ انتهت اليمينْ. حلفت لا يكلمّه قريباً من سنة فهو على ستة أشهر 


ويم ولو قال: لا يكلمّه قريباء فهو اقل من شهرِ بيوم» ولو قال: إلى 
بعيدِ» فأكثرُ من شهر. وعن أبي يوسف: هو مثلٌ الجين. واجلاً أكثرٌ 
من شهر » وعاجلاً أقلّ من شهرء لأن الشهرّ أدنى الأجل . ولو قال: . 
بضعاًء فثلاثةٌ» لأن البضع من ثلاثةٍ إلى تسعة» فيُحمل على الأقلّ عند 


فصل 
(حلف لا يأكلٌ من هذه الجنطة لا يحنثُ ما لم يَقْضَمْها) ولو أكل 


بح من خبزها أو سَويقها لم يحنّث» وقالا: يعدت بالكو ف وله: 


' أن الحقيقة مستعملةٌ فإنها تقلى وتُسْلَقُ وتؤكل بعدّه قضماًء والحقيقة ‏ 


الستعملة قاضية على المجاذ:. 


قال: (ومن هذا الدّقيق يَحنَتُْ بخُبزه دُونَ سَفَه) لأنه غيرُ معتادء 


8 . . و 5 نے ت 03 
فانصرف إلى ما يَُخْلْ منه وهو الخُبرُء وكذا إن أكلّ من عَصيدتِه» أو 


© اتهدة خيضا أر'قظايقك حك إلا إذا تو أك عه لان توق ةة 


5 كلامه. وأك للك هنا لا يُؤكلٌ عادة تقع ال امه عل ما هد قله لأن 
0 المجارّ المتعارّفٌ راجح على الحقيقة المهجورة. 


4 


00 > قال: (والخْبرٌ ما اعتادّه أهل البَلْدِ) لأن اليمينَ مبناها على العادق 


١‏ والمنع إنما يق على المعتاد ليتحمّقَ معنى اليمين» ولو حلف لا يأكلٌ ٠١‏ ؛ 


e 
2 


لا تی طعاما وة کان وکل ودی ھا خرن الرز د توه 
5 والخلٌ والزيتٌ والملح طعامٌ لجَرّيان العادة بأكله مع الخبز إداماً له 


7 والنبيلٌ شرابٌ عند أبي يوسف» طعامٌ عند محمد» والفاكهة طعام . 


حلف لا يشتري طعاماً لا يحنثٌ إلا بشراء الجنطة والدّقيق والخبز ؛ 


٠ ٠‏ استحساناًء للعرف» وفي عُرفنا يحنثٌ بالشّعيرٍ والذّرةِ ونحوهما أيضاً. 


قال : (والشوَاءٌ من اللّخم) والشحم والأليةء لآنه المتعارف عند ' 


الإطلاق» ألا تَرى أن الشَّدَاءَ | سم لبائع المشويّ من اللحم دون غيره» 


ويصحٌ قولهم: لم يأكل الشّواءَ وإن أكلّ الباذنجانَ والسَّمَكَ المشويّ | 
وغيره ما لم يأكل الشواءً من اللحم» وإن نوى كلّ شيءِ ب ي 
ننه وهر الان لآن الشوادرها جنل ف النان: ليسول كه وو 


م د ب 


0 يُطبخْ صَدّق لأنه شدّد نفسه . 


)۱( كذا في (س)» وفي (م): ينطعم . 


خبزاً فأكلَ تٌريداً. قال أبو الليث: لا يحنّثُ للعُرف. والطعامٌ حقيقة ما" 
فط وتؤك اق الف يكيم نض ا اشا الاترى أن الادوية +" 


550 
2 


(ويَحنَثُ بأكل مَرَقِه) لأن فيه أجزاءً اللحم . وفي «النوادر» 52-00 


0 لا ياكلٌ طبيخاً فأكل قليّةَ يابسة لا مَرَقَ فيها لا يحتّتُء لأنه بدون المَرّق ' * 


توس ري : لحم مقلييٌ ولا يقال : مطبوحٌ إلا لما طبخ ظ 


CTE‏ داب لاماي 


فجن نار اد وي ررد ةيسان اراريك تس يللب 


لي الع . ولو حلفت لا اكل من طبيخ فلانِ» فطبح هو وار 


وأكلّ الحالفٌ منه حنْثٌ» لأنكر تومته ی فا وكذللك هب 


خبز فلانِ» فخبرٌ هو وآخرُء وكذلك من رمانٍ اشتراه فلانٌّء فاشترى هو ` 
عر ركذا لسري ننه انار كن جور الولو e‏ 
3 000 فأكلّ ما طْبَّخَاه لم يحنّثْء لأن كلَّ جزءٍ من القدر 


١ 7‏ و يڪ ۽ 
ليس بقدر» وكذلك من قرْص يخبزه فلان» أو رمانة يشتريها فلان» أو 


ش - ى 


ل ليلق دربا من عل فة فلا يد أن يكون جمعة عن 


غزلهاء حتى لو کان فيه جزءٌ من لف جزءٍ من غزلٍ غيرها لم يحنّثْ» 


رواه هشام عن محمد. 


2 حلف لا يأكلٌ من هذا الطعام ما دام في ملكه» فباع بعضه وأكلٌ 
0 الباق لاف ذكره الحسن . 


والرۇوس : : ما يُكْبُ ويَْاعٌ في السُّوقٍ» والأُطبُ والعِنّثُ اماد والخياذ . 
والقنَءُ ليس بفاكهةء E SAIR GSS‏ 


حلف لا e‏ فلان» فتناهدا وأکل لا يحنت لأنه أكل ' 
مال نفسه عُرفً» رواه”'' المعُلّى عن أبي يوسف . 

حلفَ لا يأكل من مال فلانِ» وبينهما دراهم» فأخد منها درهماً ٠‏ 
فاشترى به شيئاً وأكل» لم يحنت . ش 

حلفت لا يأكل من طعام شريكه فأكل من طعام SES‏ 
يحنّتُ» لأنه إنما أكل حصّبّه الاتوى أن له إن دمن عسي 

والطابخ: هو الذي يوق النارّ دون الذي ينصِبٌ القدْرَ ويصكُ ٠‏ 
الماءَ واللحم وحوائجًه فيه. والخابرٌ: الذي يضربٌ الخُبرّ في الور 
دون من عَجَنّه وبسّطه. 

قال : (والرُووسسُ : ما يكبن" ويَاءٌ في السّوقٍ) جرياً على العُرف . 
وعن أبي حنيفة : أنه يدخل في اليمين رؤوس البقر والجَزُورء وعندهما: 
يختصٌ برؤوس العْنّم وهو اختلاف عادة وعصر . 1 

قال: (والوُْطبُ والعِنّبُ والوُنَانُ والخِيارٌ والقنَآهُ ليس بفاكهة) أ 00 
فال A POE‏ فاكية» لأنه لسكدد بها اده كسائر ٠:‏ ْ 
الفاكهة» حتى يُسمّى بائعها: فاكهاني» ولأبي حنيفة قوله تعالى: ٠٠‏ 


3 لفظه : (روأه» : لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م).‎ )١( 


(0) أي : يدخل في التنورء قال في «البناية»: من قولهم : كبس الرجل رأسه ٠‏ 00 
في ن ف إذا أدغيله. # 
36 0000 


# فما فَكهَه وَل وران » أا ا ركزلك عط الفا ل + 


العنب فى اية أخرى ا والمعطوفٌ يغاير المعطوفٌ عليه لغْة» ولأنه 
a 2 5 7‏ 
دك فى رف الامتنان» والكريم الحليم”" لا يعيد المِنَّةَ بالشيء 


مرتين » ولأن الفاكهة ما يتفه به قبلَ الطعام وبعده» و قطي 


وياسه دون ال والعنث وَالوْطبٌ يستعملان للغذاء والشبَع» 
والرمانٌ يُستعمل للأدوية» فكان معنى الفاكهة قاصراً عنهاء فلا يتناولها 


| الاسم عند الإطلاق» حتى لو نواها صكَّثْ نيه لأنه تشديدٌ عليه» - 
0 والتمرُ والزبيبٌُ وحَبّ الرمان إدامٌ وليس بفاكهة بالإجماع» والتفاح 


و 0 37 فاكهة» الاب من أثمار . 


اكه ويابسٌ البطّيخ ليس بفاكهة لأنه غير * معتاد» والقنّاء 
N‏ بقول . قال محمد E‏ 


فاكهة» والجَورٌ في عُرفنا ليس بفاكهة لأنه لا بتّفكه به. وروى المعلى ٠٠‏ 


عن محمد: الجورٌ اليابسنُ ليس بفاكهة لأنه يُؤكل مع الخبز غالباًء فأما . 


)١(‏ وهي التي في سورة عبس » وهو قوله تعالى : #وِنباوَضبًا € إلى قوله 
تعالى : # وَفَكهَه وأا € . 
000( في (م): الحكيم» والمثبت من (س) . 
(۳) من قوله: «والخوخ» إلى هنا لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) . 
۲١‏ 


7 ر‎ <2 e 
7 يم 5 بت ا حي‎ 


والإدامُ ما يُصْطَبَعُ به : كالخَلٌَّ والرَّيتِ . والملحُ إدام. SA a‏ 


رَطَبْه لا وکل إلا للتفكه + وعن ابي يوسف: اللوز وآلجئّات فاكهة: 
رَطبّه من الفاكهة الرّطبة» ويابسّه من يابسها. 

عمتسي لو حَلفَ لا يأكلٌ فاكهة العام أو من ثمرة العام» إن 
كان زمان الرَطبة فهي على الرَطْبَة ولا يحنّثُ بأكلٍ اليابس» وإن كان 
في غير زمانها فهي على اليابس للتعارُف. وكان ينبغي أن يحبّتٌ 
باليابس والرّطب إذا كان في زمان الرطبةء لأن اسم الفاكهة يتناولهماء 
إلا أنه استحسنّ”'' ذلك لأن العادة في قولهم : فاكهةٌ العام إذا كان 
زمن الرطبة يريدوتها دون اليابس» فإذا لم تكن رطبة تعيّنت اليابسة 
لكلف لي 


قال : (والإدامٌ ما ضط م به : كالخَلٌ والرَّتِ . والملحٌ إدامٌ) ا 
من المؤادمَة» وهي المواققةٌ: وهي بالملازقة» فيصيران كشيءٍ واحدٍ. 
أماالتجاورة لست بموافقة حف يقال: أدامَ الله بيتكما: أي وافقَ 
بيتَكماء قال عليه السلام ار وقد تزوَّج امرأة: «لو نظرت إليها 
كان أخْرَى أن يؤدمَ بيتكما»”” '. فكل ما احتاج في أكله إلى موافقة غيره 
E Ty 5 E‏ 


(۱)( في (س) : استحسنوا» والمثبت من (م) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه (2)148575 والترمذي (۱۰۸۷). والنسائی ٦۹/٦‏ وهو 


في «المسند» »)۱۸١۳۷(‏ و(صحيح ابن حبان» (41 .)4٠‏ وهو حديث صحيح . 


و 9 ع 0 ع ا 1 س 3 


0 والسَحورٌ: من نصفي اللَيلٍ إلى طلوع القجرء 


ار بالأكل ولا تمتزجٌ بالخُبز. وعند محمد: كل ما يُؤكل بالحُبز عادة 
0 فهو إدام» وهو المختارٌ عملاً بالعرف. وعن أبي يوسف: الجَورٌ 
ا اليابسٌ إدامٌ. وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف -: التمرٌ والجورٌ 
وال والبطيخ وار لوا الفراكة ليش اذام اا بالكل 


6 ولا تكون تبَعاً للخحُبز» حتى لو كان موضغا تؤكل تبغ للخيز تعناداً 


م يكون إداماً عندّهم اعتباراً للعُرف» وهو الأصلٌ في الباب . 
قال : (والعَدَاءٌ : : من طلوع القجر إلى الظَهِرِ) لأنه عبارة عن أكل 
0 الخدذوة: وماد تف التهان لا رن عدو 
8 (والعشاء : من الظهر إلى نصفي الليل) ) لأنه مأخوذٌ من أكلٍ العشاء 
ا ولد الزوال وروي أنه عليه السلام صلّى إحدى صّلائي العَشِيّ 
انو قمعيو 077 بيرية به الطية E‏ 
(والشخؤة + يمن تسن اليل إلى طلوع القجر) لأنه مأخودٌ من 


| في «المسند» .)1/5١1١(‏ ولاصحیح ابن حبان» .)۲۲٤۹(‏ 
وانظر أحاديث الباب فى «المسند». 


E 


7 واد ا ا لقجر إلى ا اهر والعَشاءٌ: من الظْهر إلى نصف اللَبل 


0 لما بيناء وكذلك الملحٌ اانكالة يوك سردا تويانه يدرت و 
4 0 ويصيرٌ تبَعاً. واللحمٌ والشواء والبيض والجُبْنُ ليس بإدام لأنها 


| السّحَرء فينطلقٌ إلى ما يقرْبٌ منه» ثم الغداء والعّشاء عبارة عن الأكل ٠‏ 


| ومسلم (2)51, وهو‎ »)٤۸۲( أخرجه من حديث أبى هريرة البخاري‎ )١( 


i 


والشربُ من النَّهِرِ : الكَرْعٌ منه . ل 


الذي يُقصّد به الشْبَع عادمٌ فلو أكل لقمة أو لقمتين فليس بشىءٍ حتى 
25 0 2 0 ود ۶ء 

يزيد على نصف الشبّع» فإنه يقال: لم أتغد وإنما أكلت لقمة أو لقمتين» 

ويُعتبر في كلّ بلدة عادتهم» فلو حَلَفَ لا يتغدّى فشربٌ اللبّنَ إن كان 

حَضرياً لا يحنّثُء وإن كان بَدَوياً حَنْتٌ اعتباراً للعادة. قال الكرْخل : 
3 إذا حلف لا يتغدّى فأكلّ تمراً أو أررًاً أو غيرّه حتى شبع لا يحنّتُ» ولا 
٠‏ يكون غداءً حتى يأكلّ الخبرّء وكذلك إن أك لحماً بغير خبز اعتباراً 
للعرف . 

قال: (والشربٌ من التهر: الكَرْعٌ منه) فلو حلفَ لا يشربٌ من 

ع و - ٍ 
دجلة أو من الفرات لا يحدّثُ حتى يكر منها كرْعاً يباشرُ الماء بفيه» 
فإن شرب منه بيده أو بإناء لم يحتّثْء وقالا: يحنت في جميع ذلك. 
۶ -ر ع و 03 
7 وأصله أنه متى كان لليمين حقيقة مستعملةٌ ومجارٌ مستعمل» فعند ابي 
بين فة العيرة للتحقيفة حاصف الاه لا يجوز إهداة الحقفة إلا عند 
الضرورة» وذلك بأن تكون مهجورة مهملةً كما قلنا في سف الدّقيق. 
E:‏ دعا :الغيرة لجار وال جح لمكان الاستعمال والعرف. 

فأبو حنيفة يقول : الكرْعٌ حقيقة مستعملٌ» ولهذا يحنَّتُ به بالإجماع» 
55 وهما يقولان: استعمالٌ المجاز أكثرٌ فيعتبر أيضاًء لأن الكَرْع إنما 
٤‏ يُستعمل عادة عند عدم الأواني» فيُعتبر كل واحدٍ منهما. ومن أصحابنا 


a aE OC NAE E 
فككل المي غه رها ناهذا الا بيد دلت لا شوه لز نامر‎ 7 


٤ 


E 
E. 
Re 


ولو حَلَّفَ لا يَشرَبُ من الجب أو البئر يَحدّثْ ب بالإناء ‏ والسَّمَكُ والألية ليسا 


7” 02 


فلم يخُضًا اليمِينَ به. ولو شربٌ من نهر يأخدٌ من دجلة أو من الفرات 


- 5 4 بالإجماع» لأن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره» فصار 0 


كما إذا حَلَففَ لا يشربٌ من هذا الكوز» فصب في كوز آخرَء وهذه 
المسألة تيد لأبى حنيفة لاختصاص الین عندهم بداجلة دون ما 
انتقّلَ إليه ماؤهاء وهذا إذا لم يذكر الماءء فأما إذا قال: من ماء دجلة 


فإنه يحدّثٌ بالكَرّع وبالإناءِ وبالعَرّف ومن نهر آخَرء لأن اليمينَ عُقدت 


على الماء دون النهر وقد وجد. 

قال: (ولو حَلَّتَ لا يَشرَبُ من الجبّ أو البثر يَحنّتُ بالإناء) وهذا ٠‏ 
في البئر ظاهرٌ لأنه لا يمكنْ الشربٌ منها إلا بإناء» حتى قالوا: لو نزل 
البئرّ وكَرَعّ لا يحنّتُء لأن الحقيقة والمجارٌ لا يجتمعان تحت لفظ 
واحدء والحقيقة مهجورةٌ. وأما الجُتٌ إن كان ملآناً يمكنْ الشرب منه 
لا يحدّتُ إلا بالكرْع عند أبي حنيفة كما في النهرء وإن لم يمكن الشرب 


00 منه كَرْعاً يحبَّتُ بالاغتراف والإناء لتعيّنه .“ول ولف لا يشرب مهن هذا 
ا الإناء فهو على الشرب بعينه » لأنه المتعارّفٌ فيه . 


فال ل د فان دف و 


والآدّميّ» ومتروك التسمية» وذبيحة المجوسيّ». وصيد المخرم» لأن . 


5 e 5-3 2 
2 ا‎ a 


ومو 


والگرش وَالكيدٌ والوئة رالود رظ رازن رارع راشم اط 


َم الحم خم 


٠‏ اسم اللحم يتناول الجميع» ولا يختلف باختلاف صفة اللحم وصفة 
الذابح. فأما السمك وما يعيش في الماء لا يحنّثٌ به لأنه لا يدخ 
3 تحت إطلاق اسم اللحم» ألا ترى أنهم يقولون: ما أكلتُ لحماًء وقد 
اكل الكمك»:والكتر فن :ذلك التحقيقة درن لفط القران» أل ترى أنه 
لو حَلَفَ لا يركبٌ دابَة فركب كافراً لا يحنت وإن سماه الله تعالى دابةً 
في قوله: 8 إن سر ألدَوَات عند أله لذن كَمَرُواً» [الأنفال: ١٠]ء‏ وكذا لو 
خرب بیت العدكبوت لا يحت في يميئه لا يخرب بيثاً» وكذا لا حت 
بالقعود في الشمس لو حلفت لا يقعدٌ في السّراجٍ إلى غير ذلك» وإنما 
المعبَبرٌُ في ذلك المتعارّف المعتاد. وكذلك الألَيةٌ وشحم البطن ليسا 
بلحم لأنهما لا يُستعملان استعمالَ اللحم» ولا خد منهما ما يُبخذ من 


٠‏ اللحمء ولا يُسيان لحماً عرفاً» وإن نواه أو نوى السمكٌ حَنْتٌ لأنه 


0 قال : (والکرش والكبد والرّئةٌ والمُوَادُ والكلية والوأمن والأكارعٌ هد 
0 والأمْعاء والطّحالٌ لحم لأنها يبا aS‏ وعد لي عردم قلي 3 
٠‏ راه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة. . وأما البلاد التي لا تباع فيها مع اللحم 
فلا يحنت اعتبارً للأرف في كل بلدةٍ وكلٌ زمان» فأما شحم اله 
فهو لحمٌ» ويقال له: لحم سَمِينٌ ويستعمل فيما تعمل فيه ٠‏ 


3 
يي 


والشَّحْمُ شَحْم البطن 
07 حلّف لا يأكلٌ من هذا البُلر فأكَلّه رُطَباً لم يَحنَثْء وكذا الوْطبُ إذا 
٠‏ صار تمر واللَّبنُ شيرازاً. حَلّفَ لا يأكلٌ من هذا الحَمَّلٍ فصار كيشا فأكله 


0 قال: (والشّحمُ شََحُمُ البَطن) فلو حلف لا يأكلٌ شحماً فأكل شحم 
الظّهر لا يحنت لأنه من الحم ويقال له: لحم سّمين كما قدمناء 
وقالا : يحنت لأن اسم الشحم يتناوله» وهذا في حُرفهم» وفي عرفنا: 
: سم الشحم لا يق على شحم الظَهِرٍ بحال . وعن محمد فيمن أمرّ غيرَه 

أن يشتري له شنا فاه شترى شحم الظهر لا يلرم الآمرّء وهذا يؤيد 
4 مذهبَ أبي حنيفة أن مطل اسم الشّحم لا يتناوله . حلف لا يأكلٌ لحم 
شاة فأكل لحم عَْرْ حَنْتٌ» لأن اسم الشاة يتناولٌ العَيْرَ وغيرّه. وذكر 


. الفقيه أبو الليث أنه لا يحنت لأن العُرف يفرّق بينهماء وهو المختارٌء 


0 وكذا لا يدخلٌ لحم الجاموس في يمين البقر. 
٠‏ قال: (حَلَفَ لا يأكل من هذا البُسْر فأكله رُطباً لم يَحنَثْء وكذا 
5 الوْطْبُ إذا صارَ تمراء واللَبّنُ شيرازا"“) لأن هذه الصفاتِ داعية إلى 


3 اد أو نقول: اللبَنُ ما يُؤكلُ عينّه» فلا ينصرف إلى ما 


2 3 2 و 
و 
الى 


قال : (حَلَفَ لا يأل من هذا الحَمَلٍ فصار كَبْشا فأكله حَنِتَ حَنث) لأن 
ضغ الحم لبت داعية إلى اليمين: لأن الامتناع عن لحمه أقلّ من 


(۱) الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. «القاموس المحيط» (شرز) . 


۷ 


عله اياف من لق رش ا ن ومن 
هزه الشّاةٍ فعلى فعلى الحم واللَبنِ والرُيدٍ . ولا يَدحُلُ بيض السّمكِ في البّيض . 
والشراءٌ كالأكل . 


الامتناع عن لحم الكْش» وإذا امتنّع أن تكون صفة داعية تعيّنتِ الذاتُ 
وأنها موجودة. 
قال : (حلفت لا بأكل من هاه لحل ٠‏ فهو على ثُمّرتها ودبسها غير 

المطبوخ) يقال له: سيلان» لأنه. ضاف اليم إلى :ما لا لذكلء 
فينصرفٌ إلى ما يخرّج منه» لأنه سببٌ له» فيصلحٌ مجازاً» ويحنّتُ 
بالجُمّار لأنه منهاء ولا يحت بما يتغيّرُ بالصّنعة: كالنبيذ والخَلّ 
والديْس ي الاح يع بناج فَإِنَّ الخارج منها ما 
يوجد كذلك متصلاً بهاء بخلاف غيرٍ المطبوخ وعصير العنب لأنه 


ا ل م ا إلا أنه منكتِمٌ فزال الانكتامٌ بالعَصر» ولو أكَلَ من 


عين النخلة لا يحدّثٌ لأنها حقيقةٌ مهجورة. 

1 (و) من حلف لا يأكلٌ (من هذه الشاةٍ فعلى فعلى اللَّسْم واللَبنِ والرُيي) 

.. لمامرًء وفي الاستحسان على اللحم خاصة» لأن عينَ الشاة مأكولٌ» 

فانصرفت اليمين إلى اللحم خاصة» ولا يحنّثُ باللبَنٍ والربد والسَّمْن. 01 
قال: (ولا يَدخُلُ بيض السّمكِ في البّيض) للعُرف» فإنَّ اسم ٠‏ 

البيض عُرفاً يتناول بيض الطير كالدّجاج لاماك وذ فلا يدخلٌ 


4 1 1 إلا بالنية لأنه بيضٌ حقيقة» وفيه تشديد على نقسة: 


(والشراءٌ كالأكل) فاليمينُ على الشراء كاليمين على الأكل . 


C۸ 


فصل 
حلّف لَيَصْعَدَنَّ السّماءَ أو لَيَطيرَنَ فى الهواءء انمَقَدَتْ يميه وحَذْث 


حلف لا يأكلٌ خراماً فاضطر إلى المَيْنَةِ والخمر فأكلٌ» روي عن 


3 ابي يوسفٌ أنه يحت لأنه حرام إلا أنه مرفوع الوثم عن المضطنٌ 


كفعل الصبي والمعتوه الحرا» ل يوصَفُ بأنه حلا لهماء وإن وضع 


1 الإثم عنهما. وروی عنه أنه الا يحنت . وغ مدقا ندل غل فإنه 


58 قال في الإكراه: إن الله تعالى أحلَّ الميتةً حالة الضّرورة» فإذا امع عن 


أكله حالة الإكراه ثب ولو أكلّ طعاماً مغصوباً حبك ولو اشترى 


3 اع 


نعل 
) 2 ل رادار يرن فى الهواء . انعَقَدَتْ يَمینه وحنث 


٠‏ للحالٍ) وقال زفر: لا ينعقدٌ لأنه مستحيلٌ عادة» فصار كالمستحيل 


.. حقيقةً. ولنا: أن اليمينَ عقدٌ من العقود» فينعقدٌ إذا كان المعقود عليه 


E ا‎ 


PR A 


.٠‏ العاقدء وبيع الحُرٌ ليس بمنعقدٍ لأنه غيرٌ داخلٍ في العقدٍ ولا متوهم 
1 للدخولء فكذلك اليمينٌ ينعقدُ على الفعل المقدور والموهوم» ولا “5 
' ينعقدٌ على غير المقدور المَوهوم» وما نحن فيه مقدورٌ موهوم يدخل ‏ 


:)ا موجوداً أو متوهّماًء وإذا لم يكن موجوداً ولا متومّماً لم 'ينعقذء ألا 
0 المدثر متعقد لأزه متوهَّمٌ دخوله تحت العقدٍ بالحُكم وإن كان بغيرٍ فعل 


3 


۹4 


حلت لباک إن استطع فهي على استطاة الحو . حلت لهذم 


#4 تحت قدرة قادر» ألا ترى أن من الأنبياء مّن صَعِدَ السماءًء والملائكة 
. يصعّدون في كل وقت وينزلون» وإذا كان متومّماً انعقدت اليمينٌ ثم 
٠‏ يحنّثُ في الحال حُكماً للعجز الثابتِ عادة كموت الحالف» وعلى هذا 
٠‏ الأصل تخرّجٌ مسائل كثيرةٌ من هذا الجنس لمن يتأملها . 

7 قل: حلت ياي إن استطاع فهي على اسيطاعة اشح 
0 معناه: إذا لم يَعرِضْ له أمرٌ يمنعه من مرض أو سلطانٍ أو نحوه ولم يأيّه 
7 حَنِتَه لأن الاستطاعة في العُرف الاستطاعة من حيتٌ سلامةٌ الآلةٍ 
2 وعدم الموانع» وإن عتى استطاعة القضاءٍ والقَّدر صَدَّقَ ديانةٌ» لأنه 
خلافٌ الظاهرء وفي رواية: تصحٌ قضاءً أيضاً لأنه حقيقةٌ. لأن 


الاستطاعة الآليّة تقوم بالاستطاعة التقديرية على المذهب الصحيح 1 


قال : (حَلفَ له فلم أڼه حتی مات حت في اجر یاټه) لأن 


7" الت اتات يتحقّقٌ بالموت» إذ البو و 
حلفت لبیک فهو على أن باي مزل أو حاو یه أ لم يلق 
لأن الإتيان الوصو إلى مكانه دون مُلاقاته» وعن محمد: لأوافِيئّك فيك 


ا غداً فهو على اللّقاء» فإن أتاه فلم يلق حَيْتٌ . 


حلف لا تأتى زونه العامة فذهبث قبل الرس وأقامت حتى 
مض العرية اا بحت لآن العرمره أتاها لا أنقه. 


)١(‏ لفظة: «على»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 


a 


ê‏ ولو قال: إن أكلتٌ. أو 50 أو لست أو كَلمتٌ أو ووت أو 
ا - 3 و 2 يه 1 حملن 2 و 
228 حرجت ونوّى شيئا بعينه لم يصدق» ولو قال: إن أكلت طعاماء أو شربت 


Tg e‏ ا را ال ل ان كمون ا اكه 
1 شرابا» أو لبسث ثوباء وتحوَّ ذلك ونوى شيئا دون شىء صَدق ديانة خاصة . 


وعن محمد: لأعودنً فللانا عدا ای ولم ا وكذلك 
الإتيانٌ إذا أتاه فلم يُوذَنْ له. حلف لا يُذْهبُ زوجتّه إلى بيت والدهاء 
فذهبت إلى باب الدار ولم تدخل لم يحنَثُْ. وعن أبي يوسفا: ‏ 
حلفف لا أرافق فلاناًء فهو على الاجتماع في الطعام أو شيء ا 
عليه» بأن کان مُقَامُهُما في مكانٍ واحدٍء ررق اا م رايا 
ليس بمجتمع ولا يأكلان على خوانٍ واحدٍ فليس بمُرافقةِ. وعن 
محمد: إن كان معه في مُخمل أو كان كراهما اعد أن قطارّهما ٠‏ 
واحداً فهي انق رن كان ENE‏ بز لشي واد a‏ 
بمرافقةٍ . 7 

قال: (ولو قال: إن أكلث» أو شربتٌ› أو لَبستُ» أن كلمت ان + 
.. زوجت أو خَرَجِتُء ولَوَى شَيئا بعَينه لم يُصَدَّقَ. ولو قال: إن أكَلْتُ ‏ 
ا طعاماً. أو شربتٌ شرابا أو لست 5 وتحو ذلك وتوی شيئاً دونَ شيءِ 5 
صدق ديانةً خاصة) والأصل فيه أن من ذكر لفظاً عاماً ونوى تخصيص ٠ ٠‏ 
ol SD‏ بعالك »وال يي NS‏ 
لأن المتكلّم بالعموم قد يريد الحْصوصَ؛ فإذا نوى صارت نيه لاله ٤‏ 
ê‏ اطي تمر لا أ 
الظاهرَ من اللفظ العمومٌ» فلا يصدَّقٌ في القضاءء لأنه خلافٌ الظاهر» . 


١ 


ابخان اسم لما لا ساق له لكلف ا . والبَتفْسَحٌ والوّردُ 


فأما إذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه لا يصدَّقٌ أصلاً» لأن الخُصوص 
يتب الألفاظ دون المعاني» فما ليس في لفظه لا يصح تخصيصُه» ففي 
الفصل الأوَّلِ: الطعامٌ والثوبٌ ونحوهما ليس مذكوراء فقد نوى 
تخصيص ما ليس في لفظه فلا يصدّقء وفي الفصل الثاني : إذا قال: 
رات نع GT‏ 


قطرة من الماء» وتزويج امرأة واحدة لأنه لا يمكن استيعاب الجنس» 


ْ فيُحمل على الأدنى» ولو نوى الجسنّ صَدّق لأنه نوى حقيقة كلامه 4 
وان کان اف قافن لأن الحقيعة اعد الان دى فا ةا 


نواها. 


مالظ 


قال : (الريّحَانْ اسم لما لا ساق له) لغةً (فلا يَحِنَتُْ ا 0 
E‏ 


وال وتیل يحنت في ُرفاء فان التبحان اسم لما له رائحة طيبةٌ من ٠,‏ 


النبات عرفاً» فيحنت بهما وبالشّاه بَرّم» والعنبرُ والآسنُ لا سى 


رَيُحانا غرفا. 


قال: (والبَتَفْسَجٌ والوّردُ: هو الوَرّق) عرفاًء وأصحابنا قالوا: لو 4# 


ره ر فل وچ اه 2 ا 8 
حلف لا يشتري بنفسّجا فاشترى دهنه حنث» ولو اشترى وَرَقه لا ... 


(۱) وشاهِسْفْرَم وشاه پرّم من الفارسية بمعنى ملك الرياحين» انظر «امعجم 
أسماء النبات» للدكتور أحمد عيسى ص٣١٠‏ . 


1 


الخاتم رة لیس بخ لي والذَهَبُ 58 والعقد الولو ليس بِحُلِيَ حتى 
7 يكون ا ب في كن ند اماد وطن ا لس ل DIN‏ ممت وصور درك دك نج 


٠‏ يحنَّتٌء وكذا كان عرفٌ أهل الكوفة» أما عُرفنا فكما ذكرت. ولو 


ل و ” ممه 2 عه 0-0 قل ع م 
حلف لا يشم طيباء فدهن لحيته بدهن طيب لا يحنث» لأنه لا يعد 


م 


شما غرفاً. 


قال : (الخاتم النُفْرَة'' ليس بِحُلِيٌ» والذَمَبُ حُلِييٌ) فلو حلفت لا 
يلب حُليَاً لا يحنّثُ بخائّم التُقْرةء لأن النقرة تلبس لإقامة السنّة 


00 ار 0 : ما رق به ولاكذلك الذعث فاه مزق 


لأنه للزّينة» وقيل: لا يحنت لأنه 5 للرجال ولا يحل لهم التزين ١‏ . 
ل 


3 


قال: (والِقدُ الولو ليس بِحُلِيٌ حتى يكون مُرَضَّعا) وكذلك ١‏ . 


الياقوت والبَلَخْشٌ”" والزمّردُ والرَّبَدْجَدُ لأن العادة ما جرت بالتحلى *: 
٠‏ بذلك إلا مرصعاًء والمعبّبُ فى اليمين العُرفٌ لا الحقيقة ولفظ القرآن ٠٠:‏ 
ّ كما تقدم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو حل وإن لم يكن مرصّعاًء ۰ 


01 


. النقرة: القطعة المذابة من الفضةء وقبل الذوب هى تبر‎ )١( 
بڏخشان: بفتحتين» والخاء‎ :77٠ /١ قال ياقوت في «معجم البلدان»‎ )9( 


:. ة ساككة) وشين معجمة محركة» وألف» ونون» والعامة يسمونها 7 
. بَلَخْشَانء باللام: وهو الموضع الذي فيه معدن البَلَخْش المقاوم للياقوت . 


N بدت‎ 


0 م الى‎ 23 e 


حلت لاام على فراش فكل عليه فراش آخر ونا لم يحقطة. وان م 
قراماً فنامٌ حت . كا لبر قا KESE aE STO Oa ASE E‏ 


5 فهو اختلاف عادة وزمان» فعلى قول أبي حنيفة ينبغي أن يجوز للرجل 4 
aT‏ 

ولو علقت المرأةٌ في عُتُقَها ذهباً ق لا تحنّثُ. والمنطقةٌ ٠‏ 
المُْفضّضَةٌ والسيفُ المحلّى ليس بحُي لما مر ظ 

قال: (حلف لا ينام على فراش فجَعَلَ عليه فراشاً آخرٌ ونام لم ١‏ . 
وان جَعلَ تامأ فنا حدت) لان القراة كد للفرائن» ألا رى ألما 
لو كان القرامٌ ثوباً طبريّاً والفراش ديباجاً» يقال : : نام على فراش ديباج» ٠٠‏ 
4 ولو كان الأعلى ديباجا والأسفل خَزَا يقال اي اي و ا 
يوسف في «الأمالي» أنه يحتَثُ في الفراش أيضاء لأنه ناكم على . 

الفراشين فة e‏ 0 
3 بخطاب واحد. جوابه: أن الشيء لا يُستتبع مثله وفي العرف ا 
7 سب إلا إلى الأعلى» وفي الكلام هو مخاطِبٌ لكل واحدٍ منهما * 
حقيقة وعرفا وشرعاًء والسريرٌ والدّكّان والسطح كالفراش» إن جعل 
e‏ 0 اخرّ وبتى على السطح سطحاً آخرّ فنام على الأعلى لا ١‏ 
تح ماس وه خم على السرير أو السطح أو الدكّان بساطا أو 
0 فراشاً أو نحوّه ونام عليه معث + لابه يعد تائم على العم والسرير 00 
و واا وين عدن على ما يحول بِينّه وبين الأرض فليس بجالس + 


)١(‏ في (س): الغيرء وفي (م): العنبرء والجادة ما أثبتنا. 


0 


0 2 


0 ركد رقن ل لط E E‏ 


AA 5‏ مقن عالقا ONE‏ على نا 
7 فتحول بيته وبين الأرض» لأنها تَبَمٌ له» فلا يُعَدُ حائلاً» ولهذا يقال: 
0 هو جالسٌ على الأرض. 

20 قال: (والضَّرْبُ والكلامٌ وَالَسُوةٌوالدّخُولُ عليه يتَقَيّدُ بحال الحياة) 
:.. لأن الضربٌ هو الفعلُ المؤلجُ» ولا يتحمَّقُ في الميت» والمراد بالكلام : 
5 ب هو ئ م 


2 الإفهامء وأنه يختصنٌ بالحيّ . والمراد بالكسوة عند الإطلاق : التمليك» 


كما في الكفارة» ولا تمليكَ من الميت. اا ریا س 
: محتمّلٌ كلامه. وأما الدخول عليه فلأنه يراد به الزيارة عُرفاً في موضع 
- يجلسُ فيه للزيارة والتعظيم» حتى لو لم يقصده بالدخول بأن ل ش 
0 على غيره أو لحاجةٍ أخرى» أو دخل عليه في موضع لا ek‏ ۰ 
3 للزيارة لا يكون دخولاً عليه» ولو دخل عليه في المسجد وال 
3 وَالدَهُْليز لا يكون دخولاً عليه إلا إن اعتادوا الجلوس فيه للزيارة. 
. وذكر الكرْخيٌ عن ابن سَمّاعة ضدَّ هذاء فقال: لو حلفّ لا يدخلٌ على 


05 فلالٍ» فدخل على و هو فيهم حَنِث ت وإن لم يعلم » لأنه دخلٌ على 


٠:‏ المحلوفٍ عليه» والعلمُ ليس بشرط» كما لو حلف لا يكَلّمُهِ فكلّمه 
3 وهو لا عرد والمذهتٌ الأول خان اف کل واحد منهما لا 
0 بل عاق اساصيه فلخل فن المنزل هما لا يسان ولو قال إن 
0 غسَّلتَكَ فعبدي 0 فإنه ناون حالتي الحباة :و العويق» لان عيارة عة 
1 الإسالة للتطهير» وذلك يوجَدٌ في الحيّ والميّتِ. 


{o اا‎ 


لف لخر س و E‏ . حف لا 
يَضرِبُ امرأته فحَتقَها أو مَدَّ شَعْرَها أو عَضّها حَنثَ . 
فصل 
حل لا يَصومٌ فتوى وصام ساعةٌ حَنِتٌء وإن قال: صَوماًء لم يَحدّثْ 


TP TT TT ETT TT إلا بتمام اليوم . ا‎ 0 


41 


قال: (حَلفَ لَيِضرِبنٌهُ حتّى يَمُوتَ أو حتّى بقل فهو على اشد 
الضّرب) لأنه المراد في الحرف. ولو قال: حتى يُغْضَّى عليه» أو حتى 
. يبكيّ أو يبول أو يستغيتٌ» فلا بدَّ من وجود هذه الأشياء حقيقة. ولو 
قال: لأضربلّك بالسياط حتى تموتٌ فهو على المبالغة. ولو قال: 


لأضربئّكٌ بالسيفب حتى تموت فهو على الموتِ 0-00 وعن أبي 0 


0 يوسف فيمن قال لامراته : : إن لم أَضرِبْكِ حتى أتر كك لا حه ولا ية 
1 فهو أن يضربَها ضرباً يوجعها. 


(خلف لا يَضْرِبٌ امرأته. فختقها أو مد شَعْرَها أو عَضها حَنث) ٠“‏ 


ا لأن الضربٌ اسم لفعل مؤلم . 
فصل 


(علفت له 00 فتوى ساعة حنث) لن الصوم : هو 7 


08 (وإن قال ضوف 2 يَحِنَثْ إلا بتمام اليوم) لأنه يُراد به الصومٌ 
07 التَامّء وذلك صو م اليوم» لأن ما دو ناقص . 


a 


E 


ڪلف لا بصي ٠‏ فق وقرأ ورك > لم يَحِنّثْ ما لم يَسجُدء ولو قال : صلاة» 
لا حت إل بتمام رَكممينٍ. ومن قال لام : : إن وَلَّدتِ ولداً فأنتِ حر 
ل وكذلك الطّلاقٌ» ولو قال : : فهو حر فَوَلَدَتْ ميت 


حيا عَبَقّ الح (سم) E Se‏ يتمدو امول وك CS E AT‏ 


(حَلَفَ لا يُصلَّىء فقام وقرأ ورَكَمَّ» لم يَحِدّثْ ما لم يَسجُدُ) لأن 


الصلاةً عبارةٌ عن الأركان» فما لم يأتِ بها لا تسكّى صلاقء بخلاف ٠‏ 
الصوم لأنه عبارة عن الإمساك وأنه موجود في أوّلٍ جزءٍ من اليوم» وفي 


الجزء الثاني د أ ر 
(ولو قال: صلاةً لا يحنت إلا بتمام رَكعَتين) كياد يه الضادة 
المعتَبّرة شرعاًء وأقلٌ ذلك ركعتان. 
ر 9 م 


قال : (ومّن قال لأمَته : إن وَلّدتِ ولداً فأنتِ حرّة» فولدت ولدا ميتا 


(ولو قال: فهو حر وڌٿ ميا ثم حا ت تق الحَيٌ) عند أبي ١‏ 

ع حنيفة. وقالا: لا Cw‏ لآن اليمين انحلت لوجود الشرط وهو 0 
0 الولد المت لا إلى جزايء لأن الميت ليس بمحلٌ للحريّة. و 

چ الشرط و الحيّ» لأنه وَصَّفْه بالحريّة» ومن ضرورتها الحيا 

NSR E A a 

0 الح فكذا اة ,بخلات: خر الأ :والطلان» لأنه. لم يقد .. 
. بالحياة» فافترقا. 


3 
: ان 
و 
3 


CY 


عَتَقَثْء وكذلكَ الطّلاق) لوجود ا وهو ولادة اولك الأترف ا 


| 00 0 0 تع لوعي كن 970 ٠‏ عق الأول 
ظ ET E‏ 


2 ر 00206 وو 0 1 226 
قال : (ومّن قال: من بشرني بقّدوم فلانٍ فهو حر فَبَشَرّه جماعة 


a BE‏ 0 2 ا 
. متفرّقون عتق الأوّل» وإن بشروه جميعا عتقواء ولو قال: من اخبرني » 


في الوّجهين) لأن SS‏ 
3 ۹ لأنه فاخو من تعر 0 الوجه : من الفرّح ا 
والسرورٌ إنما يحصل بالصّدْق لا بالكذب» وبخبر ليس عنده علحُه. 


ا والخبرٌ: اسم لمُطلق الخبرء سواء كان عنده علمّه أو لم يكن» ويقع 


على الصَّدْق والكذب» ففى المسألة الأولى البشارة حصّلَّتٌْ بالأوّل لما 


بينا فعّق» ولم تحضّل بالباقي» لأنه قد عَلِمَ به فلم تكن بشارةٌ» وفي ‏ * 
٠‏ : الثانية حصّلَتْ بإخبار الكل فَعتّقوا. أما الخبرُ فإنه جد من الكل سواء 
ب كانوا متفر متفرّقين أو مجتمعين ۰ فيعتقون في الخال والإعلام الاك 


0 يعيّق الأول لا غير لأنه ما يحصل به العل E‏ 
1 والبشارة والخيرٌ يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالمشافهة» 
' والمحادثة بالمشافهة لا غيرء ولهذا يقال: أخبرنا الله تعالىء ولا 

.. يقال: حدثناء فإذا قال: أي غلام بشَّرني بقدُوم فلانٍ فهو حر فكتّت ٠٠‏ 


إليه غلامٌه بذلك عَتَقَّه ولو أن عبداً له أرسَلَ عبداً له آخر بالبشارة فجاء ‏ ” 
. الرسول وقال للمولى: إِنَّ فلاناً يقول لك : قد قَدِمَ فلانٌ» عَتَنَّ المُرسل ٠‏ 
0 دون الرسول» فهو بمنزلة الكتاب. ولو قال الرسولٌ: إن فلاناً قد قد 


0 ولم يقل : ارسلی فلان» عن الل ES‏ 


E۸ 


چ 
3 


م 


0 قال TT‏ 39 ؛ تر جارية كانت في كه ّت ولو لد 


شتراها وتَسَرّى بها لم تعتّق . حَلفَ لا يعردَج؛ َرَرّجّهِ غيرٌه بغير أمره. فإن 
أجارَ بالقولِ حَنثٌ» وإن أجارً بالفعل لا بَحتث» E E‏ شه 


ا e‏ تسر جارية كانت في ولك 


ا dG al‏ 
فلم يتناولها اليمينُ. وقال زفر: تعتِقُ في الوجهين» لأن ذِكرَ التسرّي 
فك للملتك» لآن السوي لا يضح إلأفي الملّك-قلنا؛ اليلك بضر 
مذكوراً ضرورة صكة التسري» فيتقدّر بِقَدَرِه ولا يظهَرُ في حق الحريّة 


39 وهي الجزاءء لأن الثابتَ بالضرورة يتقدّر بمَدرها. 


قال: (خلف لا يروج وجه غيره بغير أمره» فإن أجارٌ بالقول 
حَنثٌ) لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف 00 
تصوفات الفُضولي . 

(وإن أجارّ بالفعلٍ) كإعطاء المَهْرِ ونحره؛ الا انلا ف 
مم لات فلا یکوت فعله عقدا واناز ترقا 


00 وا الحنث الد الها وروي عن محمذ:. أنه له يتت فى 


الوجهين» وأفتى به بعض المشايخ» لأن الإجازة ليست بإنشاءٍ للعقدٍ 
حقيقة» وإنما هو تنفيدٌ لحكم العقد بالرضا به. 

(ؤلو آم غه أن يُرَوّجَّه حَنْثْ) لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ ومعبّرٌ 0 
ي . ولو قال: عَتَيتُ أن لا أتكلّم به صُدَّقَ ديانة 
لأنه مله لا قضاء لان تدلاف الظاهن: 


۳۹ 


AR 
8 
FEE 


وكذلكَ الطلاق والعتاق . عل يزوج عبده a‏ 
والإجارّة» وكذلكٌ ابه وابنته الصّغيرينِ› وفي الكبيرَينِ لا حتت ر 
بالمباشّرة. حَلَفَ لا يَضربٌ عبده فوگل به حَْتَء وإن نَوَى أن لا يُباشرّه 


- 9 
ase Ea وم ناه‎ Se SASS AS . بنفسه صدق قضاء‎ 


(وكذلكَ) الحُكمُ في (الطَلاقٍ والعتاق) وكلّ عمَدٍ لا ترجمٌ حقوفه 
إلى الوكيلٍ كالكتابة والخُلْعْ والهبة والصَّدَقَةٍ والوديعة والعارية 
والقَرْضٍ والاستقراض» وكذلك 1 فعلٍ ليس له حقوق كالضرب 
والقتلٍ والذّبح والكسوة والقّضاءِ والاقتضاءِ والحُصومة والشّركة فإنه 
يحنت بفعله وبالأمر . وفي الصلح روايتان بمنزلة البيع والتكاح . 

(حَلْفَ لا بروج عبده أو مته يَحدّتُ بالتّوكيلٍ والإجارّة) لأن ذلك 
مضافٌ إليه متوقفٌ على إرادته بملکه وولايته. 


(وكذلكٌ ابته وابتته الصّغيرينٍ) لولاء يته عليهما. (وفي الكبيرين لا 


0 يحنت إلا بالمباشّرة) لعدم ولايته عليهما > فهو كالأجنبيّ عنهماء فيتعلّقٌ , 


ترف ارح الساللفة 5 ا لأنه لا حقوق له ترجع إلى ٠٠‏ 


(وإن نوی أن له يباشرَه نهم بنفسه صدق قضاءً) لأنه فعلٌ حسيٌ »> فإذا 3 
i 5 7 7 7 2 7 39 1‏ 
نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة» فيصدّق قضاءً وديانة» بخلاف ما 


٠.‏ تقدّم من النكاح وأخواته» لأنه تكلّمَ بكلام يفضي إلى النكاح والطلاق» 


ولو حَلفَ لا يَضْرِبُ ولد فأمَرَ به لم يَحِنَتْ. وذبح الشَّاةِ كَضَرْبٍ العبد. 
حَلَفَ لا بيع فوَكلَ به لم يَحَتْء وكذا سائرٌ المُعاوضات المالبّة . حلفت لا 
بيع فباعَ ولم يَقْبَل المُشتري لا يحنت وكذلكٌ الإجارةٌ والصَّرْفٌ والسَّلَمْ 
ا وَالرَهن واكام والخلة» ولو وح أو دق أو اغا TTT EE‏ 


والأمرُ بذلك مثلٌ التكلّم به فإذا نوى التكلّم به فقد نوى الخاصّ من 
العام» فيصدَّق ديانة لا قضاءً . 


(ولو حَلَتَ لا يَضربُ وده فأمَرَ به» لم يَحنَتْ) لأن منفعتّه عائدة 


إلى الولدء وهو التثقيففٌ والتأديبٌ» فلا بسب إلى الآمر» بخلاف 
(ودَبْحُ الشّاةِ كَضَرْبٍ العبد). 
عل ت قا شوح نعي لا يحتث لأنه ل يبلك 


8 


ري 


قوت ال الآ .أن یکوت سلطانا أ فاضا د فيحدّثٌ» لأنه يملك ضربه 
تجدا وزرا فيصحٌ الأمرُ به . 
0 القت لات نول 0 N‏ 


507 فلم يوج اشر وهو العقد اا ا 1 


لآن فيه تشديدا غلنة: أو يكون الحالفٌ ممن لا يباشرٌ ر العقود كالسلطان 


كذ وي اانه ساي الكو هنا يناف وان a CEE‏ 


واتوكل أرق تعتبر الغلبة . 
(حَلَتَ لا يَبِيعُ فباع ولم يبل المُشتري» لا يَحنّتُ» وكذلك الإجارة 


0-8 


- والصَّرْفٌ والسَّلَمُ واليّهْنُ والتكاح والخْلْع . ولو وهت أو تصدق أو اعار» 


١ 


E 0 0‏ عق 


ا 


0 فلم بقل حَنِتٌ) لأن المعاوضة تمليكٌ من الجانبين» فيكون القبول ركناً 
لتحقيق المعاوضة» وفي غير المعاوضة تمليكٌ من جانب المملّك 
وحده. وقال زفر: لا يحدّثٌ في الهبة والصدقة أيضاًء لأن تمامّها 
.. بالقبول فصار كالبيع. قلنا: الهبةٌ تمليك» فتتُ بالمملّك» والقبول 
8 ا الهبة» فصار كالوصيّة والإقرارء 
٠::‏ بخلافٍ البيع لأنه تمليك وتملّكٌ على ما بينا. وعن أبي حنيفة في 


E 


3 
ىا 
5 
( 
ع 
br‏ 
54 
0 


ہ3 
ويحلث بالبيع القاسد والهبة الفاسدة. وعن ابى يوسف أنه لا 
٠‏ يحتّث. وقال زفر: لا يحنّثُ فيه إلا بِالقَبْض» لأن المقصود الملك 


من الشهر) لأن دما دون الشهر يعد قرسا والشهرٌ وما زاد بعد بعيداً» 
1 وَالْغِيرة لقا 


ا 
١‏ 
ا 2 ل 
| 
١‏ 


عد . حلت لكي قة ای قريب افون لتر وی اکر 


ا الاترى أنه لوتجوز بها في اصرف والكل جازه ال 


وهو بالقبفر . قلنا: هو بيع حقيقةً لوجود الإيجاب والقبول. وعلى ٠٠‏ 


قال : (خَلفَ لِيقضينٌ دَْنَه إلى قریب» فما دون الشهرء وبعيل أكثرَ ا 


Sh و ل ا‎ O ا‎ 
2 e ا‎ aT e 


2 


ْ ميا اليه حلت ل طبضل ينه تق بل به ل 


يي 3 


دراه وقلضها صحيح» وبردّها لا ينتقض القبض الأول المستحق 


باليمين. 

(ولو كان رّصاصاً أو سنُوقَةَ حَدتٌ) لأنهما ليسا بدراهم» حتى لو 
توق بهما لا جوز وهذا إذ كان الاک مثو قا أما: إذا كان الأكده 
ف لا بح 

حلفف لَيَقِِضنٌّ من فلان حقّه» فأخدّه من وكيله أو كفيلٍ'عنه بأمره» 
أو محتال عليه بأمر المطلوب بر وإن كانت الكفالةٌ والحوالة بغير أمر 
المطلوب حَيْتٌ لأن القبض ليس من المحلوف عليه» این 
الدافع لا يرجع عليه» وفي الفصل الأوَلِ الأخذ من وكبله أخدٌ منه» لما 
بينا أن حقوق القضاءِ لا ترجع إلى المأمورء E‏ بأمره 
كالوكيل» ولهذا يرجع بما أدّى عليه» وكذا لو حلف ليُعطِينّ فلانا 
حقّه» فأمرَ غيرّه بالأداءِ أو أحاله» فقبَض بر ولو باعه شيئاً وقبضه بد 
أيضاًء لأن بالبيع صار الثمن دينا في ذمته» فيتقاصًّان» وهو طريق قضاء 
الديون» ولو أبرأه أو وَهَبَه حَنِتَء لأنه إسقاطً محضٌ من جهة الطالب 
وليس بقضاءٍ من الحالف» بخلاف البيع على ما بينا. 


حلف لا یفارق غريمّه حتى يستوفي حمّه فهرب منه الغريمٌ لم 


قال: (حَلَف لا يَفْبِضُ دَيْنَه متفرقاء فََبَضَ بَعضّهء لا يَحددُ 
SOE‏ تبجع eee‏ 


۳ 


وان ولص اواك ل زيار سن كدر ركه يا وإن 
قال: لأفعلله بر بواحدة. اسْتَحلّفَ الوالي رَجُلاً ليَمْلِمَهِ بكُل مُفسِدِء فهو 


على حال ولايته خاصّة. حلف لَيَهبَنَهُ فقَعَلَ ولم قبل ب وكذلك لاض 
والعاريُّ والصّدقَة . 


شط البحنث» آلا ترىئ أنه لو أبرآه من الباقى أو هبه لا يكون قابضا 


ا 


1 ر e e‏ رمدم 5 5 3 و 2 
(وإن قبضه في ورنتين متعاقبا لم يَحنث) لأنه قد يتعذرٌ وزن الكل 


ے ان ا د 
دفعة واحدة» فيكون هذا القدرٌ مستثنىّ من اليمين» فلا يحلث به» وإن ۰ 


اشتَغلً بين الوزنتين بعمل آخر حَنْتٌ» لأنه دلا لمجلسة فاختلف 
الدفع . 
قال: (حَلَفَ لا يَفعَلُ كذاء تَرَكُه أبداً) لأنه نف مطلقاً فيع . 


و ا 


(وإن قال: لأَفمَلنّه ر بواحدة) لأنه في معر ضٍ الإثبات» ر 5 


باي فعلي فعَله» وإنما يحنت بموته أو بهلاك محلّ الفعل إذا أيسَ من 


الفعل. 


قال: (اسشتحلف الوالي رَجُلاً لَيعْلمَه بكُلَّ مُفْسِدِء فهو على حال 55 
ولايته خاصّة) لأن المقصود من ذلك رفع الفساد ودفع الشرٌ بالمّنع ٠.‏ 
وَالرَّجْرِء وذلك في حال سَلْطْنتِه وولايته» فيتقيد بهاء وزوالها الت i‏ 


والعَزْلٍ. 


(حلف لهب فَمَعَلَ ولم يبل بره وكذلك القَرْضٌ والعارية 2 


والصدقة) وقد مر الوجه فيه. 


ا 


ê To 


النذرُ قربةٌ مشروعة» أما كوه قربةً فلما يلازمّه من القَرّب كالصوم 


ا والصلاة والح والعتق"“ والصدقة ونحوها. 


وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه» قال تعالى: « وَلْبُوفُوا 
نذُورَهم» [الحج: ۲۹]ء وقال عليه السلام: «في بنذرك»" وقال عليه 
السلام: «من نَدَّرَ وسمّى فعليه الوفاءً بما سى" وقال عليه 
السلام: «من نَدَّرَ أن يطيع الله فليْطِعْه”*'» إلى غيرها من النصوص . 
وعلى شرعيته الإجماع . 


ولا يصحٌ إلا بمُربة لله تعالى من جنسها واجبٌ كالقٌرب المذكورة» 


ولا يصح بما ليس لله تعالى من جنسها واجبٌ كالتسبيح والتحميدٍ 


وعيادة المرضى وتكفين الميّت وتشييع الجتازة وبناء المساجدٍ 7 


ونحوها. 


)١(‏ لفظة : «والعتق»: لم ترد في (س) » وأثبتناها من (م). 


(؟) أخرجه من حديث عمر البخاري 2»)7١47(‏ ومسلم 2)١1955(‏ وهو في 70 


«المسند» »)٤۷١٥١(‏ ولاصحیح ابن حبان» )٤۳۸۰(‏ . 
(۳) سلف تخريجه ص 746 . 


(:) أخرجه من حديث عائشة البخاري (5545). وهو في «المسند» ١‏ ش 


(۰۷0 6 5 وااصحيح ابن حبان» (TAV)‏ . 


0 


ge 


e 
3 


00 1 ر َذراً طلقا فليه 4 الوفاك ف وكذلك 0 ع رك فوجد . 


وعن أبي حنيفة آخرا : أله يُزِله كَقّارةُيَمِينِ إذا كان شَرْطأً ولا رید ومُجُودَه: 


والأضل فيه أن إيجاب العبذ معت بإيتجات الله تعال إذ لا ولاية 
له على الإيجاب ابتداء» وإنما صحّحنا إيجابه في مثل ما أوجبّه الله 
تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلّقَةٍ بالئّدْر. 

ولا يصح النذرٌ بمعصيةء قال عليه السلام: «لا نذرَ في معصية الله 
E‏ 

قال: (ولو نَدَرَ نذرا مُطلقاً) أي : بغير شرط ولا تعليتق كقوله : عَلىّ 
برعي ا 
٠‏ (وكذلك إن عَلَقَه ار فؤجد) لأن المعلّق بالشرط کالمنجز 
. عنده» ولأن النذر موجودٌ نظراً إلى الجزاء» والجزاء هو الأصل. 
والشرط بم واعتبارٌ الأصل أولى فصار كالمنجز . 

(وعن أبي حنيقة آخرا: آنه يُجِزِهُ كَمَارةٌ بین إذا كان شَّرْطاً ولا 
5 يريد وجُوده) كقوله : الل ا ل 0 
صق ما أملك» وهر قول محمد» واختاره بعض المشايخ للبلوى 


27١/10 أخرجه أبو داود (۳۲۹۲). والترمذي (5؟5١). والنسائي‎ )١( 
. وهو في «المسند» (۲۹۰۹۸) من حديث عائشة» وهو صحيح‎ 

وأخرجه مسلم )١1741(‏ ضمن حديث طويل في آخره من حديث عمران بن 
حصين. وانظره في «المسند» (19851) بلفظ : «لا وفاء لنذر في معصية الله 


* اليمين وهو المنعٌ» وهو نذرٌ لفظاً فيختارٌ أي الجهتين شاء . 


ولو قال: إن فعلتٌ كذا فألفُ درهم من مالي صدقةٌ» ففعل وليس ٠٠٠|‏ 


في مله إلا مئه درهم» لا يلزمُه غيرُهاء لأن النذرَ بما لاايملك لاايصحٌ. 


e 


5 و 5-2 
' فرائضه» ويُفدي كالشيخ الفاني في شهر رمضان . 


٠٠‏ لأنه لا يُعرَفُ قدْرَ الفائت» بخلاف الصوم. 


+20 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو قال: لله عَلَىَ إطعامٌ عشرة مساكين ي ! 


3 
و 


1 أو كسوة عشرة ساكين» لا يجرثه إلا ما تجرئ فى كقارة اين لها ”| 


تقدّم أنه معمَبْدٌ بإيجاب الله تعالى . وقوله: عَلَىَ طعامٌ مساكينَ» كقوله : 


٠‏ علي نَذْرٌ ونوى الصومٌ أو الصدقة دون العدد لَرِمّه في الصوم ثلاثةٌ أيام» 


ولو نذرَ عدداً من الحجّ يعلمُ أنه لا يمكنه لا يأمرُ غيرّه بالحجّ عنه | . 


إطعامء لأن الطعام اسم عين»؛ وإنما يصح إيجاب الفعل. وقال أبو 0 
يوسف: لو قال: لله عَلىَ طعامٌ؛ أطعَم ما شاء ولو لقمة» ولو قال: لله ٠”‏ 


4. 
Fr 
د‎ ۴ 


! 2١ والضرورة. ولو أدَّى ما التزمّه يخرجٌ عن العُهدة أيضاًء لأن فيه معنى‎ ٠ 


ولو كان شرطا يريد وود كقولةة أن قسن ال مرش أو فض 0 
ديق أو قدت هن ستفرئ: لأ بجر إلا «الوفاء بها سكن لاله فر 1 : 


ولو نذرٌ صوم الأبدء فضحُف لاشتغاله بالمعيشة أفطرَّ لثلا تخل 1 : 


00 
E 


0) وفي الصدقةٍ إطعامٌ عشرة مساكينَ اعتباراً بالواجب في كفارة اليمين إذ ٠‏ | 


ولو نَدَرَثْ صومٌ أيام حيضها أو قالت: لله عَلََ أن أصومٌ غداًء 
* فحاضت فهو باطلٌ عند محمد وزفر» لأنها أضافتٍ الصومٌ إلى وقتٍ لا 
يُنصرَّرٌ فيه . وقال أبو يوسف: تقضي في المسألة الثانية» لأن الإيجاب 
صَدَرَ صحيحاً في حال لا ينافي الصومٌ ولا إضافته إلى زمانٍ ينافيه» إذ 
الصوم متصوّرٌ فيه والعجز بعارضٍ محتمّلٍ كالمرض فتقضيه» وصار 
أ Ee N RE E‏ 
الشهر عن الحيضء فصح الإيجابُ. ٠‏ 
ولو نذر صومٌ اليوم الذي يَقْدَمٌ فيه فلان» فقيم ليل » لا شيءَ عليه؛ 
0 وكدالوكد بعد ا قبله وقد أل عند محمد« الس حم 
كالمتكلم به عند وجوده. وقال أبو يوسف: يقضي في الفصلين 
a E‏ 
7 يوم الفطر قضاه» ولا يجزثه صومّه» لأن الإيجابٌ حَرَّحَ صحيحاً. ولو 0 
نذرَ صلاة ركع وصومٌ نص يوم صلی ركعتين وصامٌ يوماًء الك 
صلاةٌ وقربةٌ في الجملةٍ لاشتمالها على ذكر الله تعالى والقراءة وغيرهاء ب 
3 وكالوتر عند بعضهم» وصومٌ نصف يوم قربةٌ كإمساك عَداة الأضحى»  ٠‏ 
فصحٌ التزامٌه» ثم يلزمٌه حفظه وإتمامّه ضرورة عدم التجرّي شرعاً. ولو اب 
نذرٌ ثلاث ركعات لزمّه أرب عند أبي يوسف وركعتان عند زفر . ٤‏ 
ولو نذرٌَ أن يصلي بغير وضوءٍ فليس بشيءٍ. وعن أبي يوسف: 
يلزمّه بوضوءٍ لأن إيجابٌ أصل الصلاة صحيحٌ» وذكرٌ الوصنب باطل . 


۸ 


ولو نر بذبح وله أو تخره» زمه ذبح شاةٍ. 


ولو نذرَ أن يصلي بغير قراءة أو عُرياناً صح خلافاً لزفر» ولزمته بقراءةٍ 
مستوراً» لأن الصلاة كما ذكر قربةٌ في الجملة كالأميّ ومن لا يقدِرٌ على 
ثوب» فصمّ الإيجاب . 

قال: (ولو َدرَ ببح وله أو تخر لزه بخ شاة) عند أبي حنيفة 
ومحمدء وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد. وفي فى الوالد 
٠‏ والوالدة عن أبي حنيفة روايتان» الأصح عدم الصحة O‏ 
وزفر: لا يصحٌ شيءٌ من ذلك لأنه معصيةٌ فلا يصحٌ . ولهما في الولد 
مذهبُ جماعةٍ من الصحابة كعليٌ وابن عباس وغيرهماء ونل ل 
يعرف قياساً» فيكون سماعاًء ولأن إيجابٌ ذبح الولدٍ عبار عن إيجاب 
ل ل ل اناه 
7 قصة الذّبيح عليه السلام» فإن الله تعالى أوجبَ على الخليل غا 
السلام ذبح م ولده بقوله: 9 أمْعَل مارم [الصافات: »]٠١7‏ واب بذيع ۰ 
١‏ الشاة حيث قال : « قَدْصَدَفتَ أَلوياً4 [الصافات: 26٠١6‏ فيكون كذلك . 
0 في شريعيّناء إما لقوله تعالى: 3 ثم اوتا ك أن َم ِل هيم 
اه [النحل: 4]17# أو لأن. شريعة من فنا تلدمنا حى يكبت" ... 
النسخ. وله نظائر : منها إيجابٌ المشي إلى بيت الله تعالئ عبارة عن 
ححجٌ أو عمرة» وإيجابُ الهدي عبارة عن إيجاب شاق» ومثله كثير» وإذا ) 
كان نذرٌ ذبح الولدٍ عبارة عن ذبح شاة لا يكون معصية بل قربة) حتى 3 
قال الان ET‏ إن أراد عينَ الذبح وعَرَفَ 2 


٤۹ 


شيءٌ بالإجماع» لأن النصنّ وَرَدَ بلفظ الذبح» والنحرٌ مثله» ولا كذلك 
القتلء ولأن الذبحَ والنحرّ ورَّدًا في القرآن على وجه القربة والتعبده 


الشاة بلفظ القتل لا يصحٌ» فهذا أولى. 


لا لا لا 


دلق كذا في (م)» وفي (س) : بقضية . 


' معصية لا يصخٌء ويؤيده الصومٌ في حقّ الشيخ الفاني معصيةٌ لإفضائه ` ' 
* إلى إهلاكه» ويصحٌ نذه بالصوم وعليه الفدية» وجعلَ ذلك التراماً ٠٠‏ 
١‏ للفدية» كذا هذا. ولمحمدٍ في النفس والعبد: أن ولايته عليهمافوق ٠‏ 
00 ولايته على ولده؛ فكان أولى بالجّواز. ولأبي حنيفة : أن وجوب الشاة ٠‏ 
8 على خلاف القياس» عرفناه استدلالاً بقصة"'' الخليل عليه السلا 
وإنما ورّدث في الولدء فيقتصر عليه. ولو نذرَ بلفظ القتل لا يلزمّه 


0 والقتلُ لم يرد إلا على وجه العُقوبة والانتقام والنهي» ولأنه لو تدر ذب ب 


كتاب اللحدود 


وهى عقوبة مُقدرة وَجَبَتْ حقا لله تعالى OP EET‏ 


كتاب الحدود 

وهي جمع 55 وهو في اللغة : المنع» ومنه الحَدَّاد للبوّاب» 
لمنعه النَامنَ من الدخول» وحدود العقار: موانع من وقوع الاشتراك» 
وأحدّت المعتدّة: إذا مَتَعَتْ نفسّها من المّلاذ والتنشّم على ما عُرف» 
واللفظ الجامع المانع: حدء لأنه يجمء معاني الشيءَ ويمنع دخول 
i :‏ ا 0 1 
غيره فيه . وحدود الشرع : موانع وزواجرٌ عن ارتكاب أسبابها . 

(و) في الشرع: (هي عُقُوبة مُقدّرة وَجَبَثْ حقّاً لله تعالى) وفيها 

والقصاص لا يسمّى حداً لأنه حقٌ العباد» وكذا التعزيدُ لأنه ليس 


ثبتت شرعيتّه بالكتاب والسنةء أما الكتاب : قوله تعالى: # ألزَايَهُ 
لني € الآية [النور: ؟]ء وقوله « والكارق وألسَارَةٌ 4 الآية [المائدة: 
۳۸[ وقوله: لا وَالدنَ و الْسسَصَمَت 4 الآية [النور: 4]» وآيةٌ المخاربة» 
٠‏ وغير ذلك. والسُّنّة: حديث ماعز والقاس و لقي وغيرها 


i 


. ۳۱۲ /۲ سلف تخريجه‎ )١( 
. ۳۱۲ /۲ سلف تخريجه‎ )۲( 


0١ 


الرّنى وط الج الترة: ني اليل في غير الك وفبهي. 0 EEE‏ 


من الأحاديثِ المشهورة على ما يأتي في أثناء الأبواب إن شاء الله 
ا 
والمعقولٌ» وهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلةٌ إلى ٠‏ 
٠‏ قضاء الشهوة واقتناص الملاذّ وتحصيل مقصودها ومحبويها 00 
الشرب والزّنىء والتشمّي بالقتل» وأخذ مال الغير» والاستطالةٍ على . ,, 
الغير بالشتم والضرب خصوصاً من القوي على الضعيف» ومن العالي ٠٠‏ 
على ا فاقتضتٍ الحكمة شرع هذه الحدود حسماً لهذا الفساد» ٠ن‏ 
وزجراً عن ارتكابه» ليبقى العالم على نظم الاستقامق» فإن إخلاة / 
العالم عن إقامة الزواجر يؤدّي إلى انخرامه» وفيه من الفساد ما لا ٠‏ 
يخفى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: $ كم في الْقِصَاصٍ حيو € [البقرة: 
4.. ومن كلام حكماء العرب : القتل أنفى للقتل . 
قال: (الونى : وَطءُ الرَجْلٍ المَرأةَ ذ في القُبّل في غير المُلكُ وشبهته) 0 
أما الأول فلعمومه موارد استعمال اسم الزنى» فإنه متى قيل : فلان 7 
زنى» يُعَلَمُ أنه وَطِىّ امرأة في قبّلها وَطْئاً حراماًء ألا ترى أن ماعزاً لكا ٠‏ 
٠‏ . فشر الزنى بالوطءٍ في القَبّل حراماً كالميّل في المُكْحُلة حدَّه النبئ لله. ٠‏ 
٠#‏ وأما كونه في غير الجُلْكِ فلأن الملكّ سببٌ للإباحة» فلا يكون زت . ا 
٠‏ وأما عدم الشّبهة. فلقوله عليه السلام : العو ل 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارة ص۹٠۳‏ وعزاه ٠٠٠٠‏ 
للحارثي في «مسند أبي حنيفة» من طريق محمد بن بشرء حدثنا أبو حنيفة» عن = #8 


الماك 


ويَتبْتٌ بالبيئةٍ والإقرار. والبينةُ: أن يَشهَدَ أربعةٌ على رَجُل وامرأةٍ بالزنى» 
0 فإذا ا اا القاضى عن ماهيته وكيفيته ومکانه ورّمانه والمَرْنِيٌ بها 


ےار 


1 
e 


3 ولا بدَّ فيه من مُجاوزة الختان الختان» ولأن المخالطة ذلك فى؛ 

٠‏ وما دون ذلك ملامَسَةٌ لا يتعلق بها أحكامٌ الوطء من عُسْلٍ وكقارةٍ 
وصوم وفساوحج. 

قال : (ويَئِبتُ بالبيئة والإقرار) لأنهما حَجَج الشرع»› وبهما تثبتٌ 

الأحكام على ما مر في الدعاوى» وقوله تعالى : ل اَم لْمُخَصَكاتٍ 


2 


ع کر اه و 


هل يأو رمق شماه دوش 4 [النور : 4] دليلٌ على أن الزّنى الذي رَمَوهم 
١‏ بيه قت ذا ائرا باريد ed E‏ القن بخن 
٠‏ البينة. وأما الإقرار فالصدق فيه راجح لأنه إقرارٌ على نفسه» وفيه 
مضرّةٌ على نفسهء وبه رَجَمَّ ل ماعزاء والعِلمٌ القطعيٌ متعذرٌ في 
حقّناء فيكتفى بالظاهر الراجح . 
(والييّة أن تشهد آريعة على ازل وامراة بالرّق) لما لوا + 
ولقوله تعالى : وای يأيرت التحکة ين ساپک نینط مان ,د 
0 ار ڪب » [النساء: ١٠]ء‏ شرَّطٌ الأربعة» وللحديث الذي تقدّم 
a‏ في اللعان. - 
(فإذا شَهِدُوا يَسألّهم القاضي عن ماهیته وكيفييه ومكانه ورّمانه 


0 وَالمَرْنِي بها) لأن في ذلك احتيالاً للدَّرءِ المندوب إليه بقوله عليه‎ 1 ١ 


0 قلنا: لكن شيخ الحارثي وهو أبو سعيد إِبّاء بن جعفر كذبه ابن حبان. 1 
2 وانظر ما بعده. 


ا 


السلام: «ادرؤوا الحُدودَ ما استطعتہ»'. أما السؤال: عق ماهيية 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة الترمذي في «سننه» 2»)١475(‏ وفي سنده يزيد 
ابن زياد الدمشقى» وهو متروك . 

: وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة» 
عن يزيد بن زياد الدمشقى» عن الزهري. ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث» 
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه» وهو أصح. ثم أخرجه عن وكيع؛ عن 
يزيد» به موقوفاً. 

وقد صح عن ابن مسعود موقوفاً من قوله» أخر جه البيهقي ۸ من 
قال: ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم . وهذا سند حسن موصول 
من قول ابن مسعود. ش 

ورواه مسدد كما في «إتحاف الخيرة» :)٤۷۷۹(‏ حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: ادرؤوا الحدود 
عن عباد الله عز وجل . 

ورواه عبد الرزاق (0) عن الشوري ومعمر» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله » عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤوا الحدود 
والقتل عن عباد الله ما استطعتم . 

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب» رواه الدارقطني (۳۰۹۸)» 
ابن يزيد العكلي» عن إبراهيم النخعى قال: قال عمر بن الخطاب لأن أعطل 
الحدوة بالكيهات: حب الل من أن افا اكه ورخاله قاف که 
منقطع بين إبراهيم وبين عمر. 5 


0٤ 


ا 


EF‏ 5 و ا 7< ا ۶ مر و و 
٠٠‏ فإذا بينوا ذلك وذكرُوا أنها مُحَرّمةٌ عليه من كلَّ وجه وشهدوا به كالميل 


في المُكْحُلَة وعُدَلُوا د في السّرٌ والعلانية حم به» لج بوني ورج اود ا تو E‏ 


8 وكيفيته فلاحتمال أنه اشتبه عليه فظن غير الزّنَى زَنّى » فإن ما دون الزنى 
١‏ سوك سهان فال عليه السلام: «العينانٍ تزنيان» واليدانٍ تزنيان» 
والرّجلان تزنيان» وت ذلك القرج». ا السؤالٌ عن المكان 


والزمان فلاحتمال أنه زَنَى في دار الحرب أو في زمانٍ الصّباء أو في ٠‏ 


050 


المتقادم من:الزمانء فيسقط الحدٌ غلى ما يأتي إن شاء الله تعالى : و 

الوا عن ال بها لاال اها معن قحل له ان لها شي لا 
٠.‏ يعرفها الشهود» فإن سألهم فقالوا: لا نزيدٌ على هذاء لا يُحَدُونَء 
5 لأنهم شهدوا بالزنى وهم أربعة وما قَذّفوا. 

| قال: (فإذا وآ ذلك وذکروا أنها مُحَرّمةٌ عليه من كَل وجوء 


* وشهدو | به كالمِيلٍ في المُكْحُلة وعُدلُو | في السّرّ والعلانية ي حم 2 ف 


«الإيصال» بسند صحيح . 
)000 أخر جه مك فی (مسنده» (۳) ۸۸)» وابن حبان فى الاصحيحه ) 


(4419) من حديث أبى هريرة أن النبى ية قال: «العينان تزنيانء واللسان : 


٠٠‏ يزني» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» يحقق ذلك الفرج أو يكذبه». 


(9/914)» و«صحيح ابن حبان» (4470) من طريق طاووس عن ابن عباس قال: 
e:‏ ل عن النبي يا : : «إن الله كتب على ابن ن آدم . 
0٠‏ حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان التُطق» :؛ 
e‏ يُصدق ذلك كله ويُكدَّيُه» . 


٠ ومسلم (۲۷)» وهو فى «المسند»‎ .)1۲٤۳١( وأخرجه البخاري‎ Ee 


AF. 


0 فإن تَقَصُوا عن أربعةٍ فهم قف وإن رَجَُوا قبْلَ الرّجْمٍ سَة شط ودوك وإن 
رَجَعُوا بعد الرّجْم يَضْمَنُونَ الدية, وإن رَجَعَ واحد فرْبعُهاء E‏ 0 


لشبوته بالبينة . وكيفية التعديل ذكرناه في الشهادات» ولم يكتف أبو 
افر العدالة في الوه احتيالا لكا الهدرس نه 
ر (فإن فصوا عن أربعة فهم قَذَفَةٌ) يُحدٌون للقذفٍ إذا طلب المشهود 
3 غليهة: لآنهتعال اوجن الخد عند عدم شهادة الأربع» وكذلك إن 
جاؤوا متفرّقين إلا أن يكون في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدة» لأن 
©. قولهم احتّمّل أن يكون شهادةء واحتمل أن يكون قذفاً» وإنما تتميز 
الشهادة عن القذفٍ إذا وقعت جملةًء ولا يمكن ذلك دَفعةً واحدةً 
منهم» فاعتبرنا اتحاد المجلس . وإن شهدوا أنه زَنى بامرأة لا يعرفونها 
لم يُحَدَّ لقيام الشبهة لاحتمال أنها زوجت أو أَمَنّه. 
E‏ الرَجْم IEE‏ الود 


E 


فلبطلان الشهادة بالرجوع» وأما وجوبٌ الحدٌ عليهم فلأنهم َذَفَةٌ. 

7« أناتعقوا يعد الاجم تطكارن انيه لأنهم اكوا إن قله 
والمسبّب تجبُ عليه اديه كحافر البثر . 

2 (وإن رَجَعَ واحد فرَبعُها) لأنه تَلِفتَ بشهادته ربع النفس» أو نقول : 

3 بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحقٌّء فيكون التالف بشهادته ربع 


الحقّء ولا وجه إلى وجوب القصاص» لأنه مسيّبٌ ولا قصاصّ على ١‏ 
.. المسيّبء ويح حدَّ القذف مع الدَّية خلافاً لزفرء لأنه قَدَفَ حيّاً ومات ٠‏ 


كمع 


وإن شهدوا بِزنى مُتقادم لم يَمبَعْهُم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل. ٠.‏ 


ت 


فبَطْلَ . وإن“ كان قَذَّفَ ميتاًء فقد رُجم بقضاءٍ فأورّتَ شبهة. ولنا: أن 
الشهادة إنما تصيرٌ قذفاً بالمُجوع» فيُجعل قاذفاً للميتٍ حالة الرُجوع, 

فقد بَطلّتِ الحجةٌ فيبطلٌ القضاءً الذي بُبتتى عليهاء فلا يورث شبهة . 
وا وه ا الاد فالا ل مه ولا شون أ الا 
وكذلك إن مات من الجلدٍء وقالا: يَضمنون. وإن رجع واحد فعليه 
| ربع الأزش» وإن مات فَرُيعٌ الدّية لأنه من الجَّلد وقد حصل بسبب 
... الشهادة. فكان الشاهد هو الموجبُ كما في الرجم. ولأبي حنيفة : أن 
َثَرّ الضرب والموتٍ ليس موجّب الشهادة» لأن الجلدَ قد يتر ولا ٠‏ 
8 يؤثّره وقد یموب منه ولا يموت» ولو كان موب الشهادة لما انفكٌ © 
انها اوا کی موت العوادة لآ يلم ا 
OT a‏ لوعت إن أن E AN TP ENE TA‏ 
E‏ على الجلاد ولا وجه له انشا لأنه مِأذون في فعله لا على وجه 7 
د البَدلء ر مات به» كمُّعين القَضَّارء ولأنا لو أوجبناه 0 
عليه لامتتع الناسُ من ذلك وفيه ضر جلييٌ» أو على بيت المال» ولا ل 
0 وجه له» لأن الحُكم غيرٌ موجب له» يتك نه غانا ا كنا 1 


۶ ر ت ومو 0 
قال : (وإن سَّهِدوا بزتّی مُتقادم لم يَمنَعْهُم عن إقامته بعدهم عن ١‏ 
الإمام لم تقلا لما زوي أن ع خط فقا آنا شهوه شهدرا خد :2 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (س): أو إن. 


5-0 


0 لم يشهدوا عند حضرته؛ فإنما هم شهودٌ ضِعْنٍ لا قبل هاده 
يوالآنها مهاد کت فيها نهم بطل ٠‏ جا أن الشهوة ]ذا عاتن 


الفاحشة في بالخياز» إن شاووا شهدوا به حب لإقامة الخد وإن 
شاؤوا سَتروا على المسلم حسْبة أيضاًء فإن اختاروا الأداءَ حرم عليهم 
التأخيث لأن تأخير الح حرام» فيحما تأخيرهم على السار as‏ 


0 حملا لحالهم على الأحسن» فإذا أخَّروا ثم شهدوا انُّهِموا أنهم إنما 


شهدوا لضغينةٍ حملئهم على ذلك» كما قال عمرٌ رضي الله عنه» وان 
كان تأخيرّهم لا لحسبة السّثْرِ ثبت فسقّهم ورُدّت شَهاديُهِمء بخلاف ٠‏ 
الإقرارء لأن الإنسان لا يُعادي نفسّه» فلا ينهم . ثم التقادم في الحدود 
الخالصة لله تعالى يمع قبولَ الشهادة إلا إذا كان التأخيرُ لعذر كبُعد . 


7. المسافة أو مرض ونحو ذلك» فحَدٌ الرّنى والشرب والسرقة خالص حي 
ا لله تعالى» حتى يصح رجوع المُقرٌ عنهاء فيكون التقادم فيها شانغا. 


وحدٌ القذف فيه حقٌ العبد لما فيه من دفع العار عنه» ولهذا يوتف على 0 


0 دعواه ولا يصح الرجوع فيه» فالتقادمٌ فيه لا يمن قبول الشهادةء لأن ب 


الدّغوئى فيه شرطً فاحتمل أن تأخيرهم لتأخير الدّعوى» فلا يتّهمون ٠‏ 
فى ذلك . 


١‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص٠۳۲‏ فقال: أخرجه 
محمد بن الحسن في «الأصل»: حدثنا أبو يوسف» عن الحسن بن عمارة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن عمر› فذكره. 


0۸ 


والإقراذ: أن ب د لاز البالعٌ أربع مَرّاتِ في أربعة مالس يره الاي في 
کل رو حتی داق يراه ثم يسألّه كما يَسأل”'' الشّهُوة إلا عن الرّمانِء فإذا بين 


ولا يلزم حدٌ السرقة لأن الدعوى شرط للمال لا للحدٌ. لأن الحدً 
خالصٌ حى الله تعالى» ولأن السرقة تكون في السرٌ والخُفية من المالك» 
فيجبُ على الشاهد إعلامّه» فبالتأخير يفسق أيضا. 

وأما حدٌ التقادم فأبو حنيفة لم يقدّر في ذلك» وفوّضه إلى رأي 
الإمام كما هو دأبُه. روى المعلّى عن أبي يوسف قال: جَهذنا بأبي 
© يليفة أن يوقت في التقادم شيئاً فأبى» لأن التقادم يختلفٌ باختلاف 
... الأحوالٍ والأعذار فيردّه إلى اجتهاد الحاكم. وروى الحسنْ ومحمد 
٠‏ عن أبي حنيفة: أنهم إذا شهدوا بعد سنةٍ لم تقبل شهادتهم» وهذا لا 
ينافي الأول لأنه جعل السّنّة تقادماًء ولم يمنع ما دوتها. وقال أبو 7 
يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد مُضيٌ شهر فهو تقادمٌ لأنه في حكم 
البعيد» وما دونه في حُكم القريب» و ا بهذا له 
يكن عُذْراً. وعن الطحاوي: ستة أشهر . 

(والإقراد: أن بق العاقل البالغ أريع رات في أربعة مجالمن يره . ظ 
القاضي في كَل مر حنى لا يراه نم يسأله كما سال الشهُوة إلا عن 00 
الرّمانِء فإذا بيّنَ ذلك لَزِمَه الحَدٌ) أما اشتراطً العقلٍ والبلوغ فلأنهما 
الو اقوط للك الو وو انا تراط الأربع فلما روي أن ماعر بنَ مالك أقرَ 


000 في (س) : سأل» والمثبت من (م). 


0۹ 


عند النبيّ عليه السلام فأعرّضَ عنه» فعاد فأقرّء» فأعرضَ عنه» فعاد 
الثالثة فأقرّه فأعرض عنه» فعاد الرابعة فأقئّ» فقال عليه السلام: «الآنَ 


)1١( E 8 3‏ . 0 . 8 2 
٠‏ أقررت أربعاء فبمّن؟2'' وفي رواية: فأعرّضَ عنه حتى خرّج من 
ب 1 00 

المسجدٍ ثم عاد 8 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال أبو داود (2»)4419 وهو في 
«المسند» (۲۱۸۹۰). وهو صحيح لغيره» وانظر تمام تخريجه فيه. 

وقصة رجم ماعز» بغير هذا الحرف هي في «الصحيحين» وغيره» وقد 
سلف تخريجه ۲/ ۳۱۲ . 

(؟) أخرج ابن حبان في «صحيحه» )٤٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة قال: 
“٠‏ جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله ية فقال: إن الأبعد قد زنى» فقال له النبي 
0 َة : «ويلك» وما يدريك ما الزنی؟» ثم أمر به فطرد» وأخرج. ثم أتاه الثانية» 
فقال: يا رسول الله إن الأبعد قد زنى» فقال: «ويلك» وما يدريك ما الزنىء 
... فطرد وأخرج» ثم أتاه الثالثة» فقال: يا رسول الله إن الأبعد قد زنى» قال 
١‏ «ويلك» وما يدريك ما الزنى؟» قال: أتيت امرأة حراماً» مثل ما يأتي الرجل من 3 
9 امرأته» فأمر به فطرد» وأخرج. ثم أتاه الرابعة» فقال: يا رسول الله إن الأبعد ' 
ر قد زنىء» قال: «ويلك» وما يدريك ما الزنى؟» قال :دلت وأخرجت؟! قال : 
.0 نعو نارو آن رخ الصديق وساد ف 4 
> #وأخرع سح ( 0250 79 )انو ديك رة اا بالف اي > 
7 أتى رسول الله يي فقال: يا رسول الله » إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 00 
0 أن تطهرتي» فرده:. فلما كان من الغد آثاه فقال: يا رسول اله إلى قد ونيتاة" ر٠‏ 
1 فرده الثانية» فأرسل رسول الله ية إلى قومه» فقال: «أتعلمون بعقله بأساً تدكرونه ..١‏ 


اه 


الم داهن وجوه 


2-2 أحذها: أن الحدَّ لو وَجَبَ بالمرّة الواحدة لم يؤخره إلى الرابعق» 


لأنه لا يجورٌ تأخيرٌ الحدّ إذا وَجَبَ»ء قال عليه السلام: «ما ينبغي لوالي 
2000 


وو 
ع 


أتي في حدٌ من حدود الله تعالى إلا أقامه»”" . 
الثاني: أن قوله عليه السلام: «الآن أقررت أربعاً”” . دليلٌ على 
أنَّ الموجبَ هو الإقرارٌ أربعاً هذا هو المفهومٌ من فحوى هذا الكلام . 


امر 


4 7 شيئاً فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَ العقل من صالحيناء فيما رئ فأتاه ب 
17 الثالثة. . . فلما كان الرابعة حفر له فرة ثم أمر به فرجم . . . الحديث . 
3 وانظر ما قبله . 

. في الأصلين : حرا والتصويب من مصادر التخريج‎ 01) E 


مسعود أحمد فی ((مسنده) (AVY)‏ : 


وله شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد فى «مسنده» (0180) بلفظ : 


الحاكم . قال الحافظ في «الفتح» /٠١‏ ۸۷: أخرجه ابن أبي شيبة من وجه اخر 8 


«المجتبى» ۸/ ۷١‏ بلفظ : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد» فقد | 
وجب۲ وإسناده حسن . 
وذكر الحافظ ابن حجر شواهد أخرى له في «الفتح» ۱۲/ ۸۸-۸۷ . 
(۳) هو حديث ماعز السالف قبل هذا. 


1 


(۲) حديث حسن بشواهده أخرجه ضمن حديث مطول عن عبد الله بن 8 


امن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله» فقد ضاد الله في أمره». وصححه 7 


واخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود (1471/7)) والنسائى فى ا 


OTR IS CONE ENE ES, 8‏ وار ب ل وم الا ا EE E‏ لأا كه “عقا E‏ وك" E E‏ "وو ارا بق E‏ لت + لاع وار وا لوك أو ف a‏ 


الثالث : ما رُوي أن أبا بكر رضى الله عنه لما أقرَ الثالثة قال له: إن 2 
اقروت الزازية وجك سول ا وهذا دليلٌ على أنهم علموا أن ٠.‏ 
الرابعة شرط لوجوب الرَجْمء ومثل هذا لا بُعلَّم إلا توقيفاً. وكذلك 

e) وى‎ 

روي عن بريدة ` | 

لو فَعَدَ في بيه بعد المرة الثالثة ولم بق لم يجمه ب . وهذا دليلٌ 

على أنهم عَرَفوه شريعة قبل رجم ماعز . ولأن الزنى اخمّصٌ بزيادة تأكيدٍ 

لم يجب في غيره من الحدود إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى الس 

كزيادة عدد الشهود. والسؤالٍ عن حال المقرٌ»ء فيناسبُ أن يُختصّ 
بزيادة العدد في الأقارير أيضاً. 


نه قال : كنا نتحدّثٌ بين يدي رسول الله يك أنَّ ماعزاً 


)001 أخرجه e‏ في «مسئده» ».)٤١(‏ وهو حديث ضحي لغيره . وانظر 
تمام تخريجه وشواهده فيه . 
وانظر لاحقيه . 

(۲( شق «الأصلين»: «أبي بريدة)» وهو خطأ والتصويب من «تخريج 7 
أخاو يك الاختيار» لابن قطلوبغا ص١‏ ۲ وامسند الإمام أحمد) . 


(۳) أخرجه أحمد مطولاً من حديث بريدة (57447): وفى آخره: قال ٠‏ 


بريدة : كنا نتتحدث ‏ أصحاب النبي يي - بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله ٠‏ 
بعد اعترافه ثلاث مرار» لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. وهذه الزيادة تفرد 


بها بشير بن المهاجر وهو ضعيف . وهو بالطريق نفسه عند أبي داود )٤٤۳٤(‏ عن ٠‏ 


بريدة قال: كنا أصحاب رسول الله بيا نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو با 
رجعا بعد اعترافهما ‏ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما ‏ لم يطلبهماء وإنما  ١١‏ 
رجمهما غند الرايعة: 0 


1۲ 


٠‏ واشتراطٌ اختلافٍ المجالس لما رويناء ولأن اتحاد المجلس يؤر 
في جميع المتفرّقات» فتثبتٌ شبهةٌ الاتحاد في الإقرار» والمعبَبر 
اختلافٌ مجلس المقرّء لأن الإقرارٌ قائمٌ به دون القاضي . 

فإذا أف أربعاً على ما وصفنا يسأل القاضي عن حاله» لما روي أنه 
عليه السلام قال لماعز: «أبكٌَ داء؟ أبكَ خَبَل؟ أبك جنون؟» فقال: 
3 ا «هل تنكرون من حاله شيئاً؟» قالوا: لاء 


1 فإذا عرف صحّة صكّة عقله سأله عن الزنىء لما تقدَّم في فى الشهودء 
0 ا ا و عليه السام 
.. قال لماعز: «لعلّبٌ لمشت لعلكٌ قلت لعلكٌ باشرْت» فلما ذكر 
3 ماع النون والكاف قبل إقرار 0 

وا عن المَزنيٌ بهاء لأنه عليه السلام قال لماعز: «فبمن؟»" 
ولجواز أنه وَطِىّ مَن لا يجبُ الحدٌ بوَطبها كجارية الابنٍ والجارية 
2 المشتّركة ورش وهر لا 17 ل 2 


. )۲( التعليق‎ 55١ سلف تخريجه ۲/ ۳۱۲. وانظر ما سلف ص‎ )١( 

)۲( آ کار 05 من ديف رن عات رفني ا متهم ن 
لما أتى ماعز بن مالك النبى ية قال له: «لعلك قبَّلتَ أو غمزت أو نظرت؟»» 
.. قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكني -» قال: فعند ذلك أمر به 
حم 
2 (۳) وهو قطعة من حديث نعيم بن هزال السالف تخريجه ص١1‏ 4 . 


1 


0 فَجَمَلَ الهرب الدالَ على الرجوع مُسْقطاً للحدّء فلأن سقط بصريح ٠.‏ 


9 أخر جه الحارثى فى ١م‏ نا أبى حنيفة») عنه» عن علة مة بن مرثد» عن ابن بريدة» ل 
٠!‏ عن أبيه: أن ماعز بن مالك أتى النبي بياة. . . فذكر الحديث» وفيه : فلما أبطأ عليه ٠١|‏ 


فإذا رَجَحَ عن إقراره قَبْلَ الحَدٌ أو فى وسطه خُلَّى سبيله . OS‏ 


وياله عن اتكان لما بيناء.ولا يساله عن ال مانن اا “له 
يملع قبول الإقرار لما بينا. وقيل: يداك الخران انها e‏ 
فإذا بين ذلك لزمه الحدٌ لتمام الحُجّة ولما روينا. 

قال: (فإذا رَجَعَ عن إقراره قَبْلَ الخد أو في وَسَطِه خُلّي سبيله) لأن 
رُجوعّه إخبارٌ يحتملٌ الصدق كالإقرار» ولا مكدب له» فتحققت الشبهة 
لتعارْض الإقرار بالرجوع» بخلاف القصاص وحدّ القذف لأنه حقٌ ٠٠‏ 
العبد. فإنه يكذَّبُه فلا معارضّ للإقرار الأرّل. وروي أن ماعزاً لما مَسَه * 
ال فذكر ذلك لني بلا فقال: «هلآ خَلَّيتُم سبيله»9؟© ٠‏ 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص۲۲" وقال: 


الموت» انصرف إلى مكان كثير الحجارة» فقام فيه فأتاه المسلمون فرضخوه E‏ 


٠‏ بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي بياث فقال: «هلا خليتم سبيله» الحديث. 


٠ ٠| النبي وَل أمر به أن يرجم بعد الإقرار» فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم» فوجد‎ ٠ 


مس الحجارة» جزع» فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه» 
فنزع له بوظيف بعير» فرماه به فقتله» قال: ثم أتى النبي يك فذكر ذلك لف 
فقال: «هلاً تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه» . وسنده حسن . 


1٤ 


- 


1 ت 5 لے 78 0 5 8 و 3 5 ف 2 
ويُستحَتُ للإمام أن فته الرْجوع كقوله له : لعلّكَ وَطِلْتَ بشبهةء أو قَبَلتَ. 
أو لمسبت: 


قال: (ويُستحَبُ للإمام أن يُلقّنَه الأجوع كقوله له: لعلّكَ وَطِنْتَ 

بشبهة» أو فَبَلتَ اول لما روينا واحتيالاً للدَّرْء . وروي أنه عليه 

ا السلام ا بسارق فقال له: «ما إخاله e‏ وفيه دليل على جواز 
٠...‏ التلقين وعلى سقوط الحدّ بالرجوع» وإلا لما أفاد التلقينُ. 

وإذا أقر الخَّصيٌ بالزنى يُحدٌ لأنه قادرٌ على الإيلاج لسلامة آلتّه. 


٠٠‏ يحدٌ الأخرسن بالإقرار إشارة للشبهة. 


| إحضارها. 


7 (۱) أخرجه من حديث أبى أمية أبو داود »)٤۳۸۰(‏ وابن ماجه (/5091)» 
3 والنسائى ۸/ ۰1۷ وهو فى «المسند» (6004؟5). وهو صحيح لغيره. 


(۳۱۳) والحاكم /٤‏ ۳۸۱ والبيهقي ۸/ 7177-1170. وإسناده صحيح . 


10 8 


6 الاستحسان: أن ماعزاً قو بالزنى بامرأة غائبةٍ» فرجمه علد قبْلَ ;و 


وله شاهد من حديث أبى هريرة عند الطحاوي ۳ والنارقطى ا 


فت .ولو أف المتجيوتٌ ليخد لكذية تطعا وكذلك الشهادة عليهما ولا 8 


وإذا أقرَ أنه زنى بامرأة غائبة أقيم عليه الحدٌ استحساناًء والقياسُ ٠.‏ 


المقضئٌ برجمه إذا قَتَلّه إنسانٌ أو فقأ عينيه لا شيءَ عليه» ولو قله 6 
١‏ قبل القضاء يجبُ القصاصٌ في العمدٍ والدية في | لا لا E‏ 


فصل 


وش الرّاني إن كان مُحْصّناً الوَجُمُ بالحجارة حى يمُوتَ» E‏ 


فصل 

و الرّاني إن كان مُحْصّنا الرَجُمُ بالحجارة حى يمُوتَ) لحديث 

e‏ ووو ا او 

دم لي د او زت بعد حصان والنبي 

عليه السلام رَجمّ الغامدية'''. وعن عمرَّ رضي الله عنه أنه قال: مما 
أنزل الله اية ال جم : «الشيخ والشيخة إذا رتيا فارجُموهما البتة» وهذا 
مما قالوا: : إنه قران نخ لفظه وبقي معناه» وعلى ذلك إجماعٌ العلماء. 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ من حديث عثمان أبو داود (ا٠هةة)‏ وابن : ماجه 
«(YorT)‏ والترمذي »)5١15/(‏ وهو فى «المسند» .)٤۳۷(‏ 0.0 
وهو عند البخاري 1/8 ومسلم ))١51/5(‏ وهو فى «المسند» )۳٦۲۱(‏ 3 


0 و(صحيح ابن حبان» (/4101) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : «لا يحل دم ٠‏ 


امرى مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس ٠‏ 
بالنفس ١‏ والثيب الزانى» والمارق من الدين التارك الجماعة» . 
NED‏ نهب ا 


(۳( أخرج مالك في «الموطأ» ۲۳ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


2 المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح. . 


ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن اية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب  2١7‏ 
ey 0‏ ولت ا 
البتة) TT‏ = 


۰ 611 


=٠ 3‏ وقال الإمام البخاري في «صحيحه» (1۸۲۹) في الحدود ‏ باب الاعتراف 
:. بالزنى: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن الزهري؛ عن عبيد الله» عن 
.. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» 
حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنء إذا قامت البينة» أو كان الحمل أو 
© الأعتراف: "قال شتات :هو آنه ينه :كذ تفلت - الا رمد رتى رسؤله الله كلد 
ورجمنا بعده. 
قلنا: قال ابن حجر في «الفتح» 1 : وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو 
الاعتراف: وقد قرأناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ وقد رجم 
أ رسول الله ية ورجمنا معه» فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله : 
«البتة»» ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائي في 
«الكبرى» )/١١4(‏ عن محمد بن منصورء عن سفيان كرواية جعفر» ثم قال: لا 
٠‏ أعلم أحداً ذكر في الحديث: «الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم 
٠‏ في ذلك قال الحافظ : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس 
ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها. 
ْ وأخرج أحمد في «مسنده» )5١10957(‏ من طريق كثير بن الصلت» قال: كان 
٠‏ سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف» فمرُوا على هذه الآية» فقال 
0 زيد: سمعت رسول الله َه يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). 
.': فقال عمر: لما أنزلت أتيثُ رسو الله يلل فقلت: أكتَننيها. قال شعبة - وهو 
38 راوي الحديث ‏ فكأنه كره ذلك . فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن 
.. بجلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. ورجاله ثقات. وقد بسطنا القول 
٠ ٠‏ على الحديث فيه. فانظره هناك لزاماً. 


71۷ 


| ت | 7ه 4 ش ٠‏ - ار 7 5 2 
بُخْرَج إلى أرضٍ فضاءء فإن ثبت بالبينة يبتدئ الشَهُودُ ثم الإمامُ ثم الاس . 


قال (ي2- يُخرَجُ إلى أرضٍ فضاء) كما فعل النببٌ عليه السلام بماعزء 
yT‏ 
قال : (فإن ثبت بالبينة يبتدئ الشَهُوة ّم الإمامُ ثم اللَاسن) لما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه بَدَأْ برجم الهَمْدانية لما أقِرثْ عنده بالزنى» 
0 وقال: الرجم رَجُمان: رجمٌ سر ورجمٌ علانية» فالعلانية : أن يشهدَ 
على المرأة ما في بطنها . والسّرٌُ: أن يشهد الشهود» فتَرجه الشهود ثم 


0 واچ أحمد في «مسنده» (۷ 110 وديف أي كس هك‎ ٣ 


ا فيه حديثنا :لك اتا یف . فانظر تمام تخريجه فيه . 
1 وأخرج البخاري (1۸۳۰)» ومسلم (1791) ضمن حديث عن ابن عباس 
7 : ا ٤‏ 0 5 01 
٠‏ محمدا ية بالحق. وأنزل عليه الكتابء فكان مما أنزل عليه اية الرجم» قرأناها 

ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ية ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 

٠#‏ زمانء أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها 

0 الله » وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن» من الرجال والنساءء 

إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف . 

1 قال النووي: أراد باية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 
)١( 0‏ أخرجه مسلم (1795١)؛‏ وهو في «المسند» )١1089(‏ من حديث أبي 

5-5 سعيد الخدري وفيه : فما أوثقناه ولا حفرنا له. 

ا وما جاء في حديث بريدة عند مسلم (1590) (۲۳). وأحمد »)۲۲۹٤۲(‏ 

8 وأنه حفر له حفرة» فهو مما تفرد به بشير بن مهاجر وفيه ضعف . 


EM | 


RR 


2 2 ر و 5 و‎ e 
ESS فإن امتتعَ الشهودٌ أو بعضهم لا يُرجم»‎ 00 


الإمامٌ ثم النامرث”"2. ولأن البداية بالشهود ضربٌ احتيالٍ للدَّرْءء لأن 
3 الشاهدَ قد يتَجاسَر على الأداء ء وتتعاظم المباقيرة ج ة للنفس » > فيرجع 
قال: (فإن امتتم الشّهُودُ أو بعضهُم لا يُرِجَمُ) لأنه دليلٌ رجوعهم» 
وكذا إذا غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط» وكذا إذا ماتوا أو مات 
بعضهمء وكذا إذا جَنّوا أو فَسَقواء أو قَذَّفوا فَحُدُوا أو أحذهم» أو عَمِيَ 
0 أو خرس أو ارتدَّء لأن الطارىّ على الحد قبل الاستيفاءٍ كالموجود في 
٠‏ الابتداءء كما في رجوع المُقرٌ فصار كأنهم شهدوا وهم بِهِذِه الصفةٍء 
0 فلا يُحد. وعن أبي يوسف : إذا غاب الشهود رَجِمّ ولم يُتتظرواء وكذا E‏ 


ش 13) الخرسه عيد: الرزاق. 7ه )+ وابن :أب شيبة .90/٠١‏ والمرأة 2 
.0 الهمدانية هى شراحة . 0 
0007 وأخرج الحم قن دة 0ة مر ىغام الي قال عاق را ١‏ 
' زوج غائب بالشامء وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب» 
٠‏ فقال: إن هذه زنت» فاعترفت» فجلدها يوم الخميس مئة» ورجمها يوم ٠٠‏ 
الجمعة» وحفر لها إلى السُرّة وأنا شاهد»ء ثم قال: إن الرجم سنة سنّهها رسول الله 0 
: عله ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي» الشاهد يشهد» ثم يبع ١١‏ , 
0 شهادته حجره» ولكنها أقّت» فأنا أول من رماهاء فرماها بحجر » ثم رمی !8 
| الناس» وأنا فيهم» قال : فكنت والله فيمن قتلها. : 
وأصله في «صحيح البخاري» .)1۸١١۲(‏ وانظر تتمة تخريجه في «المسند" . 
وانظر «مصنف عبد الرزاق» »)١780(‏ وابن أبي شيبة 88/٠١‏ و45 ١:‏ 
و۹۰ والدارقطنی (۳۲۳۲) و(۳۲۳۳)» والبيهقى ۸/ ۲۲۰ . 


۹ 


ر 5 0-0 2 3 ْ 
وإن تَبَتَ بالإقرار ابتّدأ الإمامُ ثم الاس . 11 1 5217111 


إذا امتتعوا أو امتَنع بعضهم ؛ لأنه حدٌّء فلا يُشْتَرَط فيه مباڈ شرة الشهوة: 
7 كالجَلْد . قلنا: الجَلدُ لا بُحِسِئُه كل واحدء فربما وقع مَهلكاًء ولا كذلك 
الرجمٌ لأنه إتلافٌ. وعن محمد: إن كانوا مرضى أو مقطوعِي الأيدي 
سی الإمام ثم النامسنْء لأن الامتناع إذا كان بعذر ظاهر زالت اليا 
ولا كذلك لو ماتوا لاحتمال الرجوع أو الامتناع ؛ فكان ذلك شبهة 

ولاس لكر من وي أن ما أنه واج القتل» إلا أن 
يكون ذا رَحم مَخرم منه» فالأولى أن لا شد ا ويولي ذلك 
غيرّه» لأنه نوع من قطيعة الحم من غير حاجة . 

قال: : (وإن ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الَاسُ) لما روي أنه عليه 
السلام حَفْرَ للغامديّة حفرة إلى صذرهاء وأخذ حصاةً مثلّ الحكَّصَةَ 
فرماها بهاء وقال: «ارموا واا الوّجه» فلما طَفْيَتْ ل ش 5 
ا وقال: «لقد تابث توبة لو قُسِمتْ على أهل الججاز ٠‏ 
رس “» ولحديث علي رضي الله عنه" . 


0 اک مطولاً أحمد )7١477(‏ من حديث أبي بكرة» اتاد فم 
فيه راو مبهم . 

وأخرجه أبو داود »)٤٤٤٤(‏ والنسائي ذ فی «الكبرى» )۷۱٥۸(‏ و(۷۱۷۱) 
ا ا ا 

وقوله: فلما طفئت. أي : همدت وسكنت» ولم يبق لها حراك» من: 
طفئت النار وطفئٌ السراج فانطفأء قال في «الأساس»: ومن المجاز: طفئ فلان 
كالمصباح. وأطفأ الله تعالى نار الفتنة . 
(۲) سلف ص1۹٤‏ . 


۷° 


ولا ينبغي أن يريط المرجوم ولا يُمْسَكَ ولا يُحفْرَ للّجل لكنه يُقام 
قائماً ثم يُرِجَمُ لأنه عليه السلام لم يفعلْ شيئاً من ذلك بماعز» وما 
تقل أنه هرت ليل غليّه: 


ويُعْسَّلٌ ويكفنْ ويصلى عليه لما مر من حديث الغامدية» وقال 


عليه السلام في ماعز: «اصتعوا به ما تصنعون بمّوتاكم» فقد تاب توبة 


لو تابها O CE‏ ولقد رأينّه ينغم في أنهار الجنة»"› 


ولأنه مقتولٌ بحن فصار كالمقتولٍ قصاصاً. 


(۱) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختیار» ص٤۲"‏ وقال: أخرج 


0 الحارثي في «المسند» عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرثدء عن ابن بريدة» عن 
.ب أبيه حديث ماعز بن مالك» وفيه: أن النبي ييا قال في ماعز: «إنه تاب توبة لو 


تابها صاحب مكس لقبل منه» فلما بلغ ذلك أصحابه طمعوا فيه» قالوا: ما نصنع 


بجسده؟ قال : «انطلقوا به» فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة 


٠ :‏ عليه والدفن» قال: فانطلق أصحابه فصلوا. 


وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 7104) من هذا الوجه بلفظ: «... من الغسل 


و والكفن والحنوط والصلاة عليه). 


وفي (صحيح مسلم» )۱۱۹٩(‏ (۲۲) من طريق علقمة بن مرثد» عن سليمان 


.. ابن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى ية فقال: يا رسول الله 


طهرنى . . . وفيه أن النبى ية قال لأصحابه : «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: 


. غفر الله لماعز بن مالك» فقال رسول الله يكهِ: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 2 . 
٠‏ لوسعتهم». a‏ 


۷١ 


وإن لم يكن مُحصَنا فحَده الجَلْدٌ من للح وحَمِسُونَ للمَبد . يُضرَبٌ بسّوط لا 
مره له ضربا مُتوسّطأ يفره على أعضائه إلا رأسّه ووجهّهِ وفّرجّه 5 


قال: (وإن لم يكن مُحصّناً فده الجَلدُ مه للح وحَمسُونَ للعبي) 
قال تعالى : 7 لَه وال یدو کل ود يما ماه جلو 4 [النور: ۲]ء 
وقال في حقّ الإماء: « هنأب بتر عن صف ماعل لصتت 

صرت أَلْعَداب) [النساء: .]۲٠‏ 
قال (بضرب بوط لا ثمِرَة له:ضرباً متوسطأ برف له على أعضائه 
8 :. إلا رأسَه ووجهّه وفَرجّه) لأن علياً رضي الله عنه ع ثمرة ة السوط لما لما 
2 أزاة إقاعة الخد به والمعوخط من الضرت: بن الف وغ ر لرل 


= وقوله: «ولقد رأيته ينغمس. . ٠.‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود ٠.‏ 
(4458): والنسائي في «الكبرى» (00117: وهو عند ابن حبان ٠ »)٤۳۹۹(‏ 


0 وإسناده ضعيف ٠»‏ وانظر ألفاظه عندهم» وتمام تخريجه في ١صحيح‏ ابن حبان» . 
)١( 5‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ۳۲۳ وقال: غريب . وروى ابن أبي 
0 شيبة في «(مصنفه» )01-0٠ /١1١(‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن حنظلة السدوسي» 0 
0 قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط» فيقطع ثمرته» ثم يدق بين 7 
حجرين» حتى يلين» ثم يضرب به» قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في 7 
00 زمان عمر بن الخطاب . انتهى . ْ 
وأخرج ابن أبي شيبة .)37-77/1١(‏ وعبد الرزاق )١7019(‏ في ٠#‏ 
«مصنفيهما» عن يحبى بن عبد الله التيمي» عن أبي ماجد»ء عن ابن مسعود: أن +١‏ 
هن رجلا جاء بابن أخ له إليهء فقال: إنه سكران» فقال: ترتروه» ومزمزوه» 
0:؛) وأستنكهوه. ففعلواء فرفعه إلى السجن» ثم عاد به من الغد. وعاد بسوط» ثم 


أمر بثمرته,» فدقت بين حجرين» حتى صارت درة» ثم قال للجلاد: اجلد» = 


AA 


ليحصل المقصودٌء وهو الانزجارٌ بدون الهلاك. وأما التفريق على 
الأعضاءٍ لأنه إذا جَمّع الضربٌ في مكان واحد ربما أذّى إلى التّلف»ء 
٠‏ والحدٌ غير متلفء وليدخُلَ الألمُ على كل عضو كما وَصَلَّتِ اللذّة 
إليهء إلا أنه يتقي الأعضاءً التي لا ومن منها التلف» أو تلف ما ليس 
بمستحقٌ» إذ التلفُ ليس بمستحق؛ فالرأسُ والفرج مقتّل» والوجه 


0 -وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه. انتهى . قلنا: وهو عند الطبرانى فى «الكبير» 

«(AOVY) ۰‏ والشاشي في ((مسنده) (۷۸۱)) والبيهقي ۳۱۸/۸ و2775 وإسناده 
ضعيف . وانظر «المسند» .)۳۷١١(‏ 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (17010): أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبي 

كثير : أن رجلا أتى النبى ي فقال: يا رسول الله إثى أصبتث عدا فاقعه على »: 

0٠‏ فدعا رسول الله ية بسوط شديد له ثمرة» فقال: سوط دون هذاء فأتي بسوط 

3 مكسور لين» فقال: سوط فوق هذاء فأتي بسوط بين سوطين» فقال: هذاء فأمر 

به فجلد. 
عجلان» عن زيد بن أسلم أن النبي ية أتي برجل قد أصاب حذاء فذكر نحوه. 


ورواه مالك فى «الموطأ»» قال أبو مصعب :)١97594(‏ أخبرنا مالك» عن :8 


3 زيد بن أسلم : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى» فدعا له رسول الله 4ة بسوط. 
+ فأتي بسوط مكسورهء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته» فقال: 
٠٠‏ بين هذين» فأتي بسوط قد ركب به ولان» فأمر به» فجلد ثم قال: أيها الناسُ قد 
5 ان لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورة شيئاء فليستتر بستر 
١‏ الله» فإنه من يبد لنا صفحته» نقم عليه كتاب الله . انتهى . قلنا: رخو اق ا 


.771/48 يحيى ١للموطأ» ۲/ 870 . والبيهقي في «السئن»‎ ٠ 


VY 


0 ع 9 _ 2 5 
ٍ! و ا دن 5 8 ۳ 2 00 
' مكان البّصر والشم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتتي f‏ 
7 الراس والوجه"'".:وعن أب يوسف + أنه يضرت الراس + ققد زو د 5 
."أبن نكن الصنديق آنه فال : اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه" ولأنه لا 


(۱) ذكره الزيلعي ۳۲٤/۳‏ بلفظ: «اتق الوجه والمذاكير» قلت: غريب 
ع مرفوعاًء وروى موقوفاً على علي» رواه ابن أبي شيبة في E LS Nk‏ 
44) حدثنا حفص» عن ابن أبي ليلى» عن عدي بن ثابت» عن المهاجر بن : 
عميرة» عن علي أنه اش برجل سکران» أو في حد» فقال: اضرب» وأعط كل 0 
عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير . انتهى . 
1 ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (17011) عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» 
0 عن عدي بن ثابت» عن عكرمة بن خالد قال : أتى علياً رجل في حدٌ فذكره. 
وقال في «التنقيح»: ورواه سعيد بن منصورء حدثنا هشيم» حدثنا ابن أبي 0 


ليلى . عن عدي بن ثابت» قال: أخبرنى هنيدة بن خالد الکندي› عن على » 0 
فذكره. قلنا: وهو من هذا الطريق عند البيهقى فى «السنن» 717/4" : 
iE‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة STATIN 0 2161/٠١‏ 5 
طريق وكيع؛ عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن: أن أبا بكر أتى برجل 0 
انتفى من أبيه فقال أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. والقاسم لم © 
0 :يدرك آيابكر. 

200 ونسبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۷۸/٤‏ إلى أبي بكر البز 0 
٠‏ كتاب «أحكام القرآن» من طريق المسعودي عن القاسم. . . فذكره وقال: و 
۳ ضعف وانقطاع . ٠‏ وفي لاا ع سد كارن 
| قلنا: أخرجه الدارمي )١54(‏ أخبرنا أبو النعمانء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
يزيد بن حازم» عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قَدِمٌ المدينة» - 


e 
م‎ 


e 


ويحَرّد عن ثيابه إلا الإزارء اا RSA E A STALLS‏ 


ا ار 1 وجوابه ما مرّء 31 َر الصديق وَرَدَ في 
حربيٌ كان راعياً» وهو مستحق القتل . 


قال: (ويجرّد عن يابه إلا الإزاز» هكذا نقل عن علي رضي الله 
عو ولاه أبلغ في إيصال الألم إ ود الى ما على هه 
الضرب» فيقع أبلغ في الزَّجْرء وتَرْعٌ الإزار يؤدّي إلى كشفب العّورة فلا 
1 
-فجعل يسأل عن متشابه القران» فأرسل إليه ء عمّرُء وقد أعد له عراجين النخل» 
فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ , فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين 
فضربه» وقال: أنا عبد الله عمر» فجعل له ضرباً حتى دَمِيَ رأْسّه فقال: يا أمير 
المؤمنين» حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد فى رأسيى. ورجاله ثقات إلا أن 
سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه . 

)١(‏ قال الإمام الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ 7"77: غريب» وروي عنه 
خلافه كما رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» )٠١۲۳(‏ أخبرنا الثوري» عن جابر» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن على أنه اتی برجل فى حد» فضربه 
وعليه كساء قسطلاتى قاعدا. 

وروی أيضاً )١17077(‏ عن ابن عيينة» عن مطرف» عن الشعبي» قال: 
سألت المغيرة بن شعبة» عن القاذف أَترّع عنه ثيابه» قال: لا تنزع عنهء إلا أن 


'' يكون فروا أو محشوا. 


وروی أيضاً (17075) عن الثوري» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» 
a |‏ هله aS‏ واد ولا غ ولا 
. صف . وهو في «معجم الطبراني» »)41۹١(‏ و«سنن البيهقي» ۸/ ۲٠‏ . 


Vo 


و ل ل ال ال 


ولا تجو المراةإلاعن الف والحَشُوء وإن حُفِرَ لها في الرّجْم جار . ويُضرَبُ 
الرَجُلُ قائما في جَمِيع الحدودء ولا يُجِمَعْ على المُحصّن الجَلد وال 


قال: (ولا تُجَرّدُ المرأةٌ إلا عن الفَرْوِ والحَشْو) لأن مبنى حالِهنٌَ 
ع ثيابها كشففٌ عورتهاء والسّتر يخال بوت 
الحَشُو والفَرُوء وفيهما منمٌ من وصول الألمء نان 8 
کال لأنه أستَرُ لها. وعن علي رضي الله عنه: ee:‏ الرجال فى 
الخدرد فام راسا وو 

(وإن حُفِرَ لها في الرّجْم خار) لھا ووينا من عديف الغامد اة 
وعلينٌ رضي الله عنه حمر للهَمْدانية) وإن ترکه لا يضرٌ لأنه غيرُ 
00 

(ويُضرّبُ الرَجُل قائماً في جَميعٍ الحُدووِ) لحديث علي رضي الله 
تاه ول ا ققد لانةإزيادة عقوي غير فى عليه ۰ 

قال: (ولا يُجِمّعُ على المُحصَّنٍ الجَلْدُ والرَجم) لأنه عليه السلام ٠‏ 
رَجَمّ ماعزاً ولم يجلذه» ولأنه لا فائدة في الجلدء لأن المرادٌ من 7 


70 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۲١۳١)ء والبيهقي في استنه»‎ )١( 
من طريق الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن علي قال: تضرب المرأة و‎ ”7/8 
إسناده.‎ ٩۸ /۲ جالسة» والرجل قائما في الحد. وضعف الحافظ فى «الدراية»‎ .. 
٠ . ۳۱۲ /۲ سلف تخريجه‎ )۲( 

(۳) سلف تخريجه 559 . 
1 (4) قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳۲۹/۳ عن حديث ماعز: تقدم غير 
5 مرة» وفيه الرّجمٌ» وليس فيه الجلدٌ» وانظر تمام كلامه فيه . ا 


لا جع على غير الشُحصن اا لجل ولتم E E GES‏ 


٠‏ الح الزجرٌء وهو لا ينزجرٌ بعد هلاكه» وزجرٌ غيره يحصّلٌ بالرّجم إذ 
# القتل أبلغ العقوبات» وهو مذهبٌ عامة العلماء. 

30 قال ` (ولا ب يُجمَعٌ على غير المحصّن الجَلْد وَالنَفئْ) لقوله تعالى : 0 
1 5 مي ون ا الآية [النور: 7]» وأنه بیان لجميع الحُكم لأنه نه كل 

0 اذكو أو لأنه ذکره بحرف الفاء وهو للجزاء» فلا يُزاد عليه إلا 00 
ع بدليلٍ يساويه أو يترجځ عليه إذ الزيادة على النصّ نس ولأن النفيّ ‏ 
٠.‏ يفت عليها باب الزنى لقلّةٍ استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطم المادّة 
٠٠٠‏ عنهاء فربما انَّخَذّت ذلك مكسّباً» وفيه من الفساد ما لا يخفى» وإليه ٠‏ 
الإشارة بقول عليّ رضي الله عنه: كفى بالتغريب فتنة. وأما قوله ٠٠٠‏ 
0 عليه م «البكر بالبكر ال مه وتغریب ب عام فلا الي 0 
1 اخ عه فة اة أن الحدّ في الأصل كان الأذى ا 


و وقال النووي في شرح مسلم :۱۸۹/١١‏ إن النبي َة اقتصر على رجم 2: 
, . الثيب في أحاديث كثيرة» منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله يلل: ٠‏ 
5 واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإذا اعترفت فارجمهاء وحديث عبادة الذي فيه ١‏ 
١5‏ الجمع بين الجلد والرجم منسوخ . 1 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۳۱۳) و(170) بلفظ : حسيُهم ٠‏ 
من الفتنة أن يُنْفُوًا. ' 


«المسند» (2)575555 واصحیح ابن حبان» (515750) بلفظ : «اخذوا عني خذوا E:‏ 
أ .| عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر» جلد مئة ونفى سئة. . .». 
(۳) لفظة : «لهن» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 


VV 


0) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 2))١190(‏ وهو في ٠٠٠‏ 


إلا أن يراه الإمامٌ مصلحة فيفعل بما يَرَاهُ. OTE‏ 


بالكلام بقوله تعالى: # ََادُوهُمًا * [النساء: 7 ثم ز نسخ بالحبس 
بقوله تعالى  :‏ مکش ف الَْيُوتٍ4 إلى قوله: « 00 
سبيلا» [النساء: 0115 ثم قال عليه السلام : #خذوا عي خذوا عي 
قد جعل الله لهنَّ سبيلاً)”'' الحديث» فكان بياناً للسبيل الموعود في 
الآيق وذلك قبل نزول آية الجَلّدء » فكانت ناسخة للكلٌ» أو نقول: : هو 
حديثٌ آحاد فلا يُرَادُ به على الكتاب لما بينا. 

قال: (إلا أن يراه الإمامٌ مَصلحة فيفعلٌ بما يَراهُ) فيكون سياسة 
وتعزيراً لا دا وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبيّ عليه السلام 
وعن أبي بكر وعمر'''» فإنه روي عن عمر أنه نقّى رجلا فلّجق بالروم 
فقال: لا أنفي بعدّها أحدا””. ولو كان النفيٌ حدّاً لم يَجُرْ تركه» قال ٠‏ 


)١(‏ سلف في الذي قبله. 

)۲( أخرج الترمذي في «اسننه» .)۱٤۳۸(‏ وفي «العلل» ۲/ ٠٠٠٠‏ والنسائي 
في «الكبرى" (۷۳۰۲)» والبيهقي ۸/ ۲۲۳ من حديث ابن عمر: أن النبي ڳا 
ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. ورجاله 
ثقات» ووقفه أصح . وقال الترمذي في «العلل»: رواه أصحاب عبيد الله بن 
عمرء عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر أن أبا بكر. . . ولم يرفعه. ورواية 
الموقوف عند البيهقى 8/ ۲۲۳ . 

)۳( أخرجه الان ف «المجتبى» ۸ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر رضي الله عنه ربيعة 
ابن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» > فتنصرء فقال عمر رضي الله عنه : لا 
افرع فت هسام . ورجاله ثقات. . وسماع سعيد من عمر صحيح 0 
حنبل : : أدرك سعيد عمر» وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر» فمن يقبل. - 


۸ 


4 تعالى : ولا تَلْعْدْمُ ييا رأ في وین آله إن كع ومون لله ولور ليحر‎ ٠ 


٠٠‏ الصحابة كسائر الحدود» ولو اشتهرٌ لما اختلفوا فيه» وقد اختلفوا لما 
00 تقدّم من قول علي ورجوع عمر رضي الله عنهماء فدلٌ على أنه ليس 


2 


| ولا يقامٌ الحدٌ في مسجدٍء روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
0 ار : للا تقام الحدود في ال ن وروی حكيم بن حزام قال : 
4 نهى رسول الله عليه السلام أن يُستقاد في المساجد» أو يُنْشَدَ فيها 
كاطع لمانا عدر :لكر رانم عاد له E‏ 


5 وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۳۲۰) عن ابن جريج» عن عبد الله بن 
٠ ٠‏ عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف عُرّب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» قال: 
2 فصر فقال عم :الأ اغزت لما بعده يدا 


لغيره را ديد كي لان يقد 


اله وهو ضعيف عند التفرد» حسن فى الشواهد. 


٠‏ الواقدي. وهو متروك. 
(۲) أخرجه مرفوعاً أبو داود »)٤٤۹١(‏ وهو موقوف فى «المسند» 


(۱00۸°(. وإسناده ضعبف لانقطاعه» فإن زفر بن وثيمة ‏ وهو الراوي عن 


حكيم ‏ لم يلق حكيم بن حزام . 


م [النور: ¥[ فدل أنه کان ا ديرا ولأنه لو کان ا لاشتهن نين ق 


وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه (5100)» وفي إسناده ابن ٠٠‏ 


وثالث من حديث جبير بن مطعم عن البزار ١66(‏ - كشف)» وفي إسناده #2 


as‏ بإذنٍ الإمام “0 ظ5' 


المسجد» وللإمام أن يُخرجه إلى باب المسجد ويأمرَ من يجلده وهو 
يشاهد» ويجوز له أن يبعت بأمينٍ ویأمره بإقامةٍ الد . قال عليه السلام 
في حديث العّسيف: «واعغْدُ يا أَنَيسُ إلى امرأة هذاء فإن اعترقَثْ 
فار ه20 

قال: (ولا يُقِيمُ المولى الحَدَّ على عبده إلا بإ بإذنٍ الإمام) لأن الحدً 
حق الله تعالى» فلا يستوفيّه إلا نائيّه» وهو الإمامُ أو نائبه» بخلاف 
التعزير لأنه حقٌ العبد» حتى جاز تعزيرُ الصبيٌ» وحقوق 0 
وار عة عنه» ويؤيدٌ ذلك قوله عليه السلام: : «أربع م إلى الؤلاة» وعد 
٠‏ منها: إقامة الحدود"» ولأن المولى مهم في إقامة الحدٌ على عبده» 


كك ل وأخرعةه مرفوعاً أحمد في «مسنده» )٠٥٥۷۹(‏ من طريق العباس بن 
عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام بلفظ : «لا تقام الحدود في المساجد» 
ولا يستفاد فيها». وإسناده ضعيف لجهالة العباس . 

لکن الد دن ل بره وراه الا ٠‏ 

)1775( أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني البخاري‎ )١( 
وهو في‎ ,.)١5198(و‎ )١190( و(2)5595 ومسلم‎ )7١5960(و‎ )١١70(و‎ 
.)4815( وانظر «المسبند» أيضاً‎ .)17١78( «المسند»‎ 

(') ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ 777 وقال: غريب . 

وأخرج ابن أبي شيبة 9/ "004-001 حدثنا عبدة» عن عاصم» عن الحسن 
قال : أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود والقضاء. 

وأخرج 26 قال : حدثنا ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن جبلة بن e‏ 
عطية» عن ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. ‏ = . 


2 


وإذا كان ن الزاني مريضأء ٠‏ فإن کا شتا زجب وال لا جل حى ير 
والمرأةٌ الحاملٌ لا تخد حى تَضَعَّ حملهاء Ee DR OS, AOS‏ 


لأنه يخافٌ نقصانً ماله فلا يضريُه الضربّ المشروعً» فلا تحصل 
مصلحة الزجرء فلا يكون له ذلك . 
قال : (وإذا كان الرَّاني مريضاً» فإن كان مُحصّناً رُجِمَ) لأن الإتلافٌ 
مستحقٌ عليه فلا معنى للتأخير . 
OE 7‏ انقب إن او 
.. مشروعاًء ولهذا أْمَرَ ية بِحَسْم يد السارق"» ولهذا لا يُقطع في البرد 
7 الشديد والحَرٌ الشديد. 


ر ت 


قال : (والمرأةٌ الحاملٌ لا تخد حتّى تَضَعَّ حملّها) لأنه يُخاف من 1 
الحَد هلاك لها البريء عن الجناية. وروي أن عمرَ رضي الله عنه َم 


82 وأخرج كذلك عن عمر بن أيوب» عن مغيرة بن زياد» عن عطاء الخراساني 3 
+ قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود. كل ذلك ذكره الزيلعي . 

.. والدارقطني‎ ۱٦۸/۳ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( ١ 
والبيهقي في «السنن» ۸/ 117-110 من حديث ب‎ 078١/4 والحاكم‎ 0179 ' 
أبي هريرة. وإسناده صحيح . ولفظه : أتي بسارق إلى النبي ية فقالوا: يا رسول‎ ' 
: الله إن هذا سرق» فقال: «ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله قال‎ - 
ا «اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم ائتوني به» قال: فذهب به فقطع ثم حسم ثم‎ 
أتى به» فقال: «تب إلى الله عز وجل» فقال: تبت إلى اللهء فقال: «تاب الله‎ | ٍ 


وفى الباب حديث أبى أمية السالف تخريجه ص 4560 . 


۸۱ 


ارقي للم اوه طون 5 
2 8 


5 
ام 


6 ب الولادة فإن لم يكن لا بر من پربیه فحتی يستغني عنها SG‏ 50111 


+ برجم حاملٍ» فقال له علي رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيلٌ فلا . 


. سبيلَ لك على ما في بطنهاء فخلّى عنها”"‎ ١ 


مافي بطنهاء فقال عمر : احبسوها حتى تضع» فوضعت غلاماً له ثنیتان» فلما رآه 2 


يانه الولد عن الهلاك. وروي أنه عليه السلام قال للغامديّة لما .؛ 


فإذا وَلدّت (فإن كان حدّها الجَلْدَ فحتى تتعالى من نفاسها) لأنها 


8 قد‎ n 


(وإن كان الرَّجُم فمَقِيبَ الولادة) لأن التأخيرَ كان بسبب الولد وقد “ 


انفصل عنها. 


(فإن لم يكن للصَّغيرٍ من يربيه فحتى يستغنيّ عنها) لأن في ذلك ٠.‏ 


أقركث الزن وهن خامل: اذش خت تضدن ) فنا وح جاده 


فقال لها: «ارجعي حتى يستغني ولدك» فجاءت وفي يده خبرٌ فقالت: ٠#‏ 


يا رسول الله هذا وَلدَي قدا ستغتی . فأمَرَ بها فورُجمث”" . 


0 عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أب‎ ٠ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
سفيان» عن أشياخه: أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها‎ 
' إلى عمر» فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على‎ 


أبوه» قال: ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا ' 
معاذ هلك عمر: 
وأخرجه ابن أبى'شية ٠١‏ عن أبى خالد الأحمرء عن حجاج؛ عن 


م القاسم » عن أبيه» عن علي . ولم يسق لفظه وأحال على حديث معاذ الذي قبله . 


(۲) صحيح وقد سلف تخريجه ۳۱۲/۲ . 


وإحضان ارج الحرّيّة: والعقلٌ. والبُلوغ . والإسلام» والدخول وهو: 
الإيلاج ذ في الُبلٍ في يكاح صحيح › وهما بصفة الإحصانِ 5100 


ويُحبّس المريض حتى يبرأء والحاملٌ حتى تضع إن ثبت بالبينة 
مخافة أن تهرْبٌء وإن ثبت بالإقرار لا يحبس لأن الرجوع عنه 
صحيح ) فلا فائدة في الحبس. والنبيٌ عليه السلام لم يَحبِسِ 


و ال لاا اا حل ثريها النساء فزن کل 2 ھی لی 
حَبَسّها ستتين ثم رَجَمّهاء وهذا التقادم لا يمنع الإقامة لأنه بعذر. 

ولو كان من عليه الحدٌ ضعيفف الخْلْقة يُخافٌ عليه الهلاكٌ لو ضرِبَ ‏ 
دود ق 

قال : (وإحصان ارجم : الحُرٌ لحريةء والعقلء والبْلوع» اوالإسلام 
و وهو : الإيلاج في ابل في كع م > وهما بصفة 
الإحصان) أما الحرية فلقوله تعالى : AE EES‏ 
وري الْمَذَاَ» [النساء: »]٠١‏ أوجَبَ عليهنّ عقوبةً تَتَصِفٌ. والرجم 
لا يتتصففُء فلا يجبُ على الإماء. وأما العقلُ والبلوغٌ فلأنه لا خطابَ 
بدونهما. وأما الإسلام فلقوله عليه السلام: «من أشرَك بالله فليسَ 
بمحصّن2'”2» وما روي أنه عليه السلام رَجَمّ يهوديّين» فإنما رجَمّهما 

)١(‏ أخرجه مرفوعاً إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» 
0 ۳/ ۷: أخبرنا عبد العزيز بن محمد A‏ الله » 0 E‏ عمر= 0 


رك 


.اما فاع عا قاع وه هاعد ع 4 قاع هاف هد .ا واه snna‏ وف فاه قفاوا عاو قاع وا عداو با .ا م 


= عن النبي ياء قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن». انتهى . قال إسحاق بن 
راهويه : رفعه مرة» ووقفه مرة. 

ورواه من طريق إسحاق بن راهويه الدارقطني في «سننه» (۳۲۹۰۵) ثم قال : 
لم يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف. قال الزيلعي : 


وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما تراه ليس فيه رجوع ؛ وإنما أحال 0 


التردد على الراوي في رفعه ووقفه . والله أعلم . 


وأخرجه موقوفاً على ابن عمر الطحاوي في «شرح المشكل» 447/١١‏ 0 


حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم» حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان الثوري» عن 
وقال الزيلعي: أخرجه الدارقطني أيضاً (۳۲۹۳) عن عفيف بن سالم» 


لو م ا SG‏ 00 ا 


رفعه» والصواب موقوف من قول ابن عمر. 


قال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» ۲۷۹/۳: فإن عفيف بن سالم ٠٠‏ 


الموصلي ثقةء قاله ابن معين» وأبو حاتم» وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من * 
وقفه. وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع» عن عفيف المذكور» وهو أبو 00 


سلمة الموصلي» ولم تثبت ت عدالته . 


وقال الدارقطني في كتاب «العلل»: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة» ٠,‏ 


واختلف نه » فرواه عفيف بن سالمء عن الثوري» عن موسى بن عقبة » عن :ا 


نافع» عن ابن عمر» 9 عن النبي اد وخالفه أبو أحمد الزبيري» فرواه عن e‏ 


الثوريء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاًء وهو أصح . 


وروی عن إسحاق بن راهويه» عن الدراوردي» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن ا 


عمر مرفوعاء والصحيح موقوف . انتهى . 


CA 


بحُكم التوراة» والقَضِيةٌ() مشهورة”"؟. وأما النكاحٌ الصحيحٌ والدخولٌ 
فلقوله عليه السلام: «البكرٌ بالبكر جلد مئ»" » والبكرٌ اسم لمن لم 
يتروّج › ولأذاية وسل إلى الوطء الان وإنما شرط الدخول لقوله 
عليه السلام : «الثيبُ بالثيب جلد مثو ورجمٌ بالججارة ا 


هو الواطئٌ في النكاح الحلالٍ في القَبّل ولأن هذه عَم متوافرة متكاملة ٠‏ 


فا له عن اكات الفاحشة»: و كانت جنايثه عند وجودها متعلظة؛ 
فإن الجناية والمعصيةً عند تكامل ذ نعم المُنعم قبح وأفحش» نايت 
تقلط الخو ف عق 

وأما كونُهما على صفة الإحصان» فلأن كلّ وطءٍ لا يُوجِبُ إحصان 
أحدٍ الواطتين لا يوجبُ إحصانّ الآخر كالمملوكين والمجنؤنين. 
وصورته: لو تزوّج بأمةٍ أو صبيّة أو مجنونةٍ أو كافرة ودخل بهاء لم 
يصِرْ محصنأ وكذا لو كانت حر عاقلة بالغةٌ وهو عبد أو صبىٌ أو 
تون لا تصيرٌ محصّنَة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتتي والبلوغ 


والإفاقة» فحينئل تعد اما بهذه الإصابة لا بما قتلهاء لأن نِعم 


للق في (م): والقصة» والمثبت من (س). 

(۲( أخر جه من حديث ابن عمر البخاري A)‏ و(2.)5819 ومسلم 
(251599 وهو في «المسند» (9؟ه:). وااصحيح ابن حبان» )٤٤۳٥(‏ . 

۳( سلف تخريجه ص۷۷٤‏ . 


«المسند» (77777)» و«صحيح ابن حبان» )٤٤١١(‏ . 


Ao 


E 4 


)€( أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 2))١59٠0(‏ وهو في 18 


2 


بْب الإحصّانٌ بالإقرارء TT‏ أو رَجُل وامرأتينٍ» وكذلك إن 
TT‏ 


الزوجية لا تتكامل مع هؤلاء؛ لأن هذه المعاني تنفْرُ الطباع إما لعدواة 
الدين د لذن الق أو لعَدَم العقلٍ أو لنقصانه وعدم ميل الصبيّة إليه 
فلا تتغلّظ جناييه . وعن آبي يوسف أنه لا يُشترط الدخول على صفةٍ 
الإحصانء وعنه: أن الوطءً إذا حَصّل قبل اليتق موا مانا 
محصّئّين بالوطءٍ الأوّل. والجوابٌ عن الأوّل: أن كل وطءٍ لا يوجتُ 
إحصان أحدهما لا يوجب إحصانً الآخر كما بينا. وعن الأخرى: أن كّ 
وطءٍ لا يوجبٌ الإحصان عند وجوده لا يوجبّه في الثاني من الزمانء 
كوطءٍ المولى. وعن أبي يوسف: إذا دحل بامرأته ثم جُنَّ أو صار 
معتوهاً ثم أفاق» وقال: لا يكونٌ محصّناً حتى يدل بها: بعد الإفاقة» 
لأن الإحصان الأول بَطلَّء فلا ينبت إحصانٌ مستأتّفٌ إلا بدخول 


قال : (ويثيّت يقبت الإحصَّانُ بالإقرَارٍ) لأنه غير متهم في حق نفسه. 

(أو بشهادة رَجُلِينِ أو رَجلٍ وامرأتين) لأن الإحصان ليسي ا 
ا لدعا رعق خسان ی ان ی وذلك 
لا أثرَ له في العقوبة» فلا يُشترط لثبوته ما يُشترط لوجوب الرَجْمء 
وَإنها الإ عصان شرط مخف 

(وكذلك إن کان بيتهما ولد مَعُوفٌ بهما) لأنه دليل ظاهرٌ على 
الدخول في النكاح الصحيح› وذلك يثبتٌ به الإحصان:. 


A٦ 


حم 

> 

< 
ae O aC 


E E العو ا مسرا حك‎ it PE 
ادي ا ا ا م و س‎ 
27 5 


ومن وط جارية وله وإن سَفَلَ وقال: عَلِمتٌ أنها عَلىَ حرامٌ؛ أو وط 


ْ جارية أبيه ‏ وإن علا أو أمّه أو رَّوجَتِه أو سيده» أو مُعتَدَنّه عن ثلاث وقال: 
| ظتنت أنها حلال» لم يُحَدَ ولو قال: عَلِمتٌ أنها حرام حُدَّ. وفي جارية 
الأخ والعَمٌ يُحَد بك حالٍ. 


ويكفي في الإحصانٍ أن يقول الشهود: دخل بها. وقال محمد: 


لا بد أن ا نامكها أو جامّعَهاء لأن الدخول مشْتَرلة فلا يثبث ` 
الاحضان بالحك. لها أن ال اف إلى المرأة بحرفٍ 
| الباء لا يراد به إلا الجماع» قال تعالى : لفن لم كَكُو واه كلشز بهرت 4 
ْ٠‏ [النساء: 77]» والمراد: الجماع . ولو خلا بامرأة ثم طلّقها وقال: 


وطئتهاء وأنكرّت ار ممصا باق رار ولا تكون محصّئَة لجحودهاء 


وكذا لو قالت بعد الطلاق : كنت نصرائيّة» وقال: كانت حرّة مسلمة. 


وإذا كان أحذهما محصّناً دونَ الآخر خص كلّ واحدٍ بحدّف لأن , 


00 


جناية أحدهما أخفتٌ والآخر أغلظ» فإذا اختلفا في الجناية اخيّلفا فى . ' 


موجبها ضرورة. 


فصل 


(ومَن وَطِىّ جارية وَلَدِهِ وإن سَفَلَ وقال: عَلِمتُ أنها عَلِيَ حرامٌ؛ أو ٠‏ 
وَطئّ جارية أبيه - وإن علا أو أمّه أو رّوجَتِه أو سيّده أو معتدته عن ' 
ثلاثِ وقال: ظَبَدتُ أنها حلالٌ» لم يُحَدَّ ولو قال: عَلِمتٌ أنها حرامٌ | 
خد . وفي جارية الأ والعَمٌ يُحَدٌ َكل حال) والأصل في ذلك قوله عليه ْ 


السلام: اوا ادود ا اة أنواع : ني ف 
E E‏ وا r r‏ 0 
المَحَل» وشبهة في الفعل ‏ وهي شبهة الاشتباه-» وشبهة في العقد. 
أا اله فى الكل :هو أن طا عارية اكه ايده الماذوة 
المديون أو مكاتبه» أو وَطىّ البائع الجارية المَبيعة بيعا فاسدا قبل 
القبض دة أو كان بشرط الخيار» أو وَطئّ الجارية التي جَعَلها 
صَدَاقاً قبل التسليم» أو وط المُبانة بالكناياتٍ فى عِدَّتَهاء أو وطئٌ 
الجارية المشتَركة» فإنه لا يجب الحدٌ في جميع هذه الصّوّر وإن قال: 


٠٠:‏ علمت أنها عَلَيَ حرام» لأن الشبهة في الملك وهو المحلٌّ موجودةٌ 


' سواءٌ عَلِمّ بالتحريم أو لم يَعْلَم . 


وأما شبهة الفعل: ففيما إذا وَطَئْ جارية أبيه أو أمّه» أو جارية 


e‏ زوجته » والمطلقة ثلاثاً أو على مال فى العدّة أو أمّ ولده بعد العتق في 
ر ء 9 - 1 ر 
العدة أوضازية مولاهة والمر هن طا جارية الوهن فى [حدى الرؤايقية؛ 


وفى:رواية: يجب الخد فإن فال طت انها خلال لاجر عة 


0 وإن قال: علمث أنها حرامٌ» حُدَّ لأنه ظنّ أن الفعلَ مباحٌ له كما يُباح له‎ ٠ 
لزي يي‎ fes ا ٤ء و اق ا کر كه‎ 
الانتفع يمال او له نوع جى في الكل يبقاء العدوء فظن أن ذلك يبيح‎ 


الحل» وبدون الدعوى انعدمت الشبهة ولا يقبت التسب وإن ادعام إل ! 


لأنه زنى محضنء لأن سقوط الحدّ لاشتباه الأمر عليه لا للشبهة في ٠‏ 


© سمو موقر فا وق مكلت ر وج د لد 


تن و فتك ا فيك انه خلال لاخدد علق 
“5 واحدٍ منهما حتى قرا جميعاً بالحرمة» لأن أحدهما إذا ادعى الشبهة 
| خرج فعله عن أن يكون زنّى» فخرج فعل الآخرء فسَقَط الح عنهما. 
ولو وط الجارية المستأجَرَةَ أو المستعارة» أو جارية أخيه أو عمّه أو 
ذي رَجم مَحْرَمٍ غير الولاد ُد في الوجهين جميعاً لأنه لا يحل له 
الانتفاعٌ بمال هؤلاء» وملك المنفعة لا يكون سبباً لملكِ المتعة بحال. 


0 وأما شبهةٌ العقدٍ: بأن وَطَِّ امرأة تزوّجها بغير شهودء أو أْمَةَ بغيرٍ - 
0 إذن مولاهاء أو تروّج ال مولاه» أو أمَةَ على حرّةء لا حدّ 2 


:+ عليه؛ ولو تروج مجوسية» أو خمسة في عقده» أو جَمّع بين أختين» أو 
ا ا 4 ر N‏ و 
ل 


© عَلَنَ حرام. وعندهما: يُحَدَّ إذا كان عالماً بالحُرمة» لأنه عقدٌ لم * 


00 يصادف مَحَلّه لأن سل يثبت فيه حکمّه» وحكمُه الحلَّ وهو غير 3 


© ابت بالإجماع» فصار كإضافة العقدٍ إلى الذّكَر. ولأبي حنيفة: أنه 
0 عقدٌ صادّفٌ مَحَلَّه لأن محلّه ما هو صالخ لحصول المقصودء 

8 لو من التكاح التوالدٌ والتناسلٌ» والأنثى من الآدميات قابلةٌ 
0 لذلك» وقضيئّه ثبوت الحل أيضاًء إلا أنه تقاعَدَ عنه فأورَتَ شبهةء 
٠‏ وأنها تكفي لسُقوط الحَدَّء إلا أنه يجب عليه التعزيرٌ ويوججع عقوبةء 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : بالحركة» والتصويب من (م). 


۸۹ 


0 ولو اسْتأجَر راء ا اذ ويه ا 


2 


2 


ت 


2 ا لزج أو 
لاط قلا حد عليه وَيُعَرَّف ا اا ETO‏ 


e مھ‎ 


قال : (ولَوْ اسْتأجَرٌَ امرأة لزني بها وَرّنى بها أو وطى أجنبية 
ود رج ذلا عل ر رقا يعني سار كلها 
لهما: في الإجارة أن منافع البْصع لا تُملّكُ بالإجارة» فصار وجودُ 
الإجارة وعدمها سواءً؛ فصار كأنه وَطِئها من غير شرطٍ . وله ما روي 
أن امرأة استسقت راعياً لبناً» فأبى أن يَسقيها حتى تمکنه من نفسها 
ففعلت» ثم رفع الأمرُ إلى عمرَ رضي الله عنه» فدَرَأ الحدّ عنهما وقال : 
ذللقة ته" أ لان الإجارة تمليك المنافع» ومنافع البُضع منافع» 
فأورث شبهة وصار كالمتعة. 


5 
e. 


(۱) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختیار» ص۳۲۹ وقال: أخرج . 
محمد بن الحسن في «الأصل»ء وطلحة بن محمد الحافظ في «مسند أبي حنيفة» ٠ ٠‏ 
عن أبي حنيفة» عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» عن وائلة بن ٠‏ 
احد ب الماح ست ل ا 
ثم بالشراب فأعطشوهاء فلما بلغها الجهد رجعت» فلقيها راعي غنم» 
فاستسقته › فأبى إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت ووقع عليهاء فقدمت المدينة 
حبلى» فأتى بها إخوتها عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له» فخلى سبيلّها ولم 
يقم عليها الحدء قال محمد في «الأصل»: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر 
رضي الله عنه: أن امرأة سألت رجلا شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها ` 
فقالت عمر: هذا مهر درأت عنها الحد. ش 


وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» )۲٠۸۳(‏ عن أبي عوانة» عن أبي بشرء 5 


+ ا التعطاف رضي انلك عه ناكد 


۹۰ 


® 4 هاع »فاع هاه هاه menan GGG aaa nn‏ ود .د ونا مدا مام 


ولهما في اللواطة أنها كالزنى» لأنها قضاءٌ الشهوة في محل 
معدي هنوع الال وقد كفن اما .فيفك الح ا 
والصحابة أجمّعوا على وجوب الحدٌ فيهاء للكن اختلفوا فيه. قال أبو 
بكر رضي الله عنه : يُحَرَّقٌ بالنار”' . وقال عليئٌ رضي الله عنه: عليه حدٌ 
لرن وقال بعضهم: : يُحبّسانٍ في أنتَنِ موضع حتى يموتا. وقال 
بعضهم : : هدم عليهما جدارٌ. وقال ابن عباس : OE‏ 


- إني زنيت» فرددها حتى أقرت أشهدت أربع مرات» ثم أمر برجمهاء فقال له 
علي : سلها ما زناها؟ فلعل لها عذراًء فسألهاء فقالت: إني خرجت في إبل أهلي 
ولنا خليط. فخرج في إبله» فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن» وحمل 
خليطي ماء ومعه في إبله لبن» فنفد مائي فاستسقيته» فأبى أن يسقيني حتى أمكنته 
من نفسي» فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته» فقال علي : الله أكبرء أرى لها 
عذراً ل هَمَنِ أضْطرٌ غير بَا َلاعَا وَل ثم علي فخلى سبيلها . 

وأخرج البيهقي في «سننه» 775/4 من طريق وكيع» عن الأعمش» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بامرأة جهدها العطش» فمرت على راع» فاستسقت» فأبى أن يسقيها إلا 
أن تمكنه من نفسهاء ففعلت فشاور الناس في رجمهاء فقال علي رضي الله عنه : 


٠‏ هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلّهاء ففعل. 


وانظر «(مصنف عبد الرزاق» (175057) و(17507) و(17505). 

)١(‏ أخرجه البيهقي ۲۳۲/۸ وقال ابن قطلوبغا ص۳۲۹: وهذا ضعيف 
جدا. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة 4/ 070 من طريق يزيد بن قيس: أن علياً رجم 
لوطيا. 


۱ 


مرتفع”'' . وله: أنه لا NY Eee‏ شرعاً لأن كل واحد 
منهما اختّصّ باسم» وأنه ينفي الاشتر تر الك كاسم الحمار والفرس» فلا فلا 


e‏ فوا نى بال ف الخد ا التحادود ل تست فاضا 


ولأنه لا يوجبُ المالَ بحالٍ مّاء فلا يتعلّقُ به الحدٌّء كما إذا فَعَلَّ فيما 


؟* وز ا كان رك ذا ا ا 


اال ٠:‏ صّ عليه في محكم القران ومتواتر السئة» وليس هو في 


معتى الزىئ لأنه لين فيه إضاعة الولد ولا اشا الأنسات» فلا يلح 


0 به. وقوله عليه السلام : «اقتلوا الفاعلٌ ا 4 


الاستحلال أو السياية لو جرت القتل مطلقاً من غير اشتر تراط الإحصان» 
ويجبٌ التعزير عند أبي حنيفة لما قلناء ويُسِجَنٌ زيادة ذ في العقوبة لغلظ 


ب الجناية. 


وأما وطءٌ الأجنبية فيما دون الفَرْحء فإن كان في الدبر فهر 


9 كاللواطة کیا واختلافاً وتعليلاً» وإن كان فيما دون السبيلين فإنه يعر‎ E 


ا بالإجماع, لأنه جناية ليشن فيها عقوبة مقدّرة فيعرّر . 


)١( 0‏ أخرج ابن أبي شيبة ٥۲۹/۹‏ بلفظ : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به ٠‏ 
37 منكساً ثم يتبع بالحجارة. ثم أخرج 01١/94‏ عنه أنه يرجم . وهذه الرواية الثانية سي 


٠‏ أخرجها أبو داود(5577). 


(۲) أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود (؟2)55575 وابن ماجه (5051؟), 


والترمذي (*), وهو في «المسند» .(TVYY)‏ وإسناده ضعيف . وانظر تمام 0 


۹۲ 


e 


روات مط وا E E‏ لو دعن ازاقة 


3 امرأةٌ فوطئّها خد . والرنى في داري الحَرْبٍ والبَغْى لا يُوحِبٌ الحَد. 


قال : (ولو رُقَتْ إليه إليه غيدُ امرأته فوّطتها لا يد وعليه المَهُرُ) بذلك 
حَكم عمرُ رضي الله عنه""» ولأن الرجلّ لا يَعرفٌ امرأته أَوَلَ مرّة ! 


“مإععان الا ققد اعْكمد دلا الآن املكف تات تمن عوك الظاهة 


e 
ES 


ت 0 ع ٤‏ 


قال: (ولو وَجَدَ على فراشه امرأةً فوَطتّها حُدّ) لأنه يمكنه معرفة 


زوجته بكلامها وصوتها وجَسّها وحركتها ومّسَّهاء فإذا لم يتفخصْ عن 


٠١‏ , ذلك لم يُعدَّرْء بخلاف ما تقدّم» وكذلك الأعمى إلا إذا دعاها فقالت: 


| أنا زوجتك» لأنه اعتمّدَ إخبارها وهو دليلٌ» ولو أجابته ولم تقل: أنا 
00 3 ء .و / 3 1 
5 فلانة خد لأنه يمكئه التفخصٌ بالسؤال وغيره» لان الجواب قد يكون 
| من غير من ناداهاء فيجبٌ عليه التفخّص عن حالها . 


قال: (والرّنى في داري الحَرْب والبَغْي لا يُوحِبُ الخد إذ المقصود 
هو 0 وهو غير 00 0 00 2 إذا ۳ ينعقد 


ا لأنهم تحت ولايته 


01 قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٠۳۳: هكذا في‎ )١( 


النسخ» وقال في «الهداية»: حكم بذلك علي» وقال المخرجون: لم نجده. 
قلت : الصواب ما فى «الهداية»» وكذلك أخرجه عبد الرزاق »)٠١۷١١(‏ 
ومحمد بن الحسن في «الأصل» . 


4۹۳ 


E 0‏ 2 ا ور و 7 ف 
ا التهيمة 0 3 نی بصبية بصبية أو مَجنونةٍ حد. ولو طاوعَت العاقلة 


قال: (وواطئٌ البهيمة د ن أنه لبد وز و ماف قاذ ييح 
00 الخد ا بينا . وذكر ابن سَمّاعة عن أصحاينا: أن كلّ ما لا 


يؤكل لح ده رق بالنارء لما روى أبو یوس بإسناده إلى عمرٌ رضي 


1 اة أنه أي ر جل وقح على بهم فعرّره وأمر بالبهيمة فذبحت 


ع دمو 


٠‏ وأحرقثٌ بالنار :وإ ل تابخ وتوكل ولا ری وقالا: 
ECE‏ للفاعل» وإن كانت لغيره ات 
صاحبّها أن يدفعها إليه بقيمتها ثم يذبحهاء وهذا إنما يُعرَفُ سماعاً لا 
فاا 

قال : (ولو رَنَى بصبيّةٍ أو مَجنونَةٍ خد خاصة. 

(ولو طاوعَتٍ العاقلةٌ البالغةٌ صبيًاً أو مَجِنُوناً لا خد والفرق أن 
الحدّ يجبُ على الرجل بفعل الزّنى» وعلى المرأة بالتمكين من الزّنى» 
5 والمأخوذ في حدٌّ الزّنى الحرمةٌ المَخْضّةُ. وذلك غيرُ موجود في فعلٍ ١‏ 
.'. الصبيّ لعدم المخاطبّة نحوّهء فلا يكون فعلها تمكيئاً من الرّنى فلا . ' 
"ريك اده وفعل العاقل البالغ تمَحض حراماًء فوجب عليه الحدٌ 
ولم يجب على الع الجر لدم الكليف: 


6 أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» ذ فى آخر الحدود بلاغاً فيما ذكره 7 
ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ١ r. ٠‏ 


۹٤ 


2 رق 2-0 - 0 
وأكثرٌ التعزير تسعةٌ وثلاثونَ سَوطاء وأقلَهُ ثلاثة» NE‏ 


قال: (وأكثر التعزير تسعَةٌ وثلاثون سوظا وأقلَهُ ثلاثة) وقيل : ما 


ا راه الإمام» وقيل : نقدن الجناية . والأصل أن يعزّرٌه بما ينزجر به في 


أكر زآيت الاختلاف طا الان قن ذلك وإن رائ الاماء أن بش 
بر د 2ب اناس في و E EE‏ 


0 الح إلى التعزير فعَلّء قل زاج کی کف انهه وقد وَرَد 


0 الشرع به. وقال أبو يوسف: كد وحمي وسهوك سوط وفي رواية: 


ا والأصلُ في ذلك قوله عليه السلام: «من بلغ حدا في 
غر اد فهو امن الخد > فا افا ادت درد وهو د 
العبد فى الشرب والقذف وهو أربعون» فنَقّصا عنه سوطأًء انو نوست 


::. اعتَبَرَ الأقلّ من حدود الأحرار وهو ثمانون» فَتَقَضّ عله خمسة فى 


(WD. 0 . 31 3‏ 1 ا 04 
.. رواية» وهو مأثورٌ عن علي رضي الله عنه > وفي رواية : سوطاء وهو 


٠ أخرجه البيهقي ۸/ ۳۲۷ من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا‎ )١( 
: خاله الوليد بن عبد الرحمن» عن النعمان بن بشير كذا قال: قال رسول الله ية‎ 
امن ضرب - وفي رواية الأصبهاني من بلغ حذا في غير حد» فهو من‎ 


© المعتدين». قال البيهقي : والمحفوظ هذا الحديث مرسل . 


فأخرجه من طريق علي بن حرب» عن أبي داود» عن مسعر» عن الوليد» 


e‏ ا اك قال: قال النبى يكل : «من بلغ حدًاً في غير حد فهو من المعتدين». 


قلنا: وقد عزا هذه الرواية المرسلة الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ ٠٠١ ٤‏ إلى محمد 


9 1 ابن الحسن فى «الآثار» فساقه من طريق مسعر» به . 


(۲) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص٠۳‏ وقال: قال 


.. مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده» ويُعارضه ما في «الصحيحين» عن أبي بردة= .. 


6 


- عه م 4ے 0 E‏ درااة ل 
باب حد القذف 


فول قفي و غالا أنه تان ت 
تعر اماک تيب رورو عله الى و و ی | 
تعزيره ح العبيد» ولا في تعزير الحُرٌّ حدً الأحرار. 
قال : (والتعزير أسد الضَّرْب) لأنه حمّف من جهة العددء فيثقّلُ من 
جهة الوصف» كيلا يفوت المقصود وهو الانزجازء ولهذا قلنا: لا 
يدق و الأعفاف 
قال: (ثُمَ خد الزَى) لأنه َب بدلِيلٍ مقطوع به وهو الكتابُ» ولأنه 0 
5 0 : 
ال نرتاب اراس واس ود 


قال: (ثُمَ خد القَذْفٍِ) لأن سببه محتّملٌ» لأنه يحتملٌ صِدْقَ ١‏ 
القاذف. ا 


باب حد القذف 


0 5 2 .2 0 0 
القَدْفُ في اللغة: الرّمِيُ مطلقاء ومنه القَدفة والقذيفةً: للمقلاع © 
٠٠‏ الذي يُرمَى به. وقولهم: هم بين قاذفٍ وحاذفٍ: أي: رام بالحَصّى ٠٠‏ 


110 رفعه قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَدٌ. قلنا: هو عند البخاري '' 
(5844)» ومسلم (۱۷۰۸). 


6 7 2 م ”5 و 5 2 2 و ع و 24 
وهو ثمانون سَوطا للحرٌ وأربغون للعبد. ويجحب بقدف المحصن 

ُ” _ 0 ليبا و 5 - و 
بصريح الزنى » وتحبٌ إقامته بطلب المَقذوف . E SS‏ 


وحاذف بالعصا. والتقاذدفٌ: اللّرامي» ومنه الحديث: كان عند عائشة 
رضى الله عنها فيان تبان بما تقادّفَ به الأنصارٌ من الأشعار يوم 


اف أن اتعناتكث:"وفبه مع المي لأنَّ الشَّمُمَ رمي بما بُعيبه 


1 1 . 5 5 5 ڪ)( . 3 
وهو في الشرع: زمى ‏ سمحخصوصن» وهو الرميّ بالزنى» ومله ` 
الحديث : إِنْ هلال بن أميّة قذفَ ا أي : رماها بالرنى» وقد 1 
تكرر في الحديث . 
وفيه اش لحر وأربُون للعبد. 00 00 
1 ر عر 007 


اا با ا ]ا 90007 o‏ ا 
بالزّنى إجماعا. ويتَتصَّففٌ في العبدٍ لما مرّ. 0 


(وتجبٌ إقامثه بعل المَقذُوفٍ) لما فيه من حقّه وهو دفع العار 0 
عنه . وو اذل ترك" يا زاني» نىت أو يا ابن الزانية. ولو E‏ 
“قال ما ابن لري فهو قذفٌء معئاه : نك ولد فق الزنق: ويجتٌ ' 


اک 


الحد بأَيّ لسانٍ قذفه. ويجبٌ عند عجز القاذف عن إقامة أربعة شهود 8 


00 أخرجه البخاري (407)»: ومسلم (847)» وهو في «المسند»‎ )١( 

واصحيح ابن حبان» (0۸۷۷) . 2# 
(۲) من قوله ا ا ا و ا ٠‏ 
(۳) سلف تخريجه ۲/ ۳۳۹ . 


e 1 4 9 :‏ 5 : 6 2 دك ا 3 
ويُفَرّق عليه ولا نزع عه إلا الفرو والحشو. ويَكِيْت بإقراره م ل 
ت و 0 
وبشهادة رَجْلينٍ» ولا بطل بالتقادُم والرُجوع . 
وإحصان القذف: العقل والبلوحٌ والحرّيّةٌ e‏ والعفة مه عن الرّنى . 


ومن قال لغيره: يا ابنّ الرَّانية» أو لست لأبيك؛ خد . 0 
| ا ا بي جه 
20 على صدق مقالته» فيْضرَبٌ ثمانين» ونرد شهادته أبداً لما تَلَونا من 


صريح النّص . 
قال: (وَيُقَرّقَ عليه) لما مر في حد الرّنى (ولا يُرَعْ عنه إلا الفَرْو 5 

والحَشْره) لأن سببه غيرُ مقطوع به وإنما نزع عله الفرؤ والخشر لأنه. :.. 

يّمتع إيصال الألم إليه . 


07 قال: (ويَّثبّتَ بإقراره مَرَةَ واحدة وبشهادة رَجْلِينِ) كما في سائر 
الحقوق على ما مر في الشهادات . ظ 
١‏ (ولا بطل بالتقادم والرُجوع) لتعلّق حق العبدٍ به لما مرّ في حدٌ 
ال 1 ١‏ 
قال: (وإحصان القَدْفٍ: العَقْلُ والبُلُوعٌ والخرية والإسلام والعِفة 
:: عن الرّنى) أما الحرية والإسلام فلما مرّ في حدّ الرّنى» وأما العقلٌ 
. والبُلوغ: فلالً الصبيّ والمجنون لا يَلحَقُهما العا لعدم تحقّق فِعلٍ : 
الزّنى منهماء وأما العِمَّهُ: فلأن غيرَ العفيف لا يلحقّه العا ولأن حدّ +- 
7 القذف يجبٌ جزاءً على الكذب» والقاذف لغير العفيف صادق . 
قال: (ومّن قال لغيره: يا ابن الرَّانية» أو لست لأبيكَ. حُدً) لأنه 
1 صريح في القذف». لأن قوله : لست لأبيك» كقوله: يا ابنّ الزانية» ولو 


4۹۸ 


ع 


نفاه عن جَدَّه أو نسَبّه إليه أو إلى خاله أو عمّه أو زوج أمّه» أو 


sC 
6 


ابنّ ماءِ السماء لم يُحَدَّء لأن نفيّه عن جدَّه صدق» ونسبئه 0 
مولا اجار عادة ,فرغ قال 0 © وَإِلَهَ َابَآيِكَ اهم 
و إل [ابقرة: ١‏ وإبراهية جده»: وإسماغيلٌ عكه» .وقول 
يا ابنَ ماءِ السماء يراد به التشبيه في السّماحةٍ والصّفاء وطهارة الأصل» 
مغك ك نان السنافت وا راف فيد اله فيل قف زوم 
قال لغيره: لست بابن فلانٍ» إن كان في حالة العَضَب خد لأنه يراد به . 
٠‏ الست وإن لم يكن في حالة العَضَّب لا يُحَدَّء لأنه يراد به المعاتبةٌ عادة . 


e‏ بنفي شبّهه لأبيه في الكرّم والمُروءة. ولو قال لامرأة: زنيتٍ بحماز أو 


بثور لا يُحَدَّ ولو قال: زنيتِ بدراهم أو بثوب أو بناقةٍ د لأن معناه : 
0 زنيتٍ وأخذْتٍ هذا. وفي الرجل لا يُحَدَّ في جميع ذلك لأنَّ الرجلّ لا 
اعد اال ع :الزن غا و قال اج ا تالت زیت 
بكَء لا يُحَدٌ الرجلٌّ لتصديقهاء وتَحَدٌ المرأة لقَذْفِها الرجل . 

0 قال: (ولا يُطالبُ بقَذفٍ المَيْتِ إلا من يَقَعُ القَدْحُ بقذفه في نَسَبه) 
3 أ عار وعدي لحري 

0 ويِحدٌ بِقَدْفٍ أصوله دونَ فروعه» فيثبّتُ للولدٍ وولدٍ الولدٍ وإن كان 
٠‏ كافراً أو عبد لأن الشرطً إحصانٌ الذي يُنْسَبُ إلى الزنى» حتى يقع 
0 تعييراً كاملاً» ثم يرجع هذا التعييرٌ إلى ولده» والرّقٌ والكَفْرُ لا ينافي 
٠.‏ أهليّة الاستحقاق» بخلاف ما إذا وَقع القذفٌ ابتداءً للكافر والعبد» لأنه 


۹4 


7 


ليس للاين والب أن طالب به وده ذف أ ار دنا 
e‏ حراماً في غير مه والمُلاعِنة ولد لايُحَدُ قاؤمّهماء وإن لاعََتْ بغير وََِحد. 


لم يوجد التعييرٌ كاملاً على ما بينا. وعن محمد: ليس لولدٍ البنتِ طلبُ 
5 الحَدٌ بقذف جَدَّه أبي َك فة إلن كدرو وجواله أن العار ليده 
0 كما يلحقٌ ولد الابن» فكانوا سواءً . ٠‏ 

7 ومن كدف امرأة مه فضدقه عضن الؤرثة يعد لاقن لان قذف 
0 الام تناول الكل فكان بمنزلةٍ مالو كدف الكل فضدف الغ د 
2 البعض» فإنه د ی يخذ لمن لم تش ق 

قال: (وليسسَ للابن والعبدٍ أن يُطالبَ أباه وسَيّدَه بقذفٍ أيه لحر 


; ۶ ع > 9 و 
0 لآن الاب لا يعاقبٌ بسبب ابنه» ولا السيّد بسبب عبده» حتى لا يُقتلان 4 


إن : (ومّن وي وَطئاً حراماً في غير كه والمُلاعِنة ولد لا َد 01 
8 قَاذِفُهما) لفوات العمَةء وكذا إذا قذَّفَ امرأةً معها أولادٌ لا يُعرَفُ لهم 0 
ب أَبّء لأن ذلك أمارةٌ الزّنى. (وإن لاعَدّثْ بغير وَلَدٍ خد لعدم أمارة , 
ا الزّنى. افك أن شن وطق وط حرابا و ر ا كان خرانا ت ار ٠‏ 
0 لغيره؛ TT‏ ۰ 


. 


و 


ْ ا‎ 01 E 
: والكرمة مؤي ون كانت مون فالحومة لخر وظتد. أبى اخديفة‎ 


ُشترط للحُرمة المؤبّدة الإجماع أو الحديث المشهور . 


O 


وو DSS‏ متاوخ تفع نا كوه لا ماله فا لعا اع E E N E‏ وااو وت و إن توب ل توي SPIES SA‏ 


بيان ذلك في صُوّرِ المسائل وهي : الوطءٌ بالتكاح الا 
المستحقّة والإكراه على الرّنى والمجنون والمطاوّعَة والمحرّمةٌ 
العماهرة بالوطء؛ ووطءٌ الأب جارية ابنه» ففي الا سقط 
“5 الإحصانٌ ولا يُحَدَّ قاذفه. لأنه حرامٌ لعينه وإن لم يأثم إما للجهلٍ أو 
0 اا ا ر لان كثيرا جز 
' الفقهاء لا يرون ذلك محرّماًء ولا نص في إثباتِ الححرمةٍء بل هو نوع 5 
0 احتياط إقامةً للسبب مقام المسبّب» فلا يسقط الإحصان الثابتُ يقين 3 
بالشك ٠‏ وذكر في «المحيط» عن أبي يوسف ومحمد: 1 إحصنانة | 
0 ا 
0 نصا وهو قوله تعالی : # ولا تخا ما تک ءابا ژڪم تت لاء 3 
> إِلَامَافَدَ سكت [الساء: 17]» وقد قام الدليلُ على أن النكاح حقيقة ‏ + 
في الوطءء ولا اعتبارٌ للاختلافٍ مع صريح التّصّ . 0 
0 وأما الحُرمة المؤبّدة في المِلّكِ: الأخث من الرّضاع› واا 4# 
١‏ المشترّكةٌ» فإنما يسقّطْ الإحصانُ لاله ينافي ملك المتعة» فيكون الوطء !؛ 
واقعاً في غير الملكة قيضب له شا بالزّئى:.. .والكرمة الموفنة» زر 
)! كالمجوسيّةء والحائضء والمُظاهَرٍ منهاء والمحرّمةٍ باليمين» والأمة ي 
:| المتكوحةء والمعتدّة من TET‏ 
0 والمكاتبّة» والمُشتراة شراءً ا فالا مقط الاحضان» لأن مع قيام ٤‏ 0 


. قوله: وذكر في «المحيط» إلى هنا سقط من (س)» واستدركناه من (م)‎ )١( 


0١١ 


والمُستأمَنُ يُحَد للقَدَفٍِ. وإذا مات المَقذُوفٌ بطل الخد ولا يُورَتُ؛ ولا 
يصح العَفْوُ عنه ولا الاعتياضٌ . 


المالكِ في المَحَلّ لا يكون الفعلٌ زتى ولا في معنا والخرية عل 
كترق الزثوال” 
ومّن قَذّفَ كافراً زنى في حالة الكُفْر لا يُحَدُّ لأن زناه فى الكفر 
0 ولو قذف مكاتباً مات عن وفاء لا يح لوقوع الاختلاٍ في 
نه . ولو قذفَ مجوسيا تزيّج بأمّهِ ودحَلَ عليها ثم أسلّمَ حُدَّ عند أبي 
لي ل 
. وقد مر في النكاح . 
قال: (والمُستأمَنُ يُحَدٌ للقَذْفٍ) لما فيه من حر العبدء وقد المَرّم 
إيفاء حقوق العباد. وكان أبو حنيفة يقول أوّلاً : لا يُحَدُ لعْلَبَةِ حى الله 
تعالى» والمختارٌ الأوّل. . ولاح في الخمر بالإجماع» لأنه يرى جل 
وأمااحة ال وال قال أبوبوسف* : يُحَدٌّ فيهما كالدّمِيٌ»ء ولهذا 
يقتصٌ منه بالإجماع . . ولا يُحَدٌ فيهما عندهما لأنه لا يزم إلا ما اَم 
. وهو إنما الَرّمَ حقوق العباد ضرورة التمكن من المعاوضات وار 
إلى بلده» ولم يلتزم حقوق الله تعالى» > بخلاف القصاص فإنه حقٌ العباد . 
قال: (وإذا مات المَقذُوفٌ بطل الحَدُ) ولو مات بعدما أقيم بعض 
الحد بطل الباقي. 
ا (ولا يورت ولا ب يَصِحٌ العَفْرُ عنه ولا الاعتياضٌ) وكذا يجري فيه 
0 التداخل» وهذا 10 الغالبَ فيه حقٌّ الشرع» ولا خلاف أن فيه 


0۰۲ 


فصل 
ومن قال لمُسلم : يا فاسق» آي ناحيف أو يا كافرٌ» أو نایاو 


ودة * وم 


يا مُخَنَّثُ عُرَرَء وکذلكَ يا جمارٌ يا خنزيرٌ إن كان فقيهاً أو عَلَوِباً. e‏ 


ضَن ال رارغ له شرع لدفع العار عن المقذوف» وهو المنتفع 
به» وفيه معنى الزَّجْره ولأجله يسمّى حداء والمراد بالرّجر: إخلاء 
العالّم عن الفساد» وهذا آية حقٌ الشرع . ثم اختلفوا في الغالب منهماء 
فأصحابنا غلّبوا حقٌّ الشرع» لأن حم العبد يتولآه مولاه» فيصيرُ حق 
الد سر فيس ل السولن وا كذلك بالك ا لذ ولاية 
للعيد على اشتيقاء عق الشرع الا بطري النيابة : ظ 

فصل 


اوتوقاك امسر يا فاس أو يا حَبِيتُء أو يا كاف أ او يا : 


5 


سارقء أو يا م مُخَنَّتُ عُرْرَ) لأنه آذاه بذلك وألحق به الشّينَ والحدود لا 
تثيْتٌ قياساء فوجب التعزيرٌ رجن عن ذلك ويَعتَبرَ غيرّه. وفي 
0 عن أبي حنيفة : الات ا كد و وكدللك لو 


(وكذلكَ يا جمارٌ يا خِنزِيرُ إن كان فَقيهاً أو عَلَوِيا) وكذلك يا ثور ` 


2 ياكلبُء لأنه يَلحَقُّه بذلك الأذى دون الجاهل العامّىٌ . وقيل : يُعزَّرُ في 


حق الكل في عرفناء لأنهم صاروا يَعدّونه سبًّا. وقيل : لا يُعزّرُ في حقٌ 
الكلّ لأنا تيقنًا بنفيه» فما لحِقّه به شَينٌء وإنما لجق القاذف شين .| 


0. 


ومن حَدهٌ الإمام أو عَزَّرَه فمات فهو هدرٌ. وللرّوج أن يُعَرْرَ رَوجَته على 
5 رك الرينةء ورك إجابيه إلى فراشه» ورك عُسْلٍ الجَنابةء وعلى الخرُوج من 
1 المَنزِلٍ . ومن سَرَقَء أو رَنَى» أو شَّرِبَ غير مَرَ ةفد فهو للكُل. e RC EH‏ 


| " الكذب» ولأنه:إنما يُشيه بهذه الأشياء بسوء خلقه أو قبح خلقه» وليس 
دل م 
رجل زنى بامرأة مينةٍ يعرَّرُ . 
قال : (ومّن حَدَّهُ الإمامٌ أو عَزَّرَه فمات فهو هَذْرٌُ) لأنه مأمورٌ من 
_ جهة الشرعء فلا يتقيّدٌ بالسلامة كالفصّادء أو نقول: استوقى حى الله 
تعالى بأمره» فكأن الله تعالى أماته بغير واسطةٍء فلا يجب الضمان. 
0 قال: (وللروج أن يُعَزْرَ زوجت على تَرلك الزّينة) إذا أرادها (وتر 
اه إلى فراشه» وتَركِ عُسْلٍ الجنابٍ, م 
م جت لیا خا رطام شال زع لتاقو ل 
3 (ومّن سَرَقَء أو رَنَىء أو شرب غير مر ةِ فَحُدٌ فهو لدكن) لأن 0 
أ المقصوة الانزجادٌ وأنه يحمل حصوثٌُ بالأوؤل: فيتمكنٌ في الثاني :22 
7 هة عدم المقصود» فلا يجت آما لو زتى وسرق وشرب فإنه يجحت ٠‏ 
: : لکل واحدٍ حدٌّ على حدق ا فرت لأحدها ربما اعتَقَدَ أنه لا حد 12 
0 في الباقي» فلا ينزجرٌ عنهاء ولا كذلك إذا اتحدتِ الجناية . 


0 5 بج رر . . 
ولو أقيم على القاذفٍ تسعة وسبعون سّوطا فقذف اخرّ لم يُضرّب ١‏ 
إلا ذلك السوط للتداخل» فإنه مما يتداخل لعَلَبَةِ حى الشرعء ولأن '' 
المقصود إظهارٌ كذبه ليندفع به العارٌ عن المقذوف» وذلك يحصّل في 
نها الوط الواح 


وإذا اجتّمَعٌ حدٌ الزنى والسرقة والشرب والقذفٍ وفقء العين» يبدأ 
بالفقء لكونه خالصَ حقٌّ العبد» وحق العبد مقدَّمٌ لحاجته واستغناء الله 
ان و شين عفن رزاع قاذ ا تخد ادف تخا فقن اق الك 


7 س ر < و ت کے 00 0 
ويُحبّس حتى يبرا لانه لو جمع بين حدين ربما تلف. والتلف ليس : 


بواجب» فإذا بَرَأْ فالإمام إن شاء بدا بالقطعء وإن شاء ال 


٠‏ لاستواتها في البوت» وآخرها حدٌ الرب لأنه يت بإجماع ر 
e 0‏ فكان فون ما ثبت بالكتاب . 0 كان محصناً بدأ 0 ١‏ 


00 فيؤدي إلى إسقاط يعض الحدودة ‏ وقد دا بذلك» 0 0 
قت ضرب للقذفٍ» ثم د ضمّنَ السّرقة» E‏ 


: 0 ذلك عن ابن د وار رضي الله 0ك 


ع و ص م 
الأصل فى وجوبه قوله عليه السلام : من شرب الخمرَ فاجلدوه» 
فإن عاد فاجلدوه)”") 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص١٠۳۳‏ وقال: 


85 . أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاًء والله أعلم‎ ٠ 
+١ وابن ماجه‎ »)٤٤۸۲( أخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان أبو داود‎ )۲( 

(5251077).» والترمذي »)۱٤٤٤(‏ والنسائي ف فى «الكبرى» »)٥۲۷۹(‏ وهو في ٠ 0١‏ 

«المسند» 2))١14841/(‏ ولاصحيح اوا 049453 وهر كدي م ع 


06 


حضوم 


35 3 كك 


E 


E ل‎ 1 0 2001 0 


وهو کد الأ ek‏ ود القذف 200 07 غير أنه بطل 


1 بالُجُوع والتقادُم في البيتة والإقرارء والتقادم بذهاب السّكْر والرًائحةء 


(وهو کَحَد الرّنی ؟ كَيفِيّة؛ وحَد القَدْفٍ كيه وتبُوتً) فيُجردُ عن ثيابه 
9 كما مر في حد الزنى» ويفرّق على أعضائه لما مرّ. وعن محمد: أنه لا 
1 يجرد تخفيفاً عن حدٌ الزّنى . قلنا: ثبت التخفيفٌ في العددء فلا يخقَّفُ ١‏ 
0 اا . وعدذه ثمانون سوط في الخُرٌ ياجماع الصحابة رضي الله نهم 


E 


E 


وأربعون في العبدٍء لأن الوق ف وشت بإقراره ف اة 4 


وبشهادة رجلين › کر لقا 
(غيرَ نه بطل بالرجوع والتقاذم في البينَة 3[ والإقرار) وعن ابي 
يوسف : : يُشمرَطُ الإقرارٌ مرّتين على ما يأتي في السرقة . 


قال : (والتقادمُ بذهاب السّكْرِ والرّائ تحة) فلو أقِرَ بعد ذهاب ريحهاء 0 
أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائيدة تة لم يُحد. وقال محمد: يحدٌء ش 
فالتقادم يّنع قبول الشهادة بالإجماع» غيرَ أن محمداً قدّره بالزمان ٠‏ 


| كالرّنىء لأن التأخير يتحقق بمُضيٌ الزمان والرائحةٌ مشتبهةٌ: وعندهما: 


د وول الام ئحة» 3» لأن حدّ الشرب إنما تَبَتَ بإجماع الصحابةء ولا ا 


0 إجماع بدون رأي ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه شرّطٌ وجود الرائحة» 


ا 
55 
5 
4 


لما روي أن رجلا جاء بابنٍ أخ له إلى عبد الله بن مسعود» فاعتَرف عنده 


“شوب اليرت له مشر : بن ولي اليتيم أنتَء لا أدبته ' 


ا وفي الباب من غير .واحدٍ من الصحابة في «السئن» وغيرها ذكرناها في 
5 


«المسند» عند حديث عبد الله بن عمر (19087) . 


i 


وبح برب قر روات بورد تبي . E RETA‏ 


ا و ا ثم استنکهوه» فإن وجدتم 
زاف الكمر ها علدو" د وجرد الرائسة» كرد قرط 

(فلو خد وربحُها تُوجَدٌ منه» فلمًا وَصَلَّ إلى الإمام انقَطَمَتْ لبعد . 
المسافة حُدَّ) في قولهم جميعاًء لأنه عذرٌء فلا يعد تقادّماً كما قلنا في 
حدٌ الزّنى . ولا يُحدٌّ السكرانٌ بإقراره على نفسه لزيادة احتمالٍ الكذب» 
ترقت الشهة فط بخلاف سا القذف لأنَّ فيه حقٌّ العبدء 
والسكرانٌ فيه كالصّاحي كسائر تصرفاه عقوبة له. 

قال: (وبّحَدٌ بشُرْب قَطْرَةٍ من الخَمْرِه وبالسُّكْرٍ من اليل 0 
عليه السلام: «حُرّمت الخمرٌ لعَينهاء والسّكرُ من کل ش شراب»”" 


. سلف تخريجه ص۷۲٤ فى التعليق‎ )١( 

وفي هامش (س): التلتلة : التحريك» والمزمزة: المبالغة في التحريك» 
والاستنكاه: طلب النكهة . ' 

(۲) أخرجه مرفوعاً من حديث على العقيلى فى «الضعفاء» ٠١٤-٠۲۳/٤‏ 
دن طريق فح بن القرات ا فو ان احق الع »من الات 
عن علي رضي الله عنه قال: طاف النبي ية بين الصفا والمروة سبوعا ثم استند ش 
إلى حائط من حائط مكةء فقال: «هل من شربة. . ٠.‏ وفى اخره قال: «حرّمت 
الاو قل شراك ا -رمهمة رن ار ع سكن اک 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس بإسناد صحيح الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» بإثر الحديث رقم )٤۹۸٠(‏ و(5981)» والنسائي في «المجتبى» 237١/8‏ 
والبيهقي في «السنن» 25917/8 والدارقطني (5157). وانظر «نصب الراية» 


| ينا 


13 
ا 


والسّكران لا يعرف الرَّجُلَ من المرأق والأرض من السّماء . ولا بُحَدٌ حت 
غلم أله سر من الي وسربه طؤعاً بعزلا بعد حى E I‏ ولا 
يُحَدٌ مَن وج منه رائِحَةُ لمر أو تقيّأها . 


ولإطلاق قوله عليه السلام: «من شربٌ الخمرَ فاجلدوه»» وعليه 
إجماع الصحابة . 

قال : (والسكرانُ لا يعرف الرّجُلَ من المرأق والأرض من السّماء) 
وقالا: هو الذي بط كلامّه ويّهذي, لأنه المتعارّفٌ بين الناس» وهو 
اختيارٌ أكثر المشايخ» وأبو حنيفة يأخذُ في أسباب الحدود بأقصاها 
E E‏ على العقلٍ حتى لا يُميّر بين الأشياءء لأنه . ٠‏ 
متى مير فذلك دلالة الصَّحُو أو بعضهء وأنهضدٌ الشكر افون لت 
أحذهما أو شيءٌ منه لا يثبتٌ الآخر. 


قال : ED‏ سَكِرَ من التَِّيذٍ وشربه طؤعاً) لأن الشكر ١‏ 
يكون من المباحات كالبل زا ر لدهالا يويك 7 
الد وكدلف الشرت م ها لا رجت الح فلدلف ا 

قال : (ولا يُحَدٌ حتّى يَرُولَ عنه السك ليتألم بالضرب» فتحصل ١‏ 
مضا الح 7 

قال: (ولا يُحَد من وج منه رائحَةٌ حَهٌ الْحَمْر أو تَقَيّأها) لأن الرائحة ': 
منششهة» واحتمال أنه شربها مكرّهاً ثابتٌ» ا لاتجبٌ مع الشكٌّ 0 
والاحتمال. 


دلق سلف تخريجه ص٥ 0٩‏ . 
9 الرّماك: جمع رَمَكة» وهي الأنثى من الخيل . 


م0 


كتاب الأشربة 


25 2 


| المرم من الحَمْرُء وهي: النيءٌ ماء العِنّبٍ إذا غلا واشتد وقذق‎ ١ 
وهي . من‎ 


كتاب الأشربة 


زهي جمع شراب وهو : كل مائع رقيت يُشرّبٌ ولا يتأنّى فيه 0 
المَضغ» ميحماً كان او اذا هن ت چ من الت وار سي وا ر 


والحُبوب» ومنها حرام ومنها حلال . 


ف (المُحَوَمْ منها الخَمْرُه وهي : النّيءُ من ماء الِب إذا غَلا واد 
0 وقَدَفَ بالرّبد) وعندهما: لا يُشْتَرطٌ القذفٌ بالزَّد لأنه يسكى خمراً 0 


حنيفة : أن السّكون أصلّ في العصير» وما بقي شيءٌ من اثاره فالحكم 
له وأحكام الشرع قطعية فلا يحكم بكونه خمرا مع وجود شيءِ من 
اثار العصير للمغايّرٌة بينهماء ولأن الثابت لا يزول إلا بيقين مثله» فما 


00 بقي شيءٌ من آثار العه بالق ا 


وأما حرمتُها فبالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: قوله 


تعالى: إت ق لاب الال يق € [المائدة: 4٠‏ ل 


۹ 


de 0 -ّ. 34 5 55 3 0‏ و ا 3 4 
- الثانى : العصيرٌ إذا طبخ فذهبٌ أقل من ثلثيه وهو الطلاء» وإن ذهب نصفه 


27 .ور 


Se Sis ees a al 


2 


لعينها”''» وقد تواترٌ تحريمُها عن النبيّ يل وعليه إجماٌ الأمة. 
ويتعلّقُ بها أحكامٌ أُخَرء منها: أنه يكمُدُ مستحلّها لوت حُرمتها 
بدليلٍ مقطوع به» ومنها: أن نجاسّتّها مغلَظةٌ لبوتها بالدليل القطعي» 
ومنها: أنها لا قيمة لها في حى المسلم» حتى لا يجوز بِيعُها ولا يضمن 
غاصبُها ولا متلفهاء لأن ذلك دليلُ عرَّتهاء وتحريمها دليلٌ إهانتهاء 
وقال عليه السلام: «إن الذي حَرّم شَرْبَها حرم بيعَها وأكُلَ ثمنها»» 
وا ر الانتفاع بها لنجاستهاء ولأن في الانتفاع بها تقريبهاء 
والله تعالى يقول: # انوه [المائدة : ۰ ومئها: أنه يُحَذَّ بشرب 
القليل منها على ما بيناه في بابه» ومنها: أن الطب لا يُجلّهاء E.‏ 


ا الطبخ في العصير يمنع الحُرمة ولا يرفعُها. ومنها: جوازٌ تخليلها على 


ما يأتي إن شاء الله تعالى . 
50 ت 5 4 e‏ 2 ويك ر ٤‏ 2 
(الثاني : العصيرٌ إذا طبخ فذهبٌ أقل من ثلثيه وهو الطلاء) وقيل : 
ر Pe‏ و 
إذا ذهب ثلثّه فهو الطلاء. (وإن ذَهَبَ نصفه فالمُتصّفْ) وإن طبخ 
أدنى طبخة فالباذقٌ» والكل حرام إذا علا واشئَّدَ وقَدّفَ بالرَّتد على 


000 سلف تخريجه ص۷٩0‏ . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم 2)1١5194(‏ وهو في «المسند» 
(ملا9؟), و«(صحيح ابن حبان» )٤۹٤۲(‏ . 

. ٩٩۷ص‎ )۳( 


0 . 0 22 ا و 5 7 ا 
0 الثالث : السَكن. وهو : النيءَ من ماء الرّطب إذا غلا كذلك. الرَابع : نقيع 0 
” الرّبيب» وهو النيءٌ من ماءٍ الرّبيب إذا غلا واشتد كذلك. وحرمة هذه 22 


5 5 2 5 306 ت و 9ے 5 
0 الأشربة دون حُرمة الخمْر؛ فيجورٌ بيعُها وتَضمَنٌ بالإنلاف» لال ê a‏ وه 


'.. الاختلاف» لأنه رقيق لذيدٌ مُطرِبٌ» يجتمع الفاق عليه» فيحرُمٌ شريه ٠١‏ 
0 ونيا لما علق من الاد 1 
(الثّالث : السك وهو: النيءٌ من ماءِ الوُطب إذا غلا كذلك) قا 
.. عليه السلام: الح من ان الشجرتين» وشار إلى الكزْم -3 
والتّخْلة0, تعر المي 


0٠‏ الرًابع: تَقيعٌ الرّبيب» وهو التيءُ من ماءٍ الرّبيب إذا غَلا واشتَدٌ 
#١‏ كذلك) على الخلاف» حرامٌ أيضاً لما روينا وبينا. 53 


٠‏ (وخحرمةٌ هزه الأشربة دون حُرمة الحَمْرِ) لأن حرمة الخمر قطعيّةٌ 
* ا ا 

(فِيجُورٌ بيعُهاء ونضِمَنٌ بالإتلافي) خلافاً لهما لأنه حرامٌ فلا يجوز  ,‏ 
٠.‏ بِيعٌه كالخمر. م أنه يجورٌ بيعُها وتَضِمَنٌ بالإتلاف إذا ٠٠١.‏ 
ey 00‏ : أنه e‏ وما دل الدليل على سق سقوط تقوؤمها ٠‏ 
# بخلاف الخمرء ثم يجبُ بالإتلاف عنده القيمة دون المِثْل» لأنه ممنوع 
٠‏ من الانتفاع بها للحرمة. 


% 


4ه ب كك 8K‏ 

!١ ١ وهو في «المسند»‎ 2)١985( أخرجه من حديث أبى هريرة مسلم‎ )١( ٠ 
٤ 9 2 45 
Hk . )٥۳ ٤ 5( واصحيح ابن حبان»‎ «(VVor) # 
3 0 


و 0 3 
ولا یُحّد شاربها حتی يسکرّء EY‏ وبي التّمر والرّبيب إذا 
طخ اتی طَبِحَوْ خلال وان اشع اذا شرب ما لم کر من غير هوٍ. 
و عصير ر العتب TT‏ وإن اشد إذا قُصِدَ به القوي 


وإن قُصِد به التَلَهّي فحَرَ a‏ امو حاتري جل أن الا و RUE‏ 


(ولا يُحَدّ شاربها حبَّى يَسكَرَء ولا يكم مُستَحِلُّها) لما بينا. وعن 
أبي يوسف : ما كان من الأشربة يبقى بعد ما بلغ - أي: اشَْدٌ - عشرة 
أيام لا يفسد - أي : لا يَحْمْض - فإني أكرهّهء لأن بقاءه هذه المدّة دليلٌ 
ويه وشدَّتهه فكان آية حرمته» روي ذلك عن ابن عباس ثم رَجَعَ 
إلى قول أبي حنيفة . 
قال: (وتبيڈ التمر والرّبيبٍ إذا طبخ أدنّى طَبِحَةٍ حَلالٌ» وإنٍ اشد 
٠‏ إِذاشْرِبَ مالم سز من غير هْوٍ). 
(و) كذلك (عصِيرُ المت إذا طبخ فدَّمَب تاه حَلالٌ» وإن اشد إذا 


1 و 0 0 و ت ن ق 7 لو 
0 قصد به التقَوّي » وإن قصد به التلهي فحرام) وقال محمد : حرام» وعنه: 


00 0 57 وة التوقف فيه . ا 
له قوله عليه السلام : «كل مسكر حرام" وقوله :. «ما اس 5 


٠'١ أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال: إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسدء وأماما‎ )١( 
. ازداد على طول الترك جودةً فلا خير فيه. وإسناده ضعيف‎ 


(؟) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري »)٤٤۳(‏ ومسلم ٠٠.‏ 


#8 377 ).» وهو فى «المسند» .)١951/7(‏ 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في الصحيح وغيره» ذكرناها في ا 


«المسند» عند حديث ابن عمر برقم (5745). فانظرها هناك . 


o1۲ 


كثيئه فقليلُه حرام“ وقياساً على الخَمْر . 0 
اقيق الح لديا قفا ر ها وال من كل شير اب» خصّ 


0 السكرّ من غير الخمر بالتحريم» فمّن عمّم التحريم السّكرٌ وغيرّه فقد 


عالت التضكء وما روا هن الأحاديث طعن فيها يخيى بن معين» ذكرة 


عبد الغني المقدسيئٌ في كتابه» ولأن عامة الصحابة خالفوه» فدلَ على 


صكّته» أو هو ول على الشراب الک والتلّي» أو نقول : 


.. المُسكِرُ: هو القَدَحٌ الأخيرُ» فنقول بالموجب» ولأن حرمة قليلٍ الخمر 


يدعو إلى كثيره ریه ولطافيه؛ AEN‏ كلك O‏ 
ا لأنه E‏ تلا لا يدعو إلى كثيره) وهو غذاء فلا يحرم . . وروی د 


7 الطحاويٌٍ بإسناده إلى ابن عمر : ان العف هليه اسف اتن يقلن ف 


0 2 وجهه لشدته» ثم دعا بماء ف 


اغْتَلّمَتْ عليكم هذه الأشربة فاقطعوا مُنُونَها بالماء». وفي رواية: أنه 
البنا قلت قال رجل : أحرام هو؟ قال + ¥ وهلا نص فى النابه: 


0 


ت 


فصبّه عليه وشربٌ منه وقال : «إذا 
| 


() :ديك 1 |العرجة من ايك حابر ادو كاوه 5411 وابن ماجه 


«(TTAT) 50‏ والترمذي (1۸70(› وهو في «المسند» »)١۱٤۷١۳(‏ وااصحيح ابن 


i ا‎ 7 


حبان» (0۳۸۲) . 


| «المسند» برقم (/075) عند حديث ابن عمر. 


0 (۲) سلف تخريجه ص۷٩0‏ . 
8 (۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 514/4» والنسائي في = 
o۱۳‏ 


0 وعن ابن أبي ليلى قال : أشهد على البدرِيّين من أصحاب رسول الله كَل 
| أنهم كانوا يشرّبون النبيذ في الجرّار الخْضرِء وقد نقل ذلك عن أكثر 
۱ | الصحابة ومشاهيرهم قول وفعلاء حتى قال أبو حنيفة: اا 
١‏ اعتقاد حلّه لئلا يؤدّي إلى تفسيق الصحابة وا هليه ا 
حتى رق ثم طبع لا يتفي ُكمهء 50 
5 ما إذا صب الماء على العصير فطخ حتى ذَهَبَ ثلث الجميع ؛ لأن الماءً 
يذهب أوّلاً للطافته أو يذهب منهما > فلا يكون الذاهبٌ ثلثا العصير . 
قال: : (وتبيد المَسَلٍ والّينِ والجنطة والشوير والدرة حَلالٌ طبخ أو ا 
e |‏ مويه ابن 
ل الشجرتين ١70‏ ' والمراد بيان الحكمء ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره. 2 
#؛ وعن محمد: أنه حرام» ويقع 2 طلاقٌ السكران منه كغيره من الأشربة م 
!.٠‏ المحرّمة» وجوابه ما مرٌ. 


اأ «المجتبى) ۳۲۳/۸ من طريق عبد الملك , بن نافع بن أخي القعقاع» عن ابن 1 
عمر» فذكره. 

وأخرجه الطحاوي ۰۲۱۹/٤‏ والنسائی ۳۲٣/۸‏ من طريق يحيى بن 
اليمان» عن سفيان» عن منصور» عن خالد بن سعد» عن أبي مسعود. وكلا 
الإسنادين ضعيف . ١‏ 

وقد بسط الكلام عليه وأبان عن علله الزيلعي في «نصب الراية» /٤‏ ۷ ۰ وما 
بعدها. وابن عبد الهادي في «التنقيح» ۰/۳ و٤۰‏ وابن قطلوبغا في 
اتخريج أحاديث الاختيار؛ ص۳۳۷. فانظرها لزاماً. 

() سلف تخريجه ص۱۱٩‏ . 


ا 
1 
٣‏ 
ا 
1 
ا 
01 
ٌ 
ا 


E 27 


ا س س یت پاتتا تا ای ا ی ی ا 


EE 


۲ 


` وفى حد الشّكران منه روايتان. ويُكْرَه شُرْبُ دُرْدِىَ الحَمر والامتشاط به. ولا‎ E 


بأمن بالانتباذ في الدّبّاءِ والحَنتم والمُرَّنّتِ والتقير 400000 


(وفي حَدَ السّكران منه روايتان) والأصحٌ أنه يُحَذَّ لأن في بعض 
البلاد د يجتمع الفساق عليه اجتماعهم على الخمر وفوقه. وعلى هذا 
0 || ا من الألبان» ثم قيل : يجب أن لا يحل لمن الرّمَاك عند اي 


0 نيفة اعتبارا اا إذ هو متولد منه» وجوابه أن كراهة اللحم 
٠‏ لاحترايه» أو لما في إباحه من تقليل آلة الجهادء فلا يتعدّى إلى 


4 قال: (ويُكرَه شرب دُرْدِيَ الخمر والامتشاط به) لأنه من أجزاء 
الخمرء ولا يُحَدُ شاريّه ما لم يَسْكّر لأنه ناقصٌء إذ الطباعٌ السليمةٌ 
0 تكرهه وتنبو عنه» وقليله لا يدعو إلى كثيره» فصار كغير الخمر. 


قال : ولا بأ بالانتباذ في الدبّاءِ والحَنتَمٍ والمُرَفّتِ والتَقِيِ) لقولة 07 


عليه و 6 وتام ل 0 والمزئتٍ ٠‏ 


لاود اال : 


الب يه ا د عن أبي فروة؛ 


0 امير روا ما باکر وذكرت لكم أن لا تتبذوا ؛ في اروف والذياة 8 


زيارة القبور» ا yT‏ 


يي 05 


وع الكمر حلاق سواء عك او غلل 


قال : (وخل الخمر 3 ات أو حل خللت) لقوله عليه و3 
السلام: ٠‏ نعم الأدمٌ الح“ وقال عليه السلام : سام ْ 
خل مركم(" ولأن e‏ يزيل الوصف المفسد ویشبت وصفٌ | 


0 وهو عند مسلم (۱۹۷۷) من طريق محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» ْ 
عن أبيه قال: قال رسول الله يي : «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم .4 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لکم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في 2/١‏ 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً» وهو في «المسند» 
«(TY40۸)‏ و(صحیح ابن حبان» )٥۳۹۱(‏ . 
ا وأخرج النسائي ۸ من طريق أ بي الأحوص» عن سماك ٠‏ عن القاسم 
. . ابن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى بردة قال : قال رسول الله ية : «اشربوا في ٠٠‏ 
الظروف ولوك لصي مس ار 2 
ا وكان يقبل التلقين؛ قال ده كان ال حرس بغي 0 
في هذا الحديث» خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. ثم ساق حديث: نهى ٠‏ 
رسول الله بي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ۰ 
١‏ (۱) أخرجه من حديث جابر مسلم (۲۰۵۲)» وهو في «المسند» .)٠٤١١١(‏ 
: وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في ١‏ 
«المسند» عند حديث جابر» فانظرها هناك . Re‏ 
١‏ (؟) أخرجه البيهقي في في «السنن» ۳۸/١‏ من طريق المغيرة بن زيادء عن أبي ٠‏ 
' الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله با : «ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل» ا 
ا وخير خلكم خل خمركم». قال أبو عبد الله : هذا حديث واو والمغيرة بن زياد 0 
ا | صاحب مناكير. وقال البيهقي في «المعرفة» )١١1/77(‏ بعد أن ذكره: فهو مما= | ييا 


015 


الصلاحية› لأن فيه مصلحة قنع الصفراء» والتّعذّي . ومصالحه 
5 كثيرةٌ وإذا زال المفسد الموجث للشرمة لف كما إذا تخللت 
٠‏ بنفسهاء وإذا تخلّلتث طَهُرَ الإناء أيضاء لأن جميع ما فيه من أجزاء 
الخمر يتخلّلُ إلا ما كان منه خالياً عن الخَلُ فقيل : يطهْرٌ تبَعاه وقيل : 
يُعْسَل بالخَلٌ ليطهرَء ااا 0 
E‏ ساف 


ومن خاف على نفسه الهلاكَ من العطش ولم يجدٌ إلا خمراً فله أن 
يرب منها ما يأمنُ به من الموت» ثم يكف لأن الله تعالى أباح 
المقطة أكل E‏ في الكريي ‏ 
فتكون مثلّها في الات عن الاسطراره اام على هسه الك ` 
الضّرورة وهو خوف الهلاك» عاد التحريم 1 

وإذا وُجدت الخمرٌ في دار إنسانٍ وعليها قوم جَلّسوا مجالسسَ من , 
1 يشريُها ولم يَرَهم أحدٌ يشربونها عَرّرواء لأنهم ارتكبوا أمراً محظوراً . 
#١‏ وجلسوا مجلساً منكراًء وكذلك من وُجد معه آنيةٌ خمر عُزَّر لأنه 5 
روطو 


rss gE‏ وليس بالقوي» وأهل الحجاز يسمون خل العنب : حل خمرء ثم 
هو وما قبله (أي حديث الفرج بن فضالة في قصة الشاة التي ماتت وقول النبي !+ 


7 بلا : «دباغها يحل كما يحل الخل من الخمر») محمولان على الخمر إذا تحللت | ٠٠‏ 


8 بعينها إن صحت الرواية» والله أعلم » وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته . 0 


¥ ال ا ا اال RCM CRE‏ 
إ 1 أت ام كس e e n r r.‏ 


وهي أخذ العاقل البالغ نصاباً مُحْرَ راء أو ما قِيمَنه نصابٌ» يلكا للقير لا . 


و وس 


A ESSA SEA ا‎ ١ 


كتاب السرقة 


(وهي) في اللغة : أخدٌ الشيء على سبيل الحُفية والاستسرار بغير ي 
٠٠١‏ إذن المالك» سواءً كان المأخوذ مالاً أو غير مال. ومنه استراق السّمْعء 
| قال الله تعالى : 8 إلا من اسر أَلسَنمَّ * [الحجر : ۸. وسرقة الشاعر + 


3 


المعنى» A‏ 
وفي 0 (أخد العاقلى البالغ نصاباًمُحْرَزاء أو ما قيمته نصابٌ» 


اشا و انها أو ابعداء فى تعفن الور ااا ال خفية واد 


: 1 الأتهرها اتعلوا به كانه واحد‎ CTT 
ولاغَوْتَ بالليل» فيطع . أما النهارٌ لو فعلَ ذلك لا بقطع لأنه يلحقّهم‎ | 
. العَوتُ» فلا يمكئه ذلك» فيُشترط الخُفيةٌ ليلاً ونهاراً فهي مسارقة عين‎ 
. المالك أو من يقوم مقامّه. وفي قطع الطريتي وهي السرقةٌ الكبرى‎ 
٠ مسارقةٌ عين الإمام وأعوانه» لأنه المتصدّي لحفظ الطريق بأعوائه»‎ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : دليلاً» والمثبت من (م). 


014 


0 ملكا للقير لا د شه شه ا ا وال الف اد 1 


لأن الأموال إنما تصيرٌ مَصونة مُحْرَرَة بحفظ الإمام وحمايته. والأصلٌ ٠‏ 
في وجوب القطع قوله تعالى  :‏ وألكارق ساره مقط غو ياي ٠‏ 
[العائدة:97]» وقرأ ابن مسعود: «فاقظهوا اماما وقول شات 
« إِنّما جروا لذن ارون لله رسو وَيِسْمَوْنَ فى الْأضٍ قَسَادًا 4 الآية 
[المائدة: ۳۳]» وقال عليه السلام: «من سَرَقَ قطعناه»"» ورُفع إليه 
٠‏ عليه السلام سارق فقطعه" . وإجماعٌ الأمة على وجوب-القطع وإن ٠‏ 
اختلفوا في مقدار التّصاب» ولأن المالَ محبوبٌ إلى النفوس تميلٌ إليه ٠‏ 
الطباعٌ البشرية خصوصاً عند الحاجة والضّرورةٍء وف الناس 57 ا ا 
يردعه عقلٌّء ولا يمنعه نقل» ولا تزجرهم الديانة» ولا تردهم المُروءة .... 
لمان فلولا الزّواجر الشرعيّة من القطع والصَّلْبٍ ونحوهما لبادروا 
5 إلى أخذ الأموال مكابرة على وجه المجاهَرَة» أو خفية على وجه 


, ذكرها الطبري (۱۱۹۰۷)» وقال ابن كثير في «تفسيره» 7//ا١٠: وهذه‎ )١( 


ر شاا وإ كان الشكم علد جميع العلماء مؤافقاً لياه بل هر مستفاد من 

5 لم نجده بهذا اللفظء وقد ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث‎ )0( ١ 
وبيض له. م‎ ١ الاختيار؛ ص57‎ . 
1 ذكر ابن قطلوبغا هنا ص۲٤۲ حديثاً عن ابن عمرء أخرجه أحمد في‎ 27 ١# 


2 لمسنده» (515119)» وأبو داود (57857)» والنسائي في «المجتبى» 8/ لالا ولفظه:‎ ٠ 

أن النبي ل قطع يد رجل سرق ترساً من صق النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم» وإستادة 5 

2 بلفظ : أن رسول الله ية قطع سارقاً في‎ )١١87( صحيح» وأصله عند مسلم‎ ٠٠ 
. مجن قيمته ثلاثة دراهم‎ 


الاستسرار» وفيه من الفساد ما لا يخقى» فناسّبَ شرع هذه الزواجر في 
حق المستسرٌ والمكابر في سرف الصّغرى والكبرى حسما لباب 
الفساد وإصلاحاً لأحوال العباد. 

والعبدٌ والحرٌ في القطع سواءٌ لإطلاق النصٌّء ولأن القطع لا ٠‏ 
يتنصّفٌ فيكملٌ في العبدٍ صيانة لأموال الناس . 
2020 ولا بد من العقل والبُلوغ لأن القطع شرع زاجراً عن الجناية» ولا 
جناية من الصبيّ والمجنون. ) 
ظ وأما اشتراطٌ النصاب فلما روي: أن اليدّ كانت لا قم على عه 
رسول الله ية إلا في تَّمَن المِجَنٌ''2. وعن عائشة أنها قالت: كانت 
اليدُ لا طم على عهد رسول الله يكل في الشيء التافه . ولأنه لا بذ 


.)١586( أخرجه من حديث عائشة البخاري (71/45)» ومسلم‎ )١( 
من طريق‎ )1۲۲١( وأبو عوانة‎ ٤۷۷-٤۷1/۹ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


0 عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. 


وأخرج مرسلاً عبد الرزاق )١189409(‏ عن ابن جريج» وابن أبي شيبة 9/ 410 


0 ویم وإسحاق بن راهويه في المسنده) (۷۳۹) عن عيسى بن يونس › ثلانتهم 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره» وهو عند البيهقي في اسئنه» ۸/ 190 . 
وأخرجه 07 ابن عدي في «الكامل» ١‏ من طريق عبد الله بن 


ا قبيصة الفزاري › عن هشام بن عروة» عن عائشة . فذكره. 


وأخرج البخاري (1۷۹۳) من طريق عبد اللهء حا بن عرو عن أبيه» 
عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفةٍ أو ترسء كل 


واحد منهما دون ثمن . رواه وكيع وابن غ إدريس > عن هشام» عن أبيه» ر 


o1 


0 
E 


. 00 0 کا و صم _ 5 0 
٠‏ أ والنصّابٌ: دينارٌ أو عشرة دراهم مَضروبة من الَقَرَة . SESS‏ 


0 فى حقه. 


بالشبهات على ما مرّء ونون على سبيل الخُفية لأنَّ السرقة لا تكونُ ٠٠‏ 


عليه السلام : دلا قطع في أقلّ من عشرة دراه" . وما روي أن 01 


رسول الله ية في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه ٠٠٠‏ 
ا ةا 
| قطعت في ثمن المجن». وهو حديث حسن . ْ 


اهيدا ابن بي حسين المكيء أن رسول الله ي قال: «لا قطع في ثمر معلق٬‏ ولا في ايلو 


E # ر‎ 


و 


٠٠ من اعتبار مال له حطر لتتحقّق الرغبةٌ فيه» فيجبٌ الزاجر عن أما‎ ٠٠ 
31 احفر لا قى الرزطية قله فل ا إلى ال نون ف‎ 


ولا أن كوت را لأنه عليه السلام لم يوجب القطع في 


حَريسة الجَبّل''2. أي: ما يُحرَسٌ بِالجَبّل» لعدم الجرز. ولا بد أن 5 
. يكون غيرَ مأذونٍ له بالدخول فیه» لأن بالإذنِ يخرجُ من أن يکود حرزاً . . 


ويُشترط أن يكون ملكا للق اش ل لأن الحدود تندرئٌ 3 


قال : (والتّصَابُ : دِينارٌ أو عَشْرةٌ دراهمّ مَضرُوبةٌ من الُقْرَة) لقوله أ“ ' 


(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو النسائي 8/ ۸٩-۸٤‏ بلفظ : سئل 0 


وهو عند ابن ماجه بنحوه (091؟7) ضمن حديث . 
وأخرجه بسند معضل مالك في «الموطأ» 871١/7‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 


حريسة جبل» فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». 


0( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد فى ١‏ لبقن 21 )مه 


o۲ 


4 0 ا 
E rs‏ 
28 >8 0 


الع O‏ ان كه لم يكن 1 لي تمن الج 
قفن تر NE e‏ 
الذي قطع فيه على عهد رسول الله عليه السلام عشرة دراه 
*: ونقل أقلّ من عشرة دراهم. والأخذ بالأكثر أولى احتيالاً للدَر 
0 وفي الأقلّ شبهة عدم الجناية . وروي عن أبي يوسف ومحمد EE‏ ش 


e 


تيعد ات اما ات مقرو وروی أبو يوسف عن ` 


٠‏ أبي حنيفة: أنه يعبر قيمئٌه قيمتّه بنقد البلد. وروى الحسنٌ عنه: إذا سَرَقَ 


حر ا فنا بروج بای لتلا ی ا كا الك ا 
بين الناسن قطع .. وروى:الحسنٌ عنه أيضاً: لو سرق أحدّ غشر درهماً 
لا بَروِجُء فإن كانت تُساوي عشرة رائجةً قَطع» وإلا فلا. وقوله: أو 
ما قيمثّه عشرة دراهمّء دليلٌ على أن غيرَ الدراهم تعتبر قيمئه 
بالدراهم وإن كان ذهباً. وروی بشرٌ عن محمد: لو سَرّقَ نصف دينار 


5 و ا 3 كين ” 55 ال 
قيمثّه عشرةٌ دراهم قطعّه» وإن سرق ديناراً قيمّه أقلّ من عشرة 


دراهم لا أقطعه. 


. وإسناده ضعيف» حجاج بن أرطاة  أحد رواته  كثير الخطأ والتدليس‎ - ٠ 


وانظر مخالفة هذا الحديث للروايات الصحيحة ومن جمع بينهما عند 
الحديث رقم (11۸۷) من حديث ابن عمرو من «مسند الإمام أحمد» ولفظه: أن 
قيمة المجن كان على عهد رسول الله يل عشرة دراهم . 

)١(‏ سلف قريبا. 

(۲) انظر تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف. 


oY 


0 


كيه" 
2 


3 


والجرْرٌ يكونَّ بالحافظ وبالمكانٍ ل N‏ 


ثم حِررٌ كلّ شيءٍ على حسب ما يلي به. قال عليه السلام: «فإذا 
اواه الجَرِينُ ‏ يعني البَيْدَرَ ‏ ففيه القطم»"'2. وقال عليه السلام: ١لا‏ 
قطع في حَريسة الجَبّلء وما أواه المَرَاحٌ ففيه القطع»" أي: موضع 
ووو عون من 

قال: (والحِرّرٌ يكونَ بالحافظ وبالمكان) لأن الحررّ ما يصِيرٌ به 
اللجال كه را عو ابد الا سوق ادو لابوا تراه العا فط E‏ 
م في الصحراءٍ أو في المسجدٍ أو في الطريقٍ وعنده متاعه» فهو 3 
تحور 4 بوسوااة” كان اا أن ما ار او ما ب 
فظاهر]» وأما إذا كان نائماً فلما روي أنه عليه السلام فطع ٠‏ 
ا رداءِ صفوان هن تحت رأسه وهو نائ في المسجد'. 
٠٠‏ وسواءٌ كان المتاعٌ تحتّه أو عندّهء لأنه يُعَدُ حافظاً له في ذلك كلّه 
عرفاً. 

)١(‏ أخرجه بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو ضمن حديث أبو داود 
(8590), وابن ماجه (55411). والنسائي ۸/ ۸٥-۸٤‏ وهو في «المسند» , 
(11817) بإسناد حسن . وانظر حديث ابن عمرو نفسه السالف قريباً. 

9 شلف قوييا . 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من الأصلين» وأثبتناه من مطبوعة أبى دقيقة . 

(:) أخرجه من حديث صفوان ‏ وهو ابن أمية ‏ أبو داود (4944), وابن 0 
ماجه (096؟)2 والنسائي 219/48 وهو في «المسند» 2)١9707(‏ واشرح 
.. مشكلالآثار» (2)7785 وهو حديث صحيح . 


oY 


4 1 2 «7 ش 1 1 0 ا 5 2 ۰ ا‎ 2 0 E 
كالدٌور والبيوتِ والحاثوت» ولا يُعتبَرٌ فيه الحافظ . وإذا سَرَق من الحمّام ليلا‎ 
. طم وبالتّهار لا وإن کان صاحبه دة والمشكد والصّحراءٌ حر بالحافظ‎ 8 


والحرْرٌ بالمكان: هو ما أَُعِدَّ للحفظ (كالدّور والبّيوتِ والحاثوت) 
5 ا 7 0 د 
والصندوق ونحوه. (ولا يُعتبَرٌ فيه الحافظ) لآنه محرز بدونه» وهو 


0 3 2 : 0 
المكان الذي أعد للحفظ» إلا أن القطع لا يجب بالاخذ من الحرز ا 


٠‏ بالمكان إلا بالإخراج منهء لأن يد الماك قائمة ما لم يُخْرِجه. 
3 والمحرّرٌ بالحافظ يجب القطع كما أخذه» لأن يد المالك زالت بمجرّد 
٠‏ الأخذء فتكت السرقةٌ. ولو كان باب الدار مفتوحاً فدخلّ نهاراً وأخدّ 


2 متاعاً لم يُقطع» لأنه مكابرةٌ وليس بسرقة» لعدم الاستسرار على ما ١‏ 
0 بينا» وإن دخل لبلا قطع لأنه حرق لأنه بي للحرز. ولو دخل س ê‏ 
٠٠‏ العشاءِ والعتمة والناسُ منتشرون فهو بمنزلة النهار. ولو علمّ صاحبُ 0 
8 الذان باللعة الع لايح يذه أو بالفكين عطع لإ مب و ٠‏ 


9 . علم كل واحدٍ بالآخر لا يُقطمٌ لأنه مكابرٌ. 


قال: (وإذا سَرَقَ من الحَمّام ليلاً فطعَ٬‏ وبالتّهار لا وإن كان صاحبه 


... عنده) لأنه مأذونٌ له بالدخول فيه نهاراء فاخيّلَ الحرْرُ» ويُقطع ليلا لأنه :۾ 


مني للحرز» وما اعتاد النامُِ من دخول الحمّام بعض الليل فهو 


“4 كالنهار لوجود الإذن» وعلى هذا كل حرز آذن بالدخول فيه كالخانات ٠‏ 


وحوانيت التّجَّار والضيف ونحوهم. 


قال وال بالبعانظ) لأن ا ر لبن ١‏ 


بحر ز » والمسجدٌ ما بنى للحفظ والإحراز» فلو سرق منه وصاحبّه عنده 


oo 


الخو انوا لتقم ا 0 0 
” أن يكونَ لهما حافظ» ولهذا قالوا: لا يُقطم الَّاشلُ. نْب السرقة بما يكت 0 


يحفظه قطِع لوجود السرقةء بخلاف الحمّام وار الف أن 


0 د فيه یت 0 3 وإن كان صاحيه علده» لأنه 5 بني للإحراز» 


(والجوالق والفُسْطاطً”' كالبيت) لأنه عُمل للحفظ . 


0 (فإن سَرَقَ الفُسُطاط . والجّوالق لا يُقطعٌ) لأنهما لوادت عور انان 0 
0 كانا حرزاً لما فيهما (إِلا أن يكونّ لهما حافظ) فيقطع لوجود الجرزء 
0 وقال أصحابنا: ما كان حرزاً لنوع فهو حرردٌ لجميع الأنواع» حتى ٠١‏ 
a‏ جَعَلوا شريجة البقّال“ حرزاً للجرهر» لأنه يُحرِرٌ خلفها الدراهم 00 
٠‏ والدنانير. (ولهذا قالوا: لا بُقَطْ النَيَاشُ) لأن لقب ليس بجرز لغير ٠٠‏ 
9 الكَفَنَ»ء فلا يكون حرزاً للكَمْن . 

0 قال: (وتَنيْتُ السّرِقةٌ بما يَيْتُ به القَدفُ) يعني بالإقرار مره ٠٠٠‏ 
000 وها ا كسائر الحُقوق» وقد فل 25 لايد ص 


٠“ الجُوالق : بضم الجيم وكسر اللام» قال في «اللسان»: وعاء من الأوعية‎ )١( 
يعروت نرب والجيم : جوالق بفتح الجيم» وجواليق.‎ 
0 والسطاط تمن شع‎ 
الشريجة : قال في «اللسان»: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه :ا‎ )( 


ع البطيخ ونحوه 1 


E 


ويسأل الشهُود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها. ولا بد من حُضورٍ 
المَسرُوق منه عند الإقرار والشّهادةٍ والقطع . ا 


من إقراره مرّتين» لأنه إحدى الحُجّتينء فيُعمَبَرُ فيها التثنيةٌ كالأخرى» 
وهي البينة كما في الرّنى وحدٌ الشرب على هذا الخلاف. ولهما: أ 
السرقة والشربٌ يثبت بالمرّة الواحدةء فلا حاجة إلى الأخرى 
كالقصاص وحد القذفٍ» والتثنية في الشهادة منصوصٌ عليه» ولأنه 
بيد تقل تة التكذت» :ولا كذلك الإقزاة لأنهلااتهمة فيه ه«واشتراط 
00 3 على خلاف القياس» 7 ديا 


فيه » الل اك 
يلئسٌ على كثير من الناس» فيسأل عنه احتياطاً في الحُدود . 


حتى لايقطعٌ ما لم يصدّقه. لأ دنه تعلق ال 0 يثبت 
بدون دعواه» ولاحتمال أن ب َه لسر بار يا اتيف ال 
e‏ ا ا 


000 سلف تخريجه ص٥1٤‏ . 


ا ان أني بسارق فقال ا ما إخاله رق« 7 ٠‏ وإذا رَجع 5 ش 


عن الإقرار صم في القَطع اا ا زرلا يكنات له 5 


قال : (ولا بد من حُصُور المَسِرُوقٍ منه عند الإقرار والشهادة والقطع) , 


وإذا دَخَلَ جماعةٌ الجر وتَولّى بعضّهُم الأخدّ مُطِمُوا إن أصابَ كل واحدٍ 
نصَابٌ . وإن نقبَ فأدحَل يده وأخرّج الماع أو دَخَلَ وتَاوَلَ المَتاعٌ آخَرَ من 


O LS N  عطقُي خارج لم‎ 


قال: (وإذا دَخَلَ جماعة الجر وتَولّى بَعضُهُم الأخدّ تُطِعُوا إن 
أصابٌ كل واحي نِصَابٌ) لوجود السرقة من كل واحدٍ منهم» لأن الأخذ 
وجد من الكل س للغار كما في الت وصار كالرّدء 2 -. 
والمعين» > وإن كان أقل من نصاب لم يُقطع» e‏ 
واحدٍ بجنايته» فيع ككمالها قن بح 

قال: (وإن تقب فأدحَلَ يده وأخرّج المَتاعَ» أو دَخَلَ وثَاوَلَ الماع ٠‏ 
آخَرَ من خارج لم يُقطّع) ما الأول : فلأنه لم يوجد الك على وجه 1 


الكمال» وهو الدخول» فصار فيه شبهة العدم» فلا يجبٌ الخد وأما 0 


الثانية: فلآن الداخل لم يُخْرِجٍ چ لاعتراض يد معتبّرة عليه قبل 


| إخواجه» والخارج لم يد مه لك ليزه فلم تع السرقة من كل أ 
3 واحدٍ منهما. وعن أبي يوسف: القطع في الأولى» لأن المقصود من 
٠#‏ السرقة إخراج المال من الحِرْزء وقد وجدء فصار كما إذا أدخل يده في 

ش صندوق الصَّيْرفيٌ 4 ا . وعنه في المسألة الثانية': إن رد 7 
*. الداخل يده وناوّلها اا قلع الداخل» وإن أدخل الخارج يده 7 
2 فتناولها من الداخلٍ تطعاء وهي بناء على الأولى. وجوابه أن كمال ٠‏ 
7 مث حُرمةٍ الجرز بالدخول فيه وهر ممكنٌ معتادٌ ولم يوجدء 
... بخلافٍ الصندوقء لأن الممكنّ فيه إدخالٌ يِه فيه دون دخوله. 


o۸ 


7 وإن ألقاءٌ ذ في ارق اکلہ فط ولو حَمَلَه على جمار وساقّه قْطمّ» وإن 
ا اال يناي شندوق الف اوک رووا قلع : 


a‏ قال: (وإن ألقاة ذ في الطّريق نم أَحَذَه قطع) وقال زفر: لا يُقطع» 
. لأنالإلقاءَ لا يوجبٌ اف كما لو لم يأخذه» وبالأخذ من الطريق لا 
75 يُقطع كما لو أخدّه غيثه. ولنا: أنه لم يَعترض عليه فعل آخرّء فاعثبر ٠‏ 
0 الكل فیا راشا ولأن للك عادةٌ اللصوص»ء لأنه شا و 8 
7 بالمتاع» فيفعلوا ذلك أو يفعلوته ليتفرّغوا للدّفع لو ظَهرٌ عليهم أو 
00 للهربة» فكان من تمام السرقة» بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخذه» لأنه 


7 (و) كذلك (لو حَمَله على جمار وساقه قلع أو شان + 
0 إليه» ولو خرج كل التحنا نل تعفريع الما بده وجاءً إلى منزله لم 0 
بقطع . ولو علّقه على طائر له وترّكه في المنزلٍ» فطارٌ بعد ذلك إلى ٠‏ 
٠٠١‏ منزله لم يُقطع لأنه مختارٌ في ذلك. ولو طَرَحَ المتاعَ في نهر في ٠١‏ 
”7 الدارء فذهب به الماء وأخرجّه لا قطع عليه لأن الماءَ أخرجه 


| بقوّته» حتى لو لم يكن له قوّة؛ وحرّكه هو حتى أخرجّه قطع لأنه‎ ٠ 
0 7 ب 1 9 000 س . ع‎ e 1 ej 
i: قال: (وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي أو كم رة و قطع)‎ 0 
١١ لأنه حرُرٌء أما الصندوق فحررٌ بنفسه على ما بيناء وأما الكم فحررٌ‎ ا٠٠‎ 


جو بالحافظ فيقطع . 


(۱) تحرفت في (س) إلى : مسبّبه» وما أثبتناه من (م). 


0۹ 


3 
E 
o 


e‏ ا 
ا ا 


0 (ولا قح نيما جد ناا ماحاً في دار الإسلام : كالحَطَبٍ والسَمَكِ ١‏ 
٠#‏ والصيد والطير”' ' وَالنَوْرَةٍ ة والررنيخ ونحوها) لحديث عائشة: إن الد أي 
:+ كانت لا بُقَطمٌ على عهدٍ رسولٍ لله ية في الشيء التافه"". وهو ! 
الحقيرًء وما هو مباحٌ في الأصل بصورته. 0 الرّغبات فيه 
ا وكذا لا يجري فيه الح والضَّةٌ وما كان كذلك لا يوْحَدُ على كُرْه من 
المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجر كما قلنا فيما دون التُّصابء ولما 
فيه من الشركة العامة في الأصل يوجتٌ الشبهة. . وقال عليه السلام: ظ 
ْ ْ «لا قطم ذ في الطير» " وَيَحْمُ جميع الطيور حتى الدَّجاجَ والبَطّ» ويدخل 


. في (س): والطين» والمثبت من (م)» وهو الصواب‎ )١( 
. ٥۲۱ص سلف تخريجه‎ )۲( 
وقال: غريب مرفوعا‎ 51-77٠ /۳ ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ )۳( |, 
ورواه عبد الرزاق» وار بن أبي شيبة في «مصنفيهما» موقوفاً على عثمان.‎ 7 

قلنا: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷ ٠‏ عن ابن المبارك» وابن ابي 1 
شيبة ۳۲/۱۰ حدثنا وكيع» كلاهما عن سفيان الثوري». عن جابر الجعفي» عن 
5 عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة» فقال ٠‏ 
E‏ له أبو سلمة بن عبد الرحممن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير . واللفظ ا 
! لعبد الرزاق. 


يا 


ولا ما يتسارعٌ إليه الفساد: كالفاكهة الوَطبةٍ واللَبّنِ واللّحمء e.‏ 


ف السمك: الملح والطرِي . قال: (ولا ما يَتسارعٌ إليه المَسادٌُ: 


كالفاكهة الطبة واللبنِ واللّحم) لقوله عليه السلام : دل" قَطعّ في 


في ذلك قطع» فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. 


كان لا يقطع في الطير . 

)١١ 1.‏ آخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة ۲۷/۱۰ عن وكيعء عن جرير بن حازم 
٠‏ والسَّرِي بن يحيى» عن الحسن: أن النبي اة أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه. 
ورجاله ثقات. 


وأخرجه أبو داود في «مراسیله» (1445) عن مسلم بن إبراهيم» عن جرير بن 


0 حازم» عن الحسن: أن النبي بي قال: «إني لا أقطع في الطعام». ورجاله . 


إت EP‏ اوعد حدس سوال مويه مود اضر اهن 
| ابن محمد» عن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيرا» ٠‏ 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير» وما عليه 


وأخرج ابن أبي شيبة ٠7/٠١‏ حدثنا عباد بن العوام» عن رجل» عن علي أنه . 


الطعام»”'' قالوا: معناه: ما يتسارع إليه الفسادء لاا ا ْ 


ل و 


م وأخرجه ابن أبي ف عو فف عن اشع بن هبد الا i‏ 


٠‏ وعمرو بن عبيد» عن الحسن: أن النبي ية أتي برجل سرق طعاماء فلم يقطعه. 
0 وعمرو بن عبيد متروك الحديث . 
0 وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٠١(‏ عن الثوري» عن رجل» عن الحسن قال: 


50 سفيان : هو الطعام الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء» كالثريد واللحم وما 
أشبهه» فليس فيه قطع» ولكن يعزر. 


o۱ 


أتي النبي ييا بسارق سرق طعاماًء فلم يقطعه. وفي سنده رجل مبهم . وزاد: قال e‏ 


3 


ولاما يُتأْوَلُ فيه الإنکار : كالأشربة المُطربة» وات الو وال لطر 
: وصَلِيبٍ الآهب» ولا في سَرِقَةٍ المُضْحَفٍ المُحَلَى» أ ل ا 


e ل‎ 


اا 


E‏ . وقال عليه السلام: «لا قطع في تمر ولا کنر »'» قال 
محمد : الثمرٌ: ما كان على رؤوس التَّخْلء والكثر : الجَمّار : وقال عليه 
السلام: «لا قطع في الثّمارء وما آواه الجَرِينُ ففيه القطع»› 
2 موضع تجِمّعْ فيه الثمار إذا صَرِمَتُء والذي يُجمَع عادة هو اليابس. | 
١‏ قال : (ولا ما يان فيه الإنكار : كالأشربة المُطربةء وآلاتِ الله ٠:‏ 
E‏ والترْد وَالشَطرَنْج وصَليب الذهب) لأنه يُصدّق دعواه في تأويله 4 
الإنكارء لأنه ظاهرٌ حال المسلم» بل يجبٌ عليه ذلك لأنه نه عن ٠‏ 
ق و التطتكق ی و الى و 
تقطع: إا بت الجلية تعناباء لأنها لس من ال > فاعتبرت 0 
بانفرادها. ولنا: أنه يول فيه القراءة» ولأن الإحرارٌ لأجل المكتوب 0 


e 


(۱) أخرجه من حديث رافع بن خديج أبو داود )٤۳۸۸(‏ مطولاً وفيه قصة» ٠١‏ 
و(4785)» وابن ماجه (75097)» والترمذي .)١549(‏ والنسائي 2417/4 وهو © 


في «المسند» ٠۰ ٤(‏ )و«صحيح ابن حبان» (45477). وهو حديث صحیح . ْ 

وقوله: ١كثّر)‏ بفتحتین : جمّار النخل : وهي شحمته التي في قمة رأسه» 5: 
تقطع قمته» ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة» 
وهي رخصة تؤكل بالعسل . 

(۲) سلف تخريجه ضمن حديث حريسة الجبل ص۲۲٥‏ . 

وانظر ما قبله . 


'. والصَّبٌ الحُرٌ المُحلّى. ولا في سَرِقَةٍ العبدِء ولا في سَرقَةٍ الزّرْع قبل 
0 حخصاده» والتَمَرة على الشّجَرء OE‏ 


ولا ماليّةَ له» وما وراءه بم كالجلدٍ والوَرَقٍ والجليةء ولا عبرة بالتبَع؛ 


والأصلٌ أنه متى اجتّمّع ما يجبُ فيه القطمٌ وما لا يجبُ لا يُقطع. 


م كالشرات وماء الورد فى إناء ذهب أو فضة» لأنه اجتمع دليلا القطع 
"١‏ وعَدَمِهء فأورَتَ شبهة» حتى لو شرب م(" في الإناء في الدارِ» ثم 


اجرج العم اد فارغاً وطق لأن المقصود عينئذٌ هو الإناء» رواه 3 


زو فاك لض ات ال ون أن رة أن طم ٠‏ 


يد الخُلِيَ غيرهء فكان مقصوداً. ولنا أن الحُليّ تب له وهو ليس بمالي» : 
e‏ خوف الهلاكء فيرده على أهله» ولو كان قصده ٠‏ 


الحلىّ لله دون الصبىٌ . وكذا لو صرق كلباً عليه قلائدٌ فضَةَء لأنها i‏ 


0 بع له ولا قطع في الأصل فكذا في التَّبَع . 


قال: (ولا في سَرِقَةٍ العبِ) صغيراً كان أو كبيراً عند أبي يوسف» 


044 لأنه ادمئنٌ من وجه مال من وجهء وقالا: يقطع في العبدٍ | لصغير لأنه 
*: ماله لكونه منتفّعاً به» أو بِعَرّضيّة الانتفاع بخلاف الكبير لأنه خداعٌ أو ٠‏ 
0٠,‏ غَضْبٌ وليس بسرقةٍ» وإذا كان يعبّرٌ عن نفسه ويَعقَل فهو كالكبير. 


قال : (ولا في سَرقةٍ الرَرْع قبل حصاده وَالثْمَّرةِ على الشجَّر) لعدم 


:2# الحرزء وللحديث المتقدم . 


(1) في (س): ماءًء والمثبت من (م). 


or 


5 
ا 


ْ 0 ولا في كب الهلم. . ويْقط في الاج والأبئوس والصَّنْدلٍ والقنا والعود 
3 والياقُوت والرَبَرْجَدٍ والفُصُوصٍ كُلّها. والأواز ني المُتَحَذَةٍ من الحَشَّبٍ. . 


قال (ولا في كتب العلم) لأند اول قراءثها» ولآن المقضضرة .نا 
ers:‏ ويُقطع في دفاتر الجساب لأن ما فيها غير مقصودء 
وإنما المقصود الكاغِدٌ. ولو سَرَقَ الجلدَ والكواغد قبل الكتابة قطع . 
د وفي كسب الأدب روايتان. 


قال : (ويقطعٌ في الاج والأبنُوسٍ والصّنْدَلٍ والقنا والعُودِ والياقُوتٍ 3 


وار جد والمُصُوصٍ کا لأنها من أنفّس الأموال وأعرّهاء 


ش مرغوتث فيهاء ولا و مباحةً فى دار الإسلام بصورتهاء فصارت 0 


(و) يُقطع في (الأواني المُتّحَذةٍ ة من الحَشب) لأنها التحقّثْ 
بالأموال الف بالصعت ولا قَطمَ في العاج ما لم يُسمل؛ > فإذا عمل 
مه ي * قطع فيه. ولا قطع ذ في الرجاج AOS‏ 


00( السّاج : قال بدر الدين العينى فى كتابه «البناية»: نوع من الشج 3 


ظ معروف يعظم جداء يحمل من بلاد الهند إلى سائر البلاد. 

والصندل: نوع من الخشب طيب الرائحة» وأجوده الأحمر والأبيض . 
والقنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح 

والياقوت: هو من أعز الأحجار» وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها 


الأحمر. 


والزبرجد: قال الجوهري: جوهر معروف» وليس فيه معرفة . 


والفصوص : تعمل من الفيروز والزمرد. 


0 


ناش ولا مُنتهب. ولا مُختلس» 


ظ 1 والمصنوع يتسارع إليه الفمياد . وق يُقطع في المصنوع أيه فال 9 
فيسل لا يتسارع إليه القساد. قال محمد: لو سَرَقَ جلود الشباع . 
0 المدبوغة» وقيمتها مد لا يُقطع» ولو جُعلت مِضّلاةً أو بساطاً قَطِع. 
1 لأنها خرجث من أن تكون جلود السباع لتغّر اسمها ومعناها. 

0 قال: (ولا قَطْعَ على خائِن» ولا تباش ولا مُنْتَهبٍء ولا مُختلس)‎  # 
۰ ظ قال عليه السلام : لاقع على خائق ولا مكل نولا بیت ران‎ 
* ب الجرّْرٌ قاصر في حقّ الخائن» لأن المال غير مُحْرَرٍ عنه» والمنتهبٌ‎ 
١١ والمختلِسُ مجاه فلا يكون سارقاً. وسُئل علي رضي الله عنه عن‎ ٠ 


5 المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك َعارَة” لا شيءَ فيهاء ولأن اسم 7 
00 ءِ ش [ 
| السارق لا يتناوله» فلا يدخلُ تحت التصّ . : 


)١( 0‏ أخرجه من حديث جابر أبو داود )٤۳۹۱(‏ و(۳۹۲٤)‏ و(۳۹۳٤)»‏ وابن ؛.: 
RK‏ ماجه 2)5091١(‏ والترمذي »)١558(‏ والنسائي 11/0 وهو في «المسند» ل 
»)۱٥۰۷۰( 0‏ و«صحيح ابن حبان» .)٤٤٥٩(‏ وهو صحيح . 0 ) 
# (2) تحرفت في الأصلين إلى: دعابة» والتصحيح من «تخريج أحاديث ٠#‏ 
00 الاختيار» ص 50" لابن قطلوبغا. 1 
35 والدعارة: هي الخبث والفساد والفسق . 
ا وأخرجه عبد الرزاق (؟880١)‏ وعنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠‏ 
( 1۹۱1( وابن حزم في «المحلى») ۳۲۲/۱١‏ عن الثوري» عن إسماعيل بن ب 
٠٠‏ مسلمء عن الحسن» عن علي قال : سل عن الخلسة؟ فقال: تلك الذَّعَرَة المعلنة 
لا قطع فيها. والدعرة: الخبث والفساد. ج 


of o 


وأما النكائن فيقطع عند أبي يوسف لقوله عليه السلام: «من بش 
قطعناه»“» '؛ ولأنه سَرَقَ مالا متقّماً من جزز مثلهء فيقطع . بيات 
: ۰ روى الزهري : أن اشا خد في زمن مروان بالمدينة» والصحابة 
3 متوافرون يومئذٍ» فأجمّعوا أن لا قَطعّ E‏ و 


ت وأخرجه البيهقي ۸/ ١80‏ من طريق عوف عن خلاس» أن علياً رضي الله 
عنه كان لا يقطع في الدغرة» ويقطع في السرقة المستخفى بها 
والدغرة بالغين المعجمة: قال ابن الأثير في «النهاية»: هي الخلسة؛ وهي 
من الدفعء لأن التحنين يدم ته على ايء لا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» رقم )171١40(‏ من طريق محمد بن أبي 
بكر المقدمي» عن بشر بن حازم» عن عمران بن يزيد بن البراء» عن أبيه» عن 
جده» عن النبي ياء فذكره. وقال: في هذا الإسناد بعض من يُجهل . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 77/٠١‏ حدثنا حفص» عن أشعث» عن الزهري  ٠‏ 
د قال: ا ساق في سان او روات على ان سال من كان 7 
و بحضرته من أصحاب رسول الله ية بالمدينة والفقهاء» فلم يجدوا أحدا قطعه» 
قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه» ويطاف به . E‏ 
١‏ وأخرج 7/٠١‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن معمرء عن الزهري قال: أنِيَ 
مروان بن الحكم بقوم يَخْتَقُونَ القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم» ٠‏ 
1 وأصحاب رسول الله يك متوافرون. 1 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 14/ :٠٠١‏ الجمهور من الفقهاء والتابعين ' .*' 
.0 يرون قطع النباش» منهم مالك والشافعي وأصحابهماء وبه قال إسحاق وأبو ١‏ , 
.0 ثورء وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي= . 


01 


ولا من رق من ِي دجم مجر أو فق سد أو امرأة سد أو دوج 
دل ؛ أو زوجي أو مُکاتبه» ار ھن بيك المالة أو من العَنيمَة › أو من مال 


يتناوله» ألا تَرى أن العرب أفرّدوا له اسماً؟ والقطع وَجَبَ على السارق 
نصاء فلو أوجبناه عليه كان إلحاقاً له به» فيكون إيجابٌ الحدود 
بالقياس» فلا يجوزء ولأنه ليس مُلْكاً للميّت لانقطاع ملكه بالموت» 
ولا للورئة لعدم جواز تصرُفهم فيه» فلم يكن له مالك معيّنُء فلا 
يُقطع» 00 وما رواه محمولٌ على السياسة. وقيل: هو 
موقوفٌ ولیس بمرفوع 


قال: (ولا من سَرَق من ذِي رَحِمٍ مَحرّم اومن ده أو امرأة ۰ 
سل أو روج سَيْدتِه؛ أو رَوجَته» أو تُكاتبّه» أو من بيت المال» أو من 


3 | لعَنيمّة: رامين مال لاف شرك لوقوع الخلل في الجِرْزء لوجود 0 


الإذنِ في الدخول في البعض» وبُسُوطة'"' في البعض في مال الآخر» * 


Eo N‏ له تيك تا و 


1 ْ -سليمان» ورواية عن عمر بن عبد العزيز . وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ٠‏ , 


00 وأفتى به ابن شهاب الزهري . 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص 45”: وكذا قال في «الهداية»» ولم أر للمخرّجين | 


كلاماً على هذا . 
(۲) البسوطة: من البسطء وهو السعةء أي: الانبساط بينهم في المال. 


oV 


اش مرويٰ عن علي رضي الله عن . وكذا إذا سَرَدَ ق المكاتبُ من 

E * 

ا ولا يُقطع بالسرقةٍ من عَربیه مثلّ ما له عليه لأنه استوقى حقّه؛ 
0 ا وك سواءء لأن الحقّ ثابت» والتأجيلٌ لتأخير المطالبةء 

ركذا لو شرق اکر مرخ سمه لأنه بص کرک ومتدان حت :ركذا ذا 

| | خد أجود من دراهمه أو أزْدَآَ لأن الجن متَّحدٌ. ويُقطع بسرقة 

0# خلافٍ جنس ما عليه لأنه لين له ولاب الامعيفاء مةه إلا عا إلا إذا 0 


ا ا ا ل ا بك 
١‏ قال: أخذته رهنا بِحَمَى» أو قضاء به» فلا يُقطع لأنه مختّلف فيه» فقد 


بي قَومٌ سَرقوا وفيهم صب أو مجنودّء لا فطع عليهم وإن تولى ذلك . 
الك لأنه فعل واحدٍ لم يوجبٍ القطع على البعضٍ» فلا.يجبٌ على ٠‏ 
چو الباقي لل وكذا شريك ذي لوجم المَحْرّم . وقال أبو يوسف : ادر ١‏ 

الخد عن الصبيّ والمَحْرّم واقطع الآخرَ اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة ٠٠٠‏ 


! | 
| 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة 1/٠‏ 5: حدثنا شريك. عن سماك» عن ابن عبيد 5 
NET o‏ يليا كان ا الرحبة» فأخذ رجل مغفراء فالتحف 8 
| علیه» فوجده رجل» فاخذه وأتى به علياًء فلم يقطعه؛ وقال: له فيه شرك. وهو 2١‏ 
ْ ف وان ارد (الاحمماء ود سنن البيهقي؛ ۸+ وابن عبيد بن ا 


فصل 


OE ۹ . 0-1 6 2‏ 
وتقطع يَمِينُ السّارِقٍ من الرندِ وتخسّم . 2 اا اي لز AS‏ و 


الانفزاف»» أذ قعل كل واحل متها م اتر اده او شرك :الا شرن 


كشريك الصبيّ في الخلاف» لأنه لا حَدَّ على الأخرس لاحتمال أنه لو . 


نطق اعى شبهة الشركة ونحوها. قال أبو حنيفة: لا يُقطع الأعمى إذا 


ی حال قرو کر ف 
فصل 
(وتُقطعٌ يَمِينٌ السَّارِقٍ من الرَّنْدٍ وتحْسَمُ) أما القطع فللقراءة 
المشهورة» وأما اليمينُ فلقراءة ابن مسعود”"'. وعليه الإجماع. وأما 
من الرَّند لأن الآية مجمَّلةٌ» فإن اليد تتناول إلى الإبْط وتتناول الرَندَ 
والمَرفق» وقد وَرَدْتِ السنّهُ مفسّرةَ لها بما ذكرناء فإن النبيّ عليه 


٠‏ السلام أُمَرَ بقطع يد السارق من الرّند" . وأما الحَسْمٌ فلقوله عليه 


السلام: «فاقطعوه واحسمُوه» ولأنه إذا لم تحسم يودي إلى التّلّفء 
لأن الدمّ لا ينقطع إلا به» والحدٌ زاجرٌ غيرُ متلف» ولهذا لا يُقطع في 
الحرّ الشديد» والبرد الشديد. 


)١(‏ قوله: «وحرز غير لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 
(0) أخرج الطبري )١1١41١(‏ من طريق الشعبي قال: في قراءة ابن مسعود: 


ب «السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 


(۳) انظر «نصب الراية» ۳/ ۳۷۰ . 


(4) سلف تخريجه ص۸۱ . 


فإن عاد قُطِمَتْ رِجْلّهِ اليْسْرَىء فإن عاد لم يفط ويُحسَنُ حتى يَنُوبَ. 


(فإن عاد قُظِمَتْ رِجْلّهِ اليُسْرَىء فإن عاد لم يُقْطَعْ ويُحبَن حى ٠٠‏ 
7 يَبُوبَ) والأصل أن حدّ السرقة شرع زاجراً لا مُتْلِف لأن الحدوة 7 
0 ر لاجر عن ارتكاب الكبائر لا متلفة eR E‏ فک 5-3 


الم عه اله دك 


1 ل ا ل 1 
1 والمشيء فلا شرع دا وال e‏ الله عنه : إني 


القصاص لأنه حى العبد فيُستوقى جَبْراً لحقّه. وما روي من الحديث ٠‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق (14774) من طريق الشعبي عن علي . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۸۷١7١(‏ وابن حزم في «المحلى» 


i; من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن‎ 0١ 
ْ بي ابن عافد الأزدى »عق مز :انه أى برجل فل شرق فذكره:‎ 


غ0 


E -‏ وبهذا حاج بقيّةَ الصحابة فحجّهم, 0 00 . وعن 00 
> مزهني اا أي .برعل أل ور يط رى يقال:له: 
0 سدوم» ادان ا فقال له عليٌ رضي الله عنه : إنما عليه قطع يدٍ 1 
5 ' ورجل» فَحَبّسَه عمرٌ رضي الله عنه ولم يقطعْه”"2 ففتوى علي ورجوع 3 
٠‏ عمر إليه من غيرٍ نكير ولا مخالفةٍ من غيرهما دليلٌ على إجماعهم ٠‏ 
35 عليه أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله ا وهذا بخلافف 2# 


E 


ا المَشيّ عليها لم تُقْطَعْ يذه المت ولا رجه البْسرَى لخو ا و EE‏ 


0 في قطع أربعة السارق”' طَعَنَ فيه الطحاوي» أو نقول: لو صّحَّ لاحتج 


a 1‏ مہ و 7 
0 السرقة ويحبّس حتى يتوب . 


| وجملثه أنه متى كان بحالٍ لو قطعت يده اليُمنى لا ينتفع بيده اليسرى. 


' جابر رضي الله عنه قال : تي بسارق إلى النبي يي فقال: «اقتلوه» فقالوا: د 


٠ ,‏ فقالوا: يا رسول الله» إنما سرقء فقال: «اقطعوه»ء ثم أتي به الخامسة فقال: 


ف هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبى اة . 


00 فان کان e‏ اليد د السرّى انلها أو إبهامها ا 57 سواهاء وفي 
# روايةٍ: َلاثِ أصَابمَ» أو أقطعَ الرَجْلٍ اليمتى أو أَشَلَّهاء أو بها عَرَجٌ يمع ٠"‏ 


ْ 1 رسول الله » إنما سرق» فقال: «اقطعوه e‏ 3 
8 - 7 


به الصحابةٌ على عليٌ رضي الله عنه» ولَرَجَع إليهم» وحيث حكهم ٠٠‏ 
٠‏ ورجعوا إلى قوله دل على عدم صعيه» فإن كانت يده اليمنى ذاهبة أو 
مقطوعة تُقطع رجلّه اليسرى من المَفْصلء وإن كانت رجله اليسرى 0 
مقطوعة فلا قطمّ عليه لما فيه من الاستهلاك على ما بيناء يصن ,. 


00 قال: (فإن كان أقطع الد الى أو أشَلَها أو زبهابها أو أصبعين. ++ 
0 سواهاء وفي رواية : ثلاث نِ أصَابعَ » أو افطع الرَجلٍ الت أو أسَلَّهاء أو ا 
1 ' بها عَرَحٌّ يَمنَعُ المَشيّ عليها م فطع يذه اليُمتى ولا رجله اليسرّى) 81 


0 أو لا ينتفع برجله اليّمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا تقطع) أن اوت 00 


6 أخرج أبو داود (۰ C(1‏ والنسائي في «الكبرى» ب i‏ 


, «اقتلوه»... ثم ذكر جابر أنهم قتلوه. قال النسائي: مصعب بن ثابت ليس بج 


ا 


e 2 5‏ 2 28 03 ت 34 
: وإن اشترى السّارق المُسرّوق أو وهب له أو اداه لم يُقطع. Rae ES‏ 


جضن المدلية بط او معي قرا اذ بالإبهام. ع ا 


ا كشلل جميع اليد ولو كانت أصبع وانهدة سوق الوبهام مقطوعة أو 


کک ل e‏ 


5 شادء ناقضة ٤‏ الأصابع بق في ظاهر ا لن الست التم“ 


قطع يده اليمنى دون اليُسرى» واستيفاءٌ الناقص كل تقد افا 
الكامل جائرٌ. وعن أبي يوسف: لا يُقطع لأن مطلَقَ الاسم يتناول 
الكامل» ذكره في «اختلافٍ زفر ويعقوب» رحمهما الله. ولو كانت 


رجله اليُمنى مقطوعة الأصابع » فإن كان يستطيمٌ المشيّ عليها قُطعت ١‏ 


يذه اليمنى» وإلا فلا لما بينا. 
فان سر ق في الثالثة بعدما طعت يذه ورجلّه حبس وضرب» لن 
القطم لما سقط لم يق إلا الجر بالكبس والضرب:لحذيث عمر رضي 

الله عن , 

قال: (وإن اشترى السَّارِقَ المَسرُوق أو وهب له أو ادّعاةٌ لم 
يُقطع) وقال زفر: إن كان بعد القضاء بالقّطع قطع. وهو ر واي عن 
أبي يوسف. لأن السرقة قد تمّت انعقادا وظهوراء وبالشراءِ والهبة 


لم يُتبيّن قيامٌ الملكِ وقت السرقة فلم تثبتِ الشّبهة. ولنا أن الإمضاءً 
. في الحدود من باب القضاءٍ للاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» لأن 


0 
الت 
5 


. 61٠ سلف تخريجه ص‎ )١( 


:| القضاءً للظهور» وهو حقٌ الله تعالى» وهو ظاهرٌ عندهء وإذا تبت ٠.‏ 
#* ذلك يُشترط قيامٌ الخُصومة عند الاستيفاءء فصار كما إذا مَلّكها قبل *#/ 
التعنات ولان الشبهة دار وأنها شقن مجه الدفوى + لاستمال ١‏ 


3 اا 
صدقه 5 


a ne 5‏ ہہ و 2 5 و ا 
001 قال: (وإذا قُطِمَّ والعَينُ في يده رَدّها) لأنها ملكهء قال عليه | 
السلام: «مَن وَجَدَ عينَ ماله فهو أحقٌّ به»” “ والنبيُ عليه السلام قم | 
6 سارق رداءِ صفوان ورد الرداء إلى صفوان . كلك إناكان کا 1 
00 ل لا 1 
0 ل 1 0 


١ 2)١909( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (55017). ومسلم‎ )١( 
وااصحيح ابن حبان» (0:755). قدا‎ 2)/1١155( وهو فى «المسند»‎ 
8 .)5١1١9( وأخرجه من حديث سمرة أبو داود (70171)» وهو في «المسند»‎ 
. 07 سلف تخريجه صغ‎ )۲( 


(۳) أخرجه الدارقطني (7747) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه مسور ا 
السارق بعد قطع يمينه». قال الدارقطني : سعد بن إبراهيم مجهول» والمسور بن ٠١|‏ , 
إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلاً. والله دا 


الإذا قطع السارق فلا عُرْمَ عليه»» ولأنه لو ضينها لمَلکها من وقتِ 
الأخذ على ما عرف في العَضْبٍء فيكون القطع واقعاً على أخذ ملكه 
ولا يجوز. وروى ابن سَّمّاعة عن محمد: إني امرّه برد قيمة ما 
استهلكه» وإن كنتٌُ لا أقضي عليه بذلك» لأن القضاءً يؤدّي إلى 
ا > لکن يُفتى بالدٌ لأنه أتلف مالاً محظوراً بغير . 
000 . وكذلك قطاع الطريق» فإن سَقَط القطع لشبهةٍ ضمِنَ اا 
مالٍ الغير موجبٌ للضمان» وإنما سَقَطَ بالقطع على ما بيناء فإذا سقط 
القطع عاد الضمانٌ بحاله . 


1 46 ل م أن رسول الله‎ a 


قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال النسائي : و مرسشل. 7 

و كاف 
ونقل ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص۸٤"‏ قال : فقد وصله | 
٠‏ سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر» والحق أن الذي وصله أحمد بن ٠٠٠!‏ 
الحسن الترمذي» أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري قال : حدثنا أحمد بن الحسن 
الترمذي» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا الفضل بن فضالة» عن يونس بن ١|‏ | 
يزيد» عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم» عن أبيه چ 
إبراهيم » عن أبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله با قال: إذا أقيم على ٠‏ ! 
السارق الحد فلا غرم عليه . قال الحافظ : وهذا خبر صحيح عندنا سنده. قال: | 
وبذلك قال جماعة من العلماء منهم الشعبي والنخعي وعطاء والحسن . انتهى . 

وانظر «نصب الراية» ۳/ ۳۷۹-۳۷۵ . وانظر ما قبله . 


! 
N. 


o0٤ 


2 
ا 


a i‏ . وان تَيَرَ حالّها كما إذا 


7 كان غزلا فيج فطع . AE AEE a‏ 


5 5 - 1 سے ٠‏ أ- 2 ك7 2< 9 
قال: (ومَن قُطِعَ في سَرِقَة ثم سَرَقها وهي بحالها' لم بُقطع) 
والقياسُ أن يقَطع»› ره وواه ال عن آي رت لأنه إذا ردّها 


0 لذ ضهان عليه» وما ليس مر في حقه ل قطع عليه في سر قتّه ) 
٠‏ وبالردٌ إلى المالك إن عادت حقيقةٌ العِصْمَةِ فشبهة السقوط باقية نظراً 


٠0‏ إلى اتحاد الملك والمَحَلٌ. 


. انتقَتٍ الشبهة الناشئة من اتحاد المَحَلَّ والقطع فيه فيُقطع‎ ٠ 


3 إلى البائع عادث معصومة مقرّمة كما كانت . 
وكذلك لوسترق نايع فی ثم رت مره قلع لما بين 


60:60 


صارت كعين أخرى في حقٌّ الضمان» فكذا في حقٌ القطع» وجه 2 
الاستحسان: أنها صارت غير متقرّمة في حقّه ألا ترى أنه لو استهلكها ٠‏ 


قال: (وإِنْ تَغْيَّرَ حالّها كما إذا كان عُزلا فدِجَ قُطع) لتبدّل العيه ها 
0 ا وو ومعبى » حتى جلك الغاصتٌ به وإذا دلت العين 0 


٠‏ وال ق عيناً فقطع فيهاء a‏ ل من آخر ثم ينهدا 
ا اشتراهاء ثم عاد وسَرَقهاء قال مشايخ العراق: لا يُقطع لأن العينَ  ٠‏ 
اا ا الكن مال س القلك هاه ان ج شعرظ ال + 
ا . وقال مشايخُ ُراسان: يُقطع لأن العصمة سَقَطتْ في حقّ الأول 0 
. ضرورة وجوب القطم» وهذه الضرورة انعدمث في حق حقّ المشتري فقد ٠#‏ 
000 ويك كلل ا ف دليلٌ سُقوطهاء فبقيثْ معصومة» فإذا عادث |0 ! 


ا NEE E‏ ار ااي رود ل E OTR‏ لو يلا طفن لين ENED‏ بها هر PR‏ افوخ وات كا و لور زو هزه تيل E‏ ابو وي اح بو E‏ ال دوه a‏ 


ا ا 1 5 ا 

ولو سَرَق ثوب خز أو صوفٍ فقطع فيه» ثم نقض الثوب فسَرّقه 
ثانياً لم يُقطع» لأن العينَ والملكٌ لم يتبدَّلْ . 

وحضورٌ المالكِ أو مّن يقومٌ مقامّه شرطّ لصحة القضاءٍ بالسرقةء 
لأن القضاءً بالسرقة قضاءٌ بالملكِ له. ولو غاب بعد القضاء قبل 
الاستيفاءِ لا بُقطعء لأن للاستيفاء E‏ ولهذا رجوع الشهود 
وجرحهم بعد القضاء يمنّع الاستيفا ع( و الشهود وموتهم بعد 
القضاء ء لا يمتع الإمضاءً ذ في الشقوق كلّهاء لأن الحدوة لأ ندرا بشني 
وهم مثل رجوع الشهود وجرحهم؛ لأن هذا التو هم لا ينقطع»› » فلو 
اعثير لم قم خد أبداً. 

ولو فوا او عدوا او ا او ار دراب القفناء ء يمع الإمضاءً في 
الحدود والقصاص دون الأموالء لأن القضاءً إنما بُظهرٌ ولاية الاستيفاء 
للقاضي» لأن الحقَّ ظاهرٌ لصاحبه وهو الله تعالى» والحاجةٌ إلى 
القضاءِ لظهور ولاية الاستيفاءء فكان الاستيفاء قضاءً معنىّ» فكانت 
هذه العوارض حادثة قبل القضاءِ معنّىء بخلاف الأموالء لأن الحدّ 
ااا اا فولاية الاستيفاءٍ ثبتت لصاحب الحقّ بالملك السابق 
5 

ولو سَرَقَتَ من أجنبيٌّ أو سَرّق من أجنبيّة ثم تزوّجا سَمَط القطع»› 
لأن اعتراضَ الزوجية بعد القضاءِ يمنم الاستيفاء» فيمتع القضاءً 
ون 


فعا هو ي و ي يو د وى ي يو عه هي قاع فد ي ي فاع و يو قاو »¢ ¢« فاو قا وى ودود و ياو قاعد هاه ثا. 6فام. 


ويُقطع السارق بخُصومة”" المُووّع والمستعير والغاصب 
والمضارب والمستأجر والمُرتهن والأب والوصي . 
٠‏ اعلم أن اليد ضربان: صحيحة» وغيرُ صحيحة» فالسرقة من اليد 
ال يسان بها ال د يالك كانت ارغ مالف رج عير 
0 الصحيحة لا يتعلّق بها القطء. EA‏ بد مللك ويد أمانة ويد 
2 ضمان» والتي ليست بصحيحة: يد السارق» أما السرقة من يدٍ المالك 
0 فلما مرّء وأما من يدٍ الأمانة فإنها كيذ المالك. لأن يد المودع يد 
مودعة» ويد الضّمان يد صحيحة كالمرتهن والقابض على سوم الشراء 
والغاصب». لأن لهم ولاية الأخذ والجفظ دفعاً للضمان عنهم» 
e E‏ 


01 بر الرهن؛ کان له ولاب اا ا أيضا. 
وقال زفر: لا يُقطع إلا بخصومة ة المالكِ والأب والوصيّ» لأن ولاية 
.. الخُصومةٍ للباقين إنما تثب ضرورة الحفظ» فلا تظهرُ في حقٌّ القطع . 
3 ولنا: أن السرقة ثبتت بج شرع عيب خصومة مكبر لحاجتهم 
ي إلى الاسترداد فيستوي القطع كالسرقة من المالك» فلا تعر شبهةٌ ' 
ر موهومة الاعتراض» واليد التي ليست بصحيحة يد السارق» فلا قطع 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : بحضرة» والتصويب من (م). 
(۲) كذا في (س)» وفي (م): فيستوفى. 


0۷ 


O REE OE PEE 8‏ قرام اف O KOT E BOE N‏ بحيو يوا كر اموا هار الاب أو E E‏ لجو ع ةا ب م جك د ارا ae‏ لايخ 


على من سَرَقَ منه» لأنها ليست يد ملكِ ولا أمانةٍ ولا ضمانٍء فصار ٠٠٠‏ 


7 كأنه أخذه من الطريق. أ أذ المال الضائع » ولا يقطع بخصومة 
. المالكِ أيضاء لأن السارق الثاني لم يُرل عن المالك يدا صحيحةً 
5 فصار كأخذه من الطريق . 


وك ا السارق في العين المسروقةٍ على وجهين : أن أن 


E‏ بون ا أو زياد فإن كان ف قطع ولا تمان عليه وَرُدّتِ العينء 


7 لأن نقصان العين ليس بأكثر من هلاكهاء وإن كانت 00 فإن كان ا‎ ْ ١ 


7 حقَّ المالك من العين كقَطع الوب وخياطيه تباء أو جه أو نحو ذلك 
7 قطع السارق ولا سبيلٌ ای العين ر لقان انال الت 
0 عن ملكِ المسروق منه وتعذّر الضمانٌ بالقطع» فصار كالاستهلاك» 
8 واف كانت الزيادة لا َم حنّ المسروق منه كالصّبْغ ؛ ا 


٠, يُقَطمٌ السارقٌ ولا سبل للمسروق: منة على العينة :وقالا: بيأخذه‎ ١ 
5 ويعطي ما زاد الصبغ فيه » لأن المالك متخير بين الثوب وبين‎ 6 


ال وضمانٍ الزياةة» زوفن ار التضمينٌ القع : فتعينَ ا 
وضمان 0 لأن الو 0000 إذا تعر أخدهيا + ا 


| 1 ا تسقط افطع اب ااا القطمُ لم يْجْرْ إثياتٌ ما ينافيه» 
56 وليبين كذلك إذا صبغه بعد ل > لأن الشركة بعد د الفط لا سقط 
0 القطع» كما لو باع المالك بعض الثوب من السارق. ولو سَرَّقَ ذهباً 


i 2 2 


فصل 

05 إذا س م جماعة لقطع الطّريقٍ أو واحد فأخوا قبل ذلك حَبسَهُم الإمام 7 
3 حبّى يتوبوا . وإن أَحَذُوا مال ُسلم أو ِي وأصاب كلا منهم يَصابُ الكرقة 0 
" قطعَ أيدِيَهُم وارجُلهم من خلافي. . وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلّهم ولا 7 
0 لفت إلى عَم الأولياء . وإن قَتلوا وأحَدُوا المال قَطْحَ أيدِيهم وأرجُلّهم من 

| خلان وقَتَلّهِم أو صَلَبَهم» أو قَتَلَهم» أو صَلبّهم . 100 


" ا ب درا أن ایر نظع ور الذراهة والذنائيز ع أبن 
7 حف وا لا سيل للسررف اها او و 
عندهما خلافاً له» وقد عرف في العْضّب. وفي الحديدٍ والرصاص 
بي والصَّفْر إن جعلّه أوانيّ» فإن كان يباعٌ عدداً فهو كالسارقٍ بالإجماع» ., 
0 وإن كان يباعٌ 5 فهو على اختلافهم في الذهب والفضة. و ۰ 

الأصل يُعرَ ت جميع مسائل ما يده السارق في المسروق لمن يتأمله. 
ظ (إذا حرج جماعة لطم ارق أ واحة فوا ب ذلك عبتم ٠.‏ 
ا الإمامٌ حتّى را وإن أَحَدُوا مال مُسلم أو ذم وأصابَ كلا منهم 
| بَصابُ السَرِقة قطَح يديهم وأرجلَهم من جلاف . وإن لوا ولم يأخُذُوا 
مالا قتلّهم ولا يَلتَقِثُ إلى عَفْوِ الأولياء) لأنه إنما يقثّلهم حدّاً حقَاً لله 2 


7 . تعالى» ولا يصح العفو عن حقوق الله تعالى‎ ٠ 
0 (وإن قَتلوا وأحَدُوا الما قَطَمَ أيهم وأرجُلهم من خلا وقتلهم‎ 2 
0 . أو صلبهم» أو تَتَلَهم) يعني من غير قطع (أو صَلَبَهم) من غير قطع‎ | 


بيه خسم م 


وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أن يسلوا أو بسكا 
الذين يحاربون أولياءً الله وأولياءَ رسوله. لاستحالة محاربة الله تعالى 
بطريق حَذْف المُضاف . وقيل: المراد أنهم في حُكم المحاربين» 
لأنهم لما امتتعوا على نائب الله تعالى الإمام وجماعة المسلمين 
وتظاهروا بمخالفة أوامر الله تعالى كانوا في حکم المحاربين» وهذا 
توسّع في الكلام ومجارٌ» كقوله تعالى : # وس يساق لَه [الحشر : ]٤‏ 
والمحاربون المذكورون في الآية هم القومٌ يجتمعون» لهم مَنَعَةٌ 
بأنفسهم يعجمي بعضهم 107 ويتناصرون على ما e:‏ إليه. 
E sy‏ وسواءٌ كان امتناهم بحديدٍ أو خشب أو حجارة 
ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهلٍ 
الذمّةٍ دون غيرهم » هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم . 
قال أصحابنا: الآيةٌ مرتّبَةٌ على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة» وروي 
N) 4 < 5 ١‏ ك2 
ذلك عن عليٌ وابن عباس والنَّخَعي وابن جُبير"» ولأن الجناياتِ 
5 / 24 0 5 
تتفاوث على الأحوالء فاللائق تغلّظ الحكم بتخلّظهاء فإذا أخافوا 


)١(‏ أثر على أخرجه الكرخي في «المختصر؛ ‏ كما في «تخريج أحاديث 
الاختيار» لابن قطلوبغا ص44 7- وإسناده ضعيف . 


وآثار ابن عباس انی وابن جبير اخرجتها ابن أن کے ک1 


0609 


: 


السبيلَ ولم يقثّلوا ولم يأخذوا مالاً خبسواء وهو المراد من النفي من 
ا كا ا صوص خا من ذال 
الإسلام . 

وإن أحَذوا مالا على الوصف المذكور قطع أيديّهم وأزجلّهم من 
خلا يعني : اليد الشف وال ج اني ويُشترط أن يكون المال 
عضوم ف وا فال مال مسلم أو ذمييُ؛ حتى لو قم 
على مستأمّن ن لا يُقطعء > لأن خطره O E E‏ 
الصغرى. ولا بد أن يُصيبَ كلَّ واحدٍ نصابٌ لما مر في السرقة . 

وإن قتّلوا ولم يأخذوا مالا قتَلْهم حدّاً على ما بينا. 

وإن قتّلوا وأحَذوا الما فالامام فيهم بالخيار على الوجه الذي 
ا وها لان اخ الما 0 للقطع في السرقة الصغرى» 
ك ؛ والقتل موجبٌ للقتل في غير قطع 
الطريق” '"» ويغلّظ هنا بان يُمَتََ ولا يُلََتُ إلى عفر الوليّ وصُلْحِه؛ 
وهو معنى قولنا: يقّلّهِم حدّاً» فإذا جَمّع بين لقنل والسرقة يُجمّع عليه 
بين موجبهماء وهكذا نزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم» وتكون 
«أو» في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف: لا يرك الصَّلبُ لأنه منصوصٌ عليه كالقتلٍ 


والقطع. ولأنه أبلغ في التشهير» وهو المقصود لمع بة» وجوابه : أن 


)١(‏ في (س): الطرفين» والمثبت من (م). 


06١ 


ويْطعَنٌ تحت تندوته اليسرَى حتى يموت ولا يُصِلتُ أكثرٌ من ثّلاثة يام . 
وإن باشر القَيْلَ واحدٌ منهم أَجْرِيَ الحَدُ على الكُلّ ET‏ 


التشهيرٌ حَصل بالقتلٍ والصلب مبالغة» فيخيّرُ فيه» وقال محمد: بقل ٠‏ 
أو يُصلَّبُ ولا يُقطمٌ لأن النفسَ وما دوتها إذا اجتمعا لِحَقٌّ الله تعالى 


ا ا و انا هنا 


خد واچ وال واو وهر أخافة الطرييق علن و الكمان 
بالقتل وأخذ المال» والحدٌ الواحد لا يدخل بعضه بعضاًء ألا ترى أن 
قطع اليد والرّجْل حدٌ واحدٌ في أخذ الما في الكبرى» حدَّان في 


0 الصّغرى؟ والتداخل في الحدود لا في حدٌ واحلٍ واختلفوافي صَلبه: 
1 قال الطحاوي : يتل ثم يُصلَّبُ . وقال الكرخئ : يُصلَّبٌ حيّاً. 


العا ب يا 
قال: (ولا يُصلبُ أكثْرٌ من ٠‏ ثلا أيَام) م) كم لی به وین أغاله 


0 ليدفنوه» لأنه يتغير بعد ذلك فيستضر التاسرة برائحته› ولان المقصود i‏ 
3 يحصّلٌ بذلك ر الزَّجْرُ والاشتهار. وعن أبي يوسف: رك 0 
٠.‏ الحشبة حتى يتقطع ليفط ليعتبرَ به غيرُه» والحكم في قطع اليد 

٠‏ والرّجلٍ ما بيناه في الصَّغرى من شَلل أيديهم وذهاب بعض الأعضاء 


© لماذكرنا. ظ 
0 ت ر ر ا 
002 قال: (وإن باشر القَتَلّ واحد منهم أَجْرِيَ الحَد على الكلّ) لأن ٠٠‏ 
0 


الميحارية حش بالكل : لأنهم إنما أقدّموا على ذلك اعتماداً عليهم» 


حتى لو غلبوا أو هزموا انحازوا إليهم» فكانوا عونا لهم» ولهذا المعنى ا 0 


9 


یی هما اجا ET‏ 
i‏ القت للأرلياءِ. 


كان الرّدء في الغنيمة ا ولأن الرَدء ساع في الأرض فساداء 
لأنه إنما وَقَفَّ ليقثّلَ إذا قتل» فيقتل كأهل البَغي . 


قال: (وإن كان فيهم صَبِيٌّ أو مجنونٌ أو دو رَجم مَحْرَمٍ من | 


0 
فلا يترتّبُ عليه الحُكم . أما الصبئٌ والمجنون فما مرّ في السرقة. وأما 


“2 ذو الرّحم المَحْرّم فلأن القافلة كالجِرْزء فقد حَصّلَ الخَلل في الجرز 


في حقَّهم فسقّط الحدٌء فيصيرٌ الفعلٌ إلى الأولياءء ولهذا لو قطع بعض 


م المَقطُوع عليهم صار القَتْلٌّ للأولياء) معناه: أنه سقط الحدٌء فلو عفا ..' 
00 الول أو صالحَ ا القتصاص» وهذا لن التحناية واخدة قامت 


چ بالكل فإذا لم يكن فعْل بعضهم موجباً صارٌ فعلٌ الباقين بعض | 


7" التابرة ا ب لان الجزرٌ ار 
00 واحدة» ولو کان في ا عليهم مستا من فوا لأن الامتناع في 
- حقّه لخللٍ في العِضّمةٍ وذلك يخصّهء ول الجزر يقد الكل : 
ا ثم شرائط قطع الطريق في ظاهر الرواية أن يكون قوم لهم مَنَعَةٌ 7 
0 - على ما تقدّم ‏ ينقطع بهم الطريقٌ» ولا يكون في مِصَرٍ ولا بين قريتين ١‏ 
0 ولا بين مدينتين» ويكون بينهم وبين المصر ار لأن قطع 0 
۰ ' الطريق بانقطاع المارّة والًابلةء ولا يُمنعون عن المشي في هذه 1 

5 المواضع فيلحقّهم العْوْثُ ساعة بعد ساعة من المسلمين» أو من جهة ,. 
0 الإمام. و عن أبي يوسف لو كان في المصر ليلا أو بيهم وبين 


Sah ا ا ا‎ mE û Qe oe ie U ROE ع يام ل كك‎ e 


المصرٍ أقلّ من مسيرة سَفْرٍ فهم فطاع الطريق» وعليه الفتوى» نظراً 
لمصلحة الناس بدفع شر المتغلّبة المُفسدين» وأبو حنيفة رضي الله عنه 
أجاب على ما شاهد في زمانه» فإن آهل الأمصار كانوا يحملون السلاحء 
فلا يتمكن قاطع الطريق من مغالبتهم ؛ فأما إذا 5 0 
أن يتغلّبَ عليهم قطاعٌ الطريق أجري عليهم الحَدُّء ولهذا قال : لا يثبتٌ 
lT aS‏ 
الموضع لاتصال المِضّرين» أما الآن فهي برّيةٌ يجري فيها قطع 
الطريق . ويستوي فيه الامتناعٌ بالخَشَّبٍ والسلاح» لأن المعنى يوجد 
بهماء ولا بد أن يكون في دار الإسلام» لأن الحدَّ إذا جد سبيّه في دار 
الحرب لا يُستوفى في دار الإسلام لما مر في الحدود. وإذا تاب قَطَاعٌ 
الطريق قبل أن يُوْحَذوا سقط عنهم الحدٌ وبقي حن العباد في المال 
والقصاصء لقوله تعالى  :‏ إل الت تابا من نَل أن تَِيُوا علوم 4 
[المائدة: »]۳١‏ فيقتضي خروجّه عن الجملة عملاً بالاستثناء» وفي 
السرقة إذا تاب ولم يرد المالَ يُقطعٌ لأن قوله تعالى  :‏ فن تاب من بعد 
ظابدِ۔ * [المائدة: ۳۹]» ليس استثناء» فلا يقتضي خروج التائب من 
الجُملة السابقة» وهو كلامٌ مبتدأً يستغني عن غيره» فيُحمل على 
الابتداء لأنه أولى» أما الاستثناء يفتقرٌ في صكته إلى ما قبلّه فافترقا . 


نجز بعون الله وتوفيقه الجزء الثالث من «الاختيار شرح المختار» 
يليه الجزء الرابع وأوله كتاب السير 


00 


فهرس ظ 
الجزء الثالث من «الاختيار لتعليل المختار» 


الموضوع الصفحة 
كتاب الشرب EI I O O‏ 
فصل في بيان أن كري الأنهار العظام على بيت المال لول ابو ين را 
كتاب المزارعة E SEAS‏ سه وو سوب ما 
فصل في حكم من سقى أرضه فسال ماؤه إلى أرض غيره فغرّقها .... ۲١‏ 
كتاب المساقاة EE TERE‏ ا ا ا 
كتاب النكاح لج قو وي ب اس SLADE‏ 
حكم الشهود في النكاح وما يشترط فيهم REE‏ ا و CEE‏ 
فصل في المحرّمات» وهي تسعة أقسام ETT‏ 
نكاح المتعة والنكاح المؤقت وحكمهما E EAL RES‏ 
فصل في بيان أن عبارة النساء معتبرة في النكاح LEAT OCTET‏ 
فصل فيما تعتبر الكفاءة به في النكاح E ITE‏ 
فصل في المهر NAS ES‏ هيه امي با ا ا 
فصل في حكم ما إذا تزوّجها على خمر أو خنزير د 
فصل لا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأمَّ الولد إلا بإذن المولى. .. ٠١٠١‏ 
0 فصل في حكم ما إذا تزوج ذميّ ذمية على أن لا مهر لها نا 


000 


TT‏ اا 


BILAN CSRS Se كتاب الرضاع‎ 

كتاب الطلاق ذ اسن ساو ا ومن بارس تع اما 

حكم طلاق المكره SES EE‏ 
طلاق السكران وطلاق الأخرس وطلاق الهازل EOS RSs‏ 5 
فصل صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ASE Naas‏ 3 
فصل في وصف الطلاق 1 
فصل في حكم من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا 5 
فصل كنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال ا 0 
تعليق الطلاق MEE‏ سان مهفن عم مح وا ا له 


فصل في حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى و 
فصل في حكم من أبان امرأته في مرضه ثم مات 1 
فصل في طلاق المجهولة Saan TAME‏ لمكم 


00 فيما على المعتدة من نكاح صحيح ل م EE‏ ال 1 
ع فصل في بيان أقلّ مدّة الحمل وأكثرهاء وما يترتب عليها من الأحكام 7717 


0 1 قة النفقة والسك: فی غدتھا بائناً كان أو رجعياً TAT a‏ 
0 فصل نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء Oa‏ ات RAV e‏ 


E eos فصل فى الكتابة الفاسدة وأحكامها‎ #١ 


0 فصل في حكم ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة a TON ceme SSSR as‏ 


فصل في حكم موت المكاتب قبل أداء نجوم كتابته Pees:‏ 
۰ 1 كتاب الولاء. وأنواعه. وسبب كل نوع منهاء وأحكامه ١ NO‏ 


O0V 


كتاب الأيمان اا ا 11 VE ea‏ 
فصل في بيان حروف القسم» وفيما يكون به اليمين م وسو TAV Aaa‏ 
فصل فيمن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله اس ب ا 1 


فصل فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال . . . 605 
فصل في الحين والزمان في التعريف والتدكير E‏ و ب اه 


فصل في الحلف على حنطة أو خبز أو شواء أو نحو ذلك عنعن باجا لق 
فصل فيمن حلف ليصعدن السماء ونحوه ب ا ل ا 
فصل فيمن حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة بر الي 1 
فصل في النذر ترط نه اكه اكوا ES E‏ رواسا ا وا CEOS es‏ 
كتاب الحدود لحومة لان لامو دوا نا اش ب وكين الج جف ONA O‏ 
.. : فصل في بيان حد الزاني CoS‏ 
٠‏ فصل في حكم من وطئْ جارية ولده ATS‏ مم يمو وأا 
ا ا د وان ا 
حكم القذف بغير الزنى A A E VETE‏ 
بات عد ال ODS ERNEST‏ 
كتاب الأشربةء وأنواعهاء وبيان المحرّم منها O‏ 
كات الترقة رها وها ete‏ 0 10000000 


فصل فيما لا قطع فيه وما فيه قطع مسي وجوه فخ اس و دك 
فصل في بيان محل القطع EEE‏ لي a‏ 


